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سالة ة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في هذه الرِّ الجامعة اللبنانيَّ 
  ها فقطر عن رأي صاحبِ عبِّ وهي تُ 
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  الإهداء
  

  الجنَّة..........أميتحت أقدامها إلى التي      
  الذي أتشرَّف بنسبي إليه، إلى      
  .أبي...............ط أبواب الجنَّةأوسَ إلى      
  ،نديني ورفيقتي وسَ كَ إلى سَ      
  ..زوجتيإلى من كانت لي عوناً ودعماً ......     
  .ولدي عبدااللهرَّة عيني وفِلذة كبدي ووحيدي...إلى ق     

  
  البحثهدي هذا أُ        
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  سالة  :لرِّ ص تصميم املخَّ 

  
 راء العام. ل : الشِّ القسم الأوَّ 

  
  راء العام والمبادئ المرتبطة به.: الشِّ  لالفصل الأوَّ 
  .المفاهيم المرتبطة بهو  راء العامالشِّ  مفهوم:   لالمبحث الأوَّ 

 .ةفقات العموميَّ المبادئ التي ترعى الصَّ : اني الثَّ المبحث 
  

  .ق  إجرائهارُ ة وطُ فقات العموميَّ أنواع الصَّ :  انيالفصل الثَّ 
  .ة بحسب طبيعة الأعمالفقات العموميَّ أنواع الصَّ :  لالمبحث الأوَّ 

 .ةفقات العموميَّ ق إجراء الصَّ رُ طُ  : انيالثَّ المبحث 
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 ستدامة.نمية المُ أبعاد التَّ : الثاني المبحث 
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  مة:مقدِّ  
  
ه لغاية أنَّ فين، خصوصاً و ام باعتبارهما مرادِ راء العالشِّ ة و فقات العموميَّ الخلط بين الصَّ  تمُّ كثيراً ما ي   

صوص من النُّ  راء العام في أيٍّ د عبارة الشَّ لم ترِ  ،٢٤٤/٢٠٢١راء العام في لبنان رقم صدور قانون الشِّ 
  ة الإجراء. ة المرعيَّ القانونيَّ 

  
ة إحدى الأدوات الرئيسيَّ  يعدُّ  الذيراء العام الشِّ  ة جزءاً من دورةفقات العموميَّ عتبر الصَّ تُ وفي الحقيقة   
كلفة  بات المواطن بأقلِّ ترشيد الإنفاق وتأمين متطلِّ ل إحدى أدوات يُشكِّ  كونه ولة،ة للدَّ ة الماليَّ ياسة العامَّ للسِّ 

  ).Value For Moneyممكنة وبالجودة الفُضلى لتحقيق القيمة مقابل المال (
  

نمية بمختلف أبعادها في التَّ  اً أساسيَّ  اً راء العام دور لشِّ ة بصفتها جزءاً من دورة افقات العموميَّ للصَّ كما أن    
 طة، ووسيلةً غيرة والمتوسِّ سات الصَّ زة لمشاركة المؤسَّ مُحفِّ  أداةً  اعتبارهة، باة والبيئيَّ ة والإجتماعيَّ قتصاديَّ الإ

 ةة الإجتماعيَّ تراعي المسؤوليَّ  عتماد معاييرَ ال، وحافزاً لالتشجيع المنافسة المُتكافئة والإستثمار العام الفعَّ 
  المُستدام. للبيئة، وصولاً إلى تحقيق النموُّ  صديقةٍ  عتماد معاييرَ ة، وكذلك لافي المشتريات العموميَّ 

  
ولة والذي ي الإجمالي للدَّ اتج المحلِّ من النَّ  ا، من خلال حجمهاودوره ةفقات العموميَّ ة الصَّ وتظهر أهميَّ    

كما  -ل الخارجة من نزاعات وَ امية والدُّ نَّ ل الوَ من مجموع الإنفاق العام في الدُّ  %٧٠مكن أن يصل إلى يُ 
 ة توفير مجموعة واسعة من الخدماتقع على عاتق القطاع العام مسؤوليُّ حيث ت - لبنان مثلاً في 

  ضعف تقديمات القطاع الخاص. ة للإقتصاد في ظلِّ ة من البُنى التحتيَّ حَّ للمواطنين وتأمين الحاجات المُل
  

 - ة والمساواة المنافسة والعلنيَّ في ل تتمثَّ  ،من مراعاتها مجموعة من المبادىء لا بدَّ  فقاتويحكم الصَّ     
ك أنواعاً من هنا كما أنَّ  -الية في الإقتصاد والكفاءة والفعَّ  لة تتمثَّ إلى قواعد أساسيَّ بدورها التي تستند 

وازم والأشغال والخدمات، إلى تنفيذها وهي اللَّ  دها طبيعة الأعمال التي تهدفة تحدِّ فقات العموميَّ لصَّ ا
ما زادت راء العام كلَّ تنفيذ الشِّ  ختيار طريقةما أحسنَّا في اوكلَّ  .فقاتهذه الصَّ ق لإجراء رُ وجود طُ إضافة إلى 

  د أفضل.فرصة الحصول على مورِّ 
  

كان القانون اللبناني يفتقر إلى   - ٢٤٤/٢٠٢١صدور القانون رقم  ولغاية تاريخ -من جهة أخرى     
ة، إذ كانت تحكم هذا الموضوع مجموعة من فقات العموميَّ الصَّ  م إجراءراء العام ويُنظِّ د يرعى الشِّ موحَّ  نصٍّ 

واضحة  إلى معاييرَ  تفتقر ةفقات العموميَّ اظمة للصَّ الأحكام النَّ  قة، كما كانترة والمتفرِّ مبعثَ صوص الالنُّ 
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حترام واطة، غيرة والمتوسِّ سات الصَّ ما أمام المؤسَّ ولية لجهة فتح مجال المنافسة لا سيَّ هات الدَّ تعكس التوجُّ 
ف بالمال العام على ص والقادر على التصرُّ ة وتأمين الجهاز البشري المُتخصِّ زاهة والشفافيَّ معايير النَّ 

  زاهة.ة والنَّ ة والفعاليَّ مستوى عالٍ من المهنيَّ 
  

والتي كان من نتائجها  ،تي واجهتهيات الراء العام في لبنان والتحدِّ نعكس ذلك على واقع الشِّ اوقد     
اة من تيجة المتوخَّ الحصول على النَّ  إضافة إلى عدم ،ة ووقوعها في مزيد من العجزستنزاف الخزينة العامَّ ا

ور المطلوب يك عن عدم لعب الدَّ قيمة مقابل المال، ناهالإن لجهة الإنفاق أو لجهة تحقيق  راء،هذا الشِّ 
إلى هروب  ، إضافةً ةوالبيئيَّ ة الإقتصاديَّ الإجتماعيَّة و  لاثةعادها الثَّ بنمية المُستدامة بأمنه في تحقيق التَّ 

  ة.ة وتنافسيَّ خرى أكثر جاذبيَّ قتصادات أُ الإستثمارات وتحويلها إلى ا
  

ر في شِ نُ الذي  ،١٩/٧/٢٠٢١تاريخ  ٢٤٤لقانون رقم راء العام بموجب ار قانون الشِّ و صدقد أتى و    
ة في مؤتمر سيدر الذي ولة اللبنانيَّ لتزام الدَّ نتيجة ا، ٢٩/٧/٢٠٢١تاريخ  ٣٠ة في العدد ريدة الرسميَّ الجَّ 

ها مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة ة أبرزُ ، القيام بإصلاحات إقتصاديَّ ٢٠١٨عُقد في باريس في نيسان 
ة كز على المبادىء الدوليَّ رتا، و ةة وجذب الإستثمارات وتعزيز الشفافيَّ ة وتحسين جودة الخدمات العامَّ الماليَّ 

راء مة الشِّ وكُ تنظيم مسألة حَ  نمية، إضافة إلىعاون الإقتصادي والتَّ مة التَّ ادرة عن منظَّ الإثني عشر الصَّ 
ة هي من العوامل الأكثر تأثيراً في هروب ية للبنى التحتيَّ الفساد والجودة المتدنِّ  من المعروف أنَّ ه لأنَّ  العام،

ل لبنان سجَّ ات ة. وفي هذا الإطار بالذَّ تنافسيَّ ة و خرى أكثر جاذبيَّ وتحويلها إلى إقتصادات أُ الإستثمارات 
دولة وفقاً لتقرير المنتدى  ١٣٧من  ١٠٥المرتبة  حتلَّ اإذ  ،ةة الإقتصاديَّ ة في التنافسيَّ نيَّ مرتبة متد

من  ١٤٢، والمرتبة ٢٠١٨- ٢٠١٧للعام  Global Competitiseness reportالإقتصادي العالمي 
  .٢٠١٩للعام  Doing business reportدولة في سهولة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي  ١٩٠

  
ودورها في  - ةفقات العموميَّ الصَّ  بمعنى أدق وأ - راء العام قد تناولنا في هذا البحث موضوع الشِّ و    
وء على المبادىء التي وذلك من خلال إلقاء الضَّ  ،ةة والبيئيَّ الإقتصاديَّ و ة الإجتماعيَّ نمية بمختلف أبعادها التَّ 

ة الإجراء ة المرعيَّ صوص القانونيَّ وذلك في ضوء النُّ  -  رائهاق إجرُ عها وطُ ة، أنوافقات العموميَّ ترعى الصَّ 
فقات دور الصَّ محاولين إبراز  ، لاثةنمية بأبعادها الثَّ التَّ  موضوع و  –راء العام وبعده ل صدور قانون الشِّ قب

راء بناني والممارسات التي ترعى الشِّ مع الأخذ بعين الإعتبار الواقع اللُّ  ،نميةة في تحقيق هذه التَّ العموميَّ 
ستخلاص الأفضل والأكثر ملاءمة حة في هذا المجال، واصيات المُقترَ و يات التي تواجهه والتَّ العام والتحدِّ 
 نمية.اق العام بما يخدم أهداف التَّ رف المالي الحالي يستوجب ترشيد الإنفكون الظَّ  ،لهذا الواقع
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ة فقات العموميَّ ظام القانوني للصَّ ة واحدة مركَّزة تكمن في مدى فاعليَّة النِّ بة عن إشكاليَّ لإجااكما حاولنا    
ة الحصول على أفضل مردود كيفيَّ ة حول أسئلة فرعيَّ  ةاملة، ينبثق من هذه الإشكاليَّ نمية الشَّ حقيق التَّ في ت
ك لعجلة ستدامة، والإجراءات الأفضل لتحقيق المنافسة كمحرِّ نمية المُ ة على محاور التَّ فقات العموميَّ للصَّ 

 ذلكو  رف الإستثنائي.ة في هذا الظَّ الملحَّ  ةة والإجتماعيَّ الإقتصاد، والمشاريع ذات الجدوى الإقتصاديَّ 
ة فقات العموميَّ الصَّ  خصوصاً وأنَّ  والمتراكم، ة المستمرِّ ة العامَّ لماليَّ ا محاولة لمعالجة جزء من عجزك

  . من المال العام اً تستلزم إنفاقاً كبير 
  

 والمقارن. الإستقرائيحليلي و البحث كلاً من المنهج التَّ  عتمدنا في هذاوقد ا    
  

ن في والتمعُّ  ،ةالعام إلى عناصر جزئيَّ راء تجزئة موضوع الشِّ  حليلي من خلالفاعتمدنا المنهج التَّ     
ة ة للقواعد القانونيَّ عنصر من هذه العناصر، بما يسمح لنا بإظهار الخصائص الأساسيَّ  دراسة ومعرفة كلِّ 

  راء العام عبر تحليلها وتفسيرها.قة بالشِّ المتعلِّ 
  

ة الإستدلال منها على وإمكانيَّ ستقراء هذه الأجزاء لمنهج الإستقرائي، عبر محاولتنا اعتمدنا اكما ا    
ا يساعد ممَّ  ،ات أي من الخاص إلى العامات إلى الكليَّ م على الكل، أي الإنتقال من الجزئيَّ تُعمَّ  حقائقَ 

ة من الآراء الإستشاريَّ  لا بأس به . وقد ساهم في ذلك عددٌ تعميمهاة يمكن على تكوين إطار لنظريَّ 
ستندنا إليها في التي ا ،ادرة عن مجلس شورى الدولةة الصَّ ام القضائيَّ ادرة عن ديوان المحاسبة والأحكالصَّ 

جاهات القضاء في ما ستقراء إتِّ ن من خلالها اوالتي أمكَ  ،راء العامقة بموضوع الشِّ متن هذا البحث والمتعلِّ 
  راء العام.ق بممارسات الشِّ يتعلَّ 
  

بما يسمح به موضوع هذا البحث و لو بسيطة و و  -  مقارنةن، عبر إجراء عتمدنا المنهج المقار اوأخيراً     
ما قانون المحاسبة لا سيَّ  - راء العام ي سبقت صدور قانون الشِّ ة التصوص القانونيَّ بين النُّ  - حجمه 
راء العام، في محاولة بسيطة لتبيان وبين قانون الشِّ  - صوص نظام المناقصات وغيرها من النُّ ة و العموميَّ 

ل لة للتوصُّ و راء العام في محاقة بالشِّ ق بمختلف الجوانب المتعلِّ فاق بينهما في ما يتعلَّ أوجه الإختلاف والإتِّ 
ة دراسة تناولت كتابة هذا البحث أيَّ  ى تاريخ ه لا يوجد حتَّ ، خصوصاً وأنَّ نةمكِ إلى أفضل الحلول المُ 

صوص التي ة الواردة في النُّ ام القانونيَّ راء العام والأحكة الواردة في قانون الشِّ المقارنة بين الأحكام القانونيَّ 
  .ئدته)ز أهميته وفال من نوعه في هذا المجال ويعزِّ ما يجعل هذا البحث الأوَّ  ( سبقت صدوره،

  
والتي  ،ثعوبات التي واجهتني أثناء الإعداد لهذا البحالصُّ  من الإشارة إلى أهمِّ  وفي هذا الإطار لا بدَّ    
ة ر بشكل كبير على إمكانيَّ ما أثَّ  ،ام والحجر الذي رافق وباء الكوروناالتَّ  شبهل في حالة الإقفال تتمثَّ 
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ستثناء مكتبة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي با -  صةلى المراجع من المكتبات المتخصِّ الوصول إ
ة التي تتناول الوطنيَّ ة المراجع وكذلك قلَّ  - ه لها بجزيل الشكر )التي أتوجَّ  دة جوزيان شبليوأمينتها السيِّ ( 

راء العام تقريباً ر قانون الشِّ صدو  ستدامة، إضافة إلىنمية المُ تَّ ة والفقات العموميَّ موضوع العلاقة بين الصَّ 
عديلات الواردة في راعي القواعد والتَّ بما يُ ه ني إلى إعادة صياغتضطرَّ ما ا، البحثقبيل الإنتهاء من كتابة 

ها أفادتني  أنَّ إلاَّ  -  فتني جهداً إضافياً وإن كانت قد كلَّ  -ياغة (علماً بأن إعادة الصِّ راء العام قانون الشِّ 
  ة المقارنة التي سبقت الإشارة إليها).كونه أجرى عمليَّ  ،وأفادت بحثي بإعطائه قيمة مُضافة

  
راء العام و مفهوم الشِّ منا هذا البحث إلى قسمين : الأول تناولنا فيه الحديث عن بناء على ما تقدَّم قسَّ     

الثاني و  ق إجرائها،رُ ة وطُ فقات العموميَّ ة والمبادئ التي ترعاها، إضافة إلى أنواع الصَّ فقات العموميَّ الصَّ 
ة في فقات العموميَّ ة، ودور الصَّ ة والبيئيَّ ة والإقتصاديَّ وأبعادها الإجتماعيَّ نمية تناولنا فيه معالجة مفهوم التَّ 

يات التي تواجهه في نمية بمختلف أبعادها، آخذين بعين الإعتبار الواقع اللبناني والتحدِّ تحقيق هذه التَّ 
وصيات في هذا راء العام، إضافة إلى أبرز التَّ خصوصاً بعد صدور قانون الشِّ  ة،فقات العموميَّ مجال الصَّ 

     .المجال
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 راء العامل : الشِّ القسم الأوَّ 
وازم والخدمات، بواسطة صفقات تعقدها مع من الأشغال واللَّ  احتياجاتهالى تلبية إتلجأ الحكومات    

  فين أو تعتمد على الهبات والقروض.ق أموال المكلَّ نفِ دين، بهدف تقديم الخدمة للمواطن، وهي بذلك تُ المورِّ 
  

خطيط تشمل مراحل مختلفة تبدأ بالتَّ راء العام التي فقات جزء من دورة متكاملة هي دورة الشِّ والصَّ    
  .والأشغال لع والخدماتستلام السِّ اوتنتهي ب

 
أقصى من الكفاءة  من مراعاتها من أجل الوصول الى حدٍّ  ة مبادئ لا بدَّ فقات العموميَّ وتحكم الصَّ    

دة طرقاً محدَّ لها أنواعاً و  أنَّ  ، كماضلىلفُ مكنة وبالجودة اكلفة مُ  لِّ ة، وبما يضمن تأمين الخدمة بأقيَّ والإنتاج
  .لإجرائها

  
ً من  ل، و  المبادئ المرتبطة بهو  راء العامالشِّ  وسنتناول في هذا القسم كلاًّ فقات أنواع الصَّ في فصلٍ أوَّ

  .في فصلٍ ثانٍ  ة و طرق إجرائهاالعموميَّ 
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  المبادئ المرتبطة بهو  راء العامالشِّ  : لالفصل الأوَّ 
ولة أدوات الدَّ الذي يعتبر أداة رئيسية من  راء العامة جزءاً من منظومة الشِّ فقات العموميَّ الصَّ  لتشكِّ    

ة و الفعاليَّ وبحدٍّ أقصى من الإقتصاد و  مكنةكلفة مُ  بية حاجاتها، بأقلِّ ة من وسائل تلساسيَّ وسيلة أة و الماليَّ 
المبادئ التي ل، و أوَّ  اهيم المرتبطة به في مبحثٍ المفراء العام و الشِّ  سنتناول في هذا الفصلو  ة.الإنتاجيَّ 

  ة في مبحث ثانٍ.فقات العموميَّ تحكم الصَّ 
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 راء العام والمفاهيم المرتبطة به: مفهوم الشِّ  لالأوَّ  مبحثال
اني و فالأولى جزء من الثَّ راء العام، الشِّ ة و فقات العموميَّ ن الصَّ حال من الأحوال الخلط بي لا يجب بأيِّ    

من  راء العام في أيٍّ د عبارة الشِّ ، لم ترِ ٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم فاً له. ولغاية صدور قانون الشِّ ليست مرادِ 
ما هو راء؟ و راء العام؟ و ما هو دور هذا الشِّ . فما هو مفهوم الشِّ ة المعمول بها في لبنانصوص القانونيَّ النُّ 

 ة؟العموميَّ فقات مفهوم الصَّ 
  

في  راء العام من مفهوم دورة الشِّ كلاًَّ الذي سنتناول فيه  ،لمبحثا اهذ اول الإجابة عليه فيحهذا ما سن   
في فقرة  ةفقات العموميَّ ، وأخيراً مفهوم الصَّ ي فقرة ثانيةف ةياسة الماليَّ كأداة من أدوات السِّ  ودورهفقرة أولى، 

  .ثالثة
 

 راء العامدورة الشِّ مفهوم  : ة الأولىفقر ال
ن تحديد مسار يتضمَّ " ه :راء العام بأنَّ الشِّ OECD) (نمية قتصادي والتَّ عاون الإمة التَّ فت منظَّ عرَّ     

مات الأكثر ملاءمة لتأمين هذه الحاجات، لضمان تلبية الحاجات الحاجات، تحديد الأفراد أو المنظَّ 
المناسب، بأفضل الأسعار، على أن يُراعي هذا المسار مبدأي وقيت وتسليمها في المكان المناسب والتَّ 

  ١."ة والإنصافالعلنيَّ 
  

لع والخدمات لتأمين السِّ  – ٢ةة واللامركزيَّ المركزيَّ  - راء العام (الذي تقوم به الحكوماتويُعتبر الشِّ     
عاية الصحيَّة، ة وخدمات الرِّ م من خلالها الحكومات الخدمات، من بُنى تحتيَّ ة تقدِّ أساسيَّ  أداةً  والأشغال)
د ة، وهو أيضاً أداة لتعزيز الحكم الجيِّ عليم والخدمات الإجتماعيَّ وصولاً إلى رفع مستوى التَّ  ،لمواطنيها

  ٣ومواكبة جهود الإصلاح وتطوير أداء القطاع العام. 
  

ة تعمل لصالح جهات أو خاصَّ  ةة متكاملة تقوم بها هيئات حكوميَّ راء العام عمليَّ كما يُعتبر الشِّ     
راء وقت ممكن. وتشمل مراحل الشِّ  بأقلِّ مكنة و خدمات، بأفضل كلفة مُ وازم والللحصول على اللَّ  ة،حكوميَّ 

                                                            
 .)OECDنمية (قتصادي والتَّ عاون الإمة التَّ منظَّ  ١

٢٠٠٦.www.oecd.org>greengrowthandsustainabledevelopment ٢/١٢/٢٠٢٠تم الإطلاع عليه بتاريخ.  
ات ة فهي البلديَّ ا الحكومة اللامركزيَّ ة، أمَّ والمؤسسات العامَّ ة ة في لبنان الوزارات والإدارات العامَّ المقصود بالحكومة المركزيَّ  ٢

  ات.حاد البلديَّ أو إتِّ 
ة استراتيجيَّ  ،ة) الواقع والممارساتفقات العامَّ راء العام في لبنان (الصَّ الشِّ ، "د باسل فليحان المالي والإقتصاديمعه ٣

  .١٥ص ،  ٢٠١٤،  "وطنيّة لتعزيز القدرات
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وق)، ات تحديد المصادر (بناءً على دراسة السُّ ة، إستراتيجيَّ المرجعيَّ  روطوتحديد الإحتياجات، وضع الشُّ 
  ١.وغيرها تقييم المورِّدين، التفاوض، إدارة العقود

  ٢الي:كل التَّ راء العام وفقاً للشَّ بناءً عليه يمكن تحديد دورة الشِّ  
  

  تحديد الإحتياجات                                      
  

تضمين الإحتياجات في الموازنة 
  نويةالسَّ 

  ة /ترسية العقدتقييم المناقص  

      
  

  راءة الشِّ وضع خطَّ 
    

  طرح مستندات المناقصة
       

 ةة الماليَّ ياسة العامَّ ة من أدوات السِّ راء العام كأداة رئيسيَّ الشِّ  : انيةة الثَّ فقر ال
لى إقد يصل راء العام حجم الشِّ  )، أنَّ OECDة (نميقتصادي والتَّ عاون الإمة التَّ منظَّ تُظهر بيانات     
من  %٧٠لى إسبة تصل هذه النِّ  وقد ٣مة.ل المنظَّ وَ ) من دُ GDPالإجمالي ( ياتج المحلِّ من النَّ  %١٣

ل الخارجة من نزاعات، إذ تقع على عاتق القطاع العام وَ امية والدُّ ل النَّ وَ مجموع الإنفاق العام في الدُّ 
ة ة من البنى التحتيَّ حَّ للمواطنين وتأمين الحاجات المُل ة توفير مجموعة واسعة من الخدماتمسؤوليَّ 

  ٤اع الخاص.ضعف تقديمات القط للإقتصاد في ظلِّ 
  

  ل:ة إذ يُشكِّ ة الماليَّ ياسة العامَّ ة من أدوات السِّ راء العام أداة رئيسيَّ لهذه الأسباب يعتبر الشِّ     
بات لِّ أدوات ترشيد الإنفاق وتأمين متط ة، وإحدىة العامَّ نات إصلاح الماليَّ اً من مكوِّ ناً أساسيَّ مكوِّ  -  

 ٥.)Value for money( كلفة ممكنة وبالجودة الفضلى المواطن وخدمته بأقلِّ 
                                                            

ي فقات) في لبنان: سلاح إستراتيجراء العام (الصَّ " الشِّ ة، فليحان المالي والإقتصادي موجز السياسات العامَّ معهد باسل  ١
  .١ص  ،٢٠١٤، ١العدد  ،ستدامة"نمية المُ للتَّ 

  .١ص ،نفسهمرجع الة، ياسات العامَّ معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، موجز السِّ  ٢
لاع الإطِّ  تمَّ  library.org-www.oecd، ٢٠١٣" Government at a Glanceنمية "والتَّ  قتصاديعاون الإمة التَّ منظَّ  ٣

  .٢٢/١٢/٢٠٢٠عليه بتاريخ 
  .١٤، ص٢٠١٠  Public procurement capacity development guideحدة الإنمائي برنامج الأمم المتَّ  ٤
ة كلفة الإجماليَّ ) على دراسة التَّ   Value for pay taxer’s moneyضلى من إنفاق المال العام (القيمة الفُ يعتمد مفهوم  ٥

زات ة والميِّ ة والنوعيَّ ج. وهو بذلك يجمع ما بين الكميَّ عر مضافاً اليها حياة المنتَ ج أو الخدمة، بناء على معايير السِّ للمنتَ 
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 .نافس وتنمية القطاع الخاصار والتَّ زة للإبتكمحفِّ  أداةً  -  
 ة.اف في العقود الحكوميَّ طة، على نحو عادل وشفَّ غيرة والمتوسِّ سات الصَّ زة لمشاركة المؤسَّ محفِّ  أداةً  -  
 ة.ة في المشتريات الحكوميَّ جتماعيَّ ة الإتراعي المسؤوليَّ  كماة صديقة للبيئ عتماد معاييرَ حافزاً لا -  
 ة.ل مشاركة المواطنين في الحياة العامَّ ة في إدارة المال العام، تفعِّ لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافيَّ  أداةً  -  

 ال وتحقيق النموِّ تشجيع المنافسة المتكافئة والإستثمار العام الفعَّ لة، ووسيلة ة الإقتصاديَّ نميللتَّ  رافعةً   - 
  ل في القسم الثاني من هذا البحث).ق لهذا الموضوع بشكل مفصَّ تطرَّ (وسن١ستدام.المُ 

  
 ة لغةً وقانوناً فقات العموميَّ : مفهوم الصَّ  الثةة الثَّ فقر ال
مختلفة ، والتي تشمل مراحل اء العامر ة جزءاً من دورة متكاملة هي دورة الشِّ فقات العموميَّ تُعتبر الصَّ      

لع ستلام السِّ الى إراء، وصولاً الموافقة وإصدار أوامر الشِّ  ىراء) حتَّ ة الشِّ خطيط (خطَّ بدءاً من التَّ 
م ة التي تنظِّ صوص القانونيَّ من النُّ  د في أيٍّ راء العام لم ترِ ( وتجدر الإشارة الى أن عبارة الشِّ  والخدمات.

  راء العام على ما سنرى ).نون الشِّ ة في لبنان لغاية صدور قافقات العموميَّ الصَّ 
  

  ة لغةً فقات العموميَّ الصَّ  : بذة الأولىالنَّ 
على وجوب  ضرب اليد على يد أخرى وذلك علامةً " : هافقة بأنَّ غة والإعلام الصَّ د في اللُّ ف المنجِ عرَّ      
جلان عند البيع أي احة على باطن الأخرى، وصافق الرَّ يديه أي ضرب بباطن الرَّ  جلالرَّ  وصفق ".البيع

وهكذا  .أخرى ضرب اليد على يدٍ اً فقة لغويَّ قصد بالصَّ ما يُ بين. منهما يده على يد الآخر مبايعةً  صفق كلٌّ 
طلقت كلمة صفقة على ولذلك أُ  .تفاقالى يده وذلك دليل على حصول يُقال صفق على يده أي ضرب ع

  ٢خدمات.لى إنجاز أشغال أو توريدات أو إعاون الذي يهدف التَّ 

                                                                                                                                                                                          

كما هو معمول  -  ليعر الأوَّ فقات بمبدأ السِّ بناء عليه لا يؤخذ عند إجراء الصَّ   .جتَ عر، وذلك على امتداد عمر المنوالسِّ 
فين لَّ اطنين كمكب يأخذ بعين الإعتبار مصالح المو بل تجري المقارنة على أساس معيار مركَّ  -اً في بعض البلدان به حاليَّ 

، راجع ) ٢٠١١نمية قتصادي والتَّ عاون الإمة التَّ منظَّ ويل ( المصدر: ة على المدى الطَّ ومستفيدين من الخدمات العامَّ 
  .٢ص ،، مرجع سابقستدامةنمية المُ فقات) في لبنان: سلاح إستراتيجي للتَّ راء العام (الصَّ الشِّ 

 ح إستراتيجيفقات) في لبنان سلاراء العام (الصَّ ة، الشِّ ياسات العامَّ "موجز السِّ  ،معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي ١
  .٢ص  ،مرجع سابق، ستدامة"نمية المُ للتَّ 

راسات العليا في القانون العام، جامعة محمد ، رسالة لنيل دبلوم الدِّ "ةفقات العموميَّ ق إبرام الصَّ رُ طُ " ،عماد جهيدي٢
  .١ص ،١٩٨٢-١٩٨١ة ، السويسي، الرباط والإجتماعيَّ  ةة والإقتصاديَّ ة العلوم القانونيَّ الخامس، كليَّ 
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 ة طرفاً فيها،فقات التي تكون الأشخاص العموميَّ ع الصَّ يطلق على جميُ  ة فهي نعتٌ ا كلمة عموميَّ أمَّ     
  ١ات.ة أو البلديَّ سات العامَّ ولة أو المؤسَّ سواء كانت الدَّ 

  
  

  ة قانوناً فقات العموميَّ الصَّ  : انيةبذة الثَّ النَّ 
شريعات لى التَّ إجوع ه بالرُّ أنَّ  لاَّ ة، إفقات العموميَّ لبنان الصَّ ة في ف قانون المحاسبة العموميَّ لم يعرِّ     

حدى إ ة و ها عقد مكتوب بين إحدى الجهات العموميَّ أنَّ ب ةفقات العموميَّ ف الصَّ ها تُعرِّ المقارنة، نجد أنَّ 
خص الشَّ ة، بهدف تأمين لوازم أو خدمات أو دراسات أو إنجاز أشغال لصالح سات الإقتصاديَّ المؤسِّ 

 ها عقود بمقتضاها يلتزم المتعاقد بالقيام بأعمالٍ فها الفقيه أندري دولوبادير بأنَّ كما عرَّ  ٢العام. المعنويِّ 
  ٣د.لفائدة الإدارة مقابل ثمن محدَّ 

  
يستهدف الحصول  ها إجراءٌ ة، القائمة على المنافسة المفتوحة، بأنَّ يمكن تعريف المناقصة العموميَّ  كما    

قتصادي الأفضل الإختيار العرض اروط بهدف سة المطابقة للشُّ على أكبر عدد ممكن من العروض المتنافِ 
ف ذلك على تحديد دقيق وواضح للحاجات موضوع يتوقَّ و  .ة الإنفاق العموميق فاعليَّ من بينها، بما يحقِّ 

  ٤ة والمنافسة.ي العلنيَّ بَ فقة واحترام موجِ الصَّ 
م أدنى الأسعار أو عاقد مع من قدَّ ة هي طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة بالتَّ وكذلك فالمناقصة العموميَّ     

على  فقة والذي تتمُّ روط الخاص العائد للصَّ لما هو منصوص عليه في دفتر الشُّ وفقاً  ،العروض أفضلَ 
  ٥أساسه المناقصة.

                                                            
ة راسات الإستراتيجية والسياسيَّ ، المركز الديمقراطي العربي للدِّ "ةنمية كرافعة للتَّ فقات العموميَّ الصَّ " ،سعادو بوشعاب ١

  .١٨ص، ٢٠١٧ة، برلين المانيا الإقتصاديَّ و 
الطبعة الأولى  ،سة الحديثة للكتاب، لبنانالمؤسَّ ة والإصلاحات الممكنة"، فقات العموميَّ "الخلل في الصَّ  ،ةجان العليَّ  ٢

  .٦ص، ٢٠١٩
٣      1956 André DELAUBADERE: Traité théorique et pratique des contrats administratifs.

tome 1 p.11                       
٤      toyen, Economia,S.CAUDAL."Article 14" La déclaration des droits de l’homme et du ci   

1993,p 299-316. 
"l’éfficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont 
assurés par  la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et 
de mise en concurrence,ainsi que par le choix de l’offre économiquement la plus 
avantageuse.                                                                        

  .٢٠٧ص ، ٢٠١٠طبعة  ،ة، منشورات الحلبي الحقوقيَّ "دراسة مقارنة ،قة"رقابة ديوان المحاسبة المسبَ  وسيم أو سعد، ٥
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ة) راء العموميَّ ة (عقود الشِّ فقات العموميَّ بالصَّ  ليل الخاصة في الدَّ فقات العموميَّ كما ورد تعريف الصَّ      
 : قة من أجلموثَّ  عقودٌ " : على أنها نصَّ  الذي ،معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي ادر عنالصَّ 
 إنجاز أشغال وتسليم لوازم وتقديم خدمات. -  
 تلزيم إدارة مرفق عام. -  
 دة.محدَّ ة لمدة إنشاء وتشغيل منشأة عامَّ  -  

 ١تلزيم الإيرادات وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة".   - 
 

د، : العق هي عناصرأربعة ة فقات العموميَّ للصَّ  هأنَّ ستخلاص اعريفات يمكن ه التَّ ومن خلال هذ     
الأعمال أو ة لى ماهيَّ إإضافة  -و هو ماسنتناوله في هذه النبذة  – خص العامة والشَّ يغة الشكليَّ الصِّ 

وازم، الخدمات، تلزيم الإيرادات لى تحقيقها (وهي الأشغال، اللَّ إة فقات العموميَّ الأشياء التي تهدف الصَّ 
  ).-  التي سنتناولها في مبحث مستقلو  – وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة

  
 العقدأولاً : 

وهي  ةمن أبرز العقود الإداريَّ  - ة المشتريات العموميَّ ى أيضاً وتسمَّ  –ة فقات العموميَّ الصَّ  تُعدُّ      
ه اً، بينما العكس غير صحيح إذ أنَّ داريَّ إعقداً  حُكماً  ة تُعتبرصفقة عموميَّ  : فكلُّ  تستحوذ على معظمها

نافذة وتطبيقها على الغير،  تخاذ قراراتٍ افتستطيع الإدارة  ،ةصفقة عموميَّ  هو حكماً عقد إداري  ليس كلُّ 
  ن، عن طريق العقد الإداري.وقد تفعل العكس أحياناً وتتوافق مع شخص آخر لتنفيذ هدف معيَّ 

أو  ،ةة مع بلديَّ أو بلديَّ  ،سة أخرى مماثلةة أو تتعاقد مع مؤسَّ سة عامَّ ولة مع مؤسَّ وقد تتعاقد الدَّ      
  ٢ارع العام.سة كهرباء لبنان مثلاً تنفيذ أعمال إنارة الشَّ مؤسَّ ة من ة، كأن تطلب بلديَّ سة مع بلديَّ مؤسَّ 

  
  الية:اً وهي التَّ عتبار العقد إداريَّ ابة على تائج المترتِّ ما يعنينا في هذا الإطار النَّ و      
د معها وتغيير المتعاقِ ة، بحيث تستطيع فرض جزاءات على لطة العامَّ منح الإدارة إمتيازات السُّ  -   

  .العملظروف 
  قة به من قبل القضاء الإداري.عاوى المتعلِّ ظر في الدَّ النَّ  -   
  ٣.على العقد القانون العام الإداري أحكام تطبيق -   
  

                                                            
  .٤ص "،ة)راء الحكوميَّ ة (عقود الشِّ فقات العموميَّ ليل الخاص بالصَّ الدَّ " ،والإقتصاديمعهد باسل فليحان المالي  ١
  .٥ص ،، مرجع سابقةفقات العموميَّ ليل الخاص بالصَّ لدَّ ا ٢
، ٢٠١٢آذار  ٢ادسة، العدد ، السَّ "ةة في لبنان، الإطار القانوني والمبادئ الأساسيَّ فقات العامَّ الصَّ "يلي معلوف، إ ٣

  .23ص
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 ة فقات العامَّ ة للصَّ يغة الشكليَّ الصَّ :  ثانياً 
عقود  ة. ومن العقود الخطيَّ عقد وليست عنصراً منه أو لتكوينهالكتابة هي لإثبات ال والأصل أنَّ     

 فقات بموجب بيان أو فاتورة، إذ أنَّ ة الصَّ ة والإمتيازات في فرنسا، ومن العقود غير الخطيَّ الإلتزامات العامَّ 
  ة .يغة الخطيَّ ة من يرى إمكان إتمامها دون إتباع الصِّ ثمَّ 
  

م فاتورة بها، ر تنظية تعذَّ ف بمشتريات نثريَّ ه الموظَّ ويرى البعض أن ذلك صحيح في البيان الذي يعدُّ     
روط شُّ الوكذلك عند فرض دفتر  ،ولكن يقتضي إثباتها بمستندات أخرى أو توقيعها من قبل المُتعاقد معه

هذه  فإنَّ  عروض ة أو إستدراجفقة عبر مناقصة عموميَّ ، وأيضاً إذا أجريت الصَّ الكتابة فقةللصَّ العائد 
  ١الإجراءات تستدعي الكتابة.

  
  فقات :هذه الصَّ  ة، إذ قد تتمُّ فقات العامَّ في الصَّ  وهناك أشكال للكتابة    

مة لدى المراجع ة المنظَّ العقود الإداريَّ  ل لأنَّ ستعمَ م لدى الكاتب العدل (وهو غير مُ فق عقد منظَّ ا وِ إمَّ  -   
 مة لدى الكاتب العدل).ة المنظَّ ة تستحوذ جميع مفاعيل العقود الرسميَّ الرسميَّ 

 مة لدى الإدارة على نسختين.أو وفق عقود منظَّ  -   
 د منفرد.ع عليه بتعهُّ عه العارض أو يوقِّ أو بموجب دفتر شروط يوقِّ  -   
  سائل والكتابات.أو بموجب تبادل للرَّ  -   
 

  ٢راضي.فاق بالتَّ جاري لعقد الاتِّ بناني طريقة تبادل المخابرات وفقاً للعرف التِّ وقد وضع القانون اللُّ     
  

  العام خصالشَّ ثالثاً : 
ة ولة في طليعة الأشخاص المعنويَّ العام. وتأتي الدَّ  خص المعنويُّ ة يجريها أساساً الشَّ فقات العامَّ فالصَّ     
ة بدون شخص عام، وهذا شرط وفي المبدأ لا صفقة عامَّ  ات.ة والبلديَّ سات العامَّ ة وتليها المؤسَّ العامَّ 

د الذي يكون من القطاع الآخر في العقد فهو غالباً المتعهِّ  رفا الطَّ ة، أمَّ فقة العامَّ لوجود الصَّ  عضويٌّ 
 ٣ة.ة (مؤسسة كهرباء ...) أو بلديَّ سات العامَّ اً مثل المؤسَّ الخاص، ولكن قد يكون شخصاً عامَّ 

  
  
  

                                                            
  .٢٣ص  ،سابقمرجع ، "ةلبنان، الإطار القانوني والمبادئ الأساسيَّ  ة فيفقات العامَّ الصَّ "يلي معلوف،إ ١
  . ٦ص  ،، مرجع سابقةفقات العموميَّ ليل الخاص للصَّ الدَّ  ٢
  .٢٤ص  نفسه، مرجعال ،معلوفإيلي   ٣
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  ةفقات العموميَّ : المبادئ التي ترعى الصَّ  نياالثَّ  مبحثال
مكنة كلفة مُ  بأقلِّ ة عبر تقديم أفضل الخدمات العامَّ  ،ةفقات العموميَّ في سبيل تحقيق أهداف الصَّ     

 ة في إدارة الماللمكافحة الفساد وتعزيز الشفافيَّ  ة أداةٌ فقات العموميَّ الصَّ أنَّ عتبار ا، وبضلىوبالجودة الفُ 
تحقيق هذه لى إ جب مراعاتها وصولاً يمن وجود مبادئ وقواعد  ، لا بدَّ ةمستداالمُ  يةمنتَّ للالعام كونها رافعة 

ة من قتصاديَّ ع حقوق الإنسان والغاية الإرَ ساتير وشُ راتها في الدَّ تجد مبرِّ  ذه المبادئه الأهداف. إنَّ 
ديث عنها في ثلاث والتي سنتناول الح ١.المنافسةو  ،ةص بالمساواة، العلنيَّ خَّ وتتل ة.فقات العموميَّ الصَّ 

  فقرات. 
  

فقات للصَّ  ةالقواعد الإقتصاديَّ  إلى قروري التطرُّ الضَّ و بادىء، من المفيد المهذه قبل الحديث عن لكن و     
  ة.، التي نتناولها في فقرة مستقلَّ ةالعموميَّ 

  
 ةفقات العموميَّ ة للصَّ القواعد الإقتصاديَّ  الأولى : فقرةال

ة الفعاليَّ و  ( Efficiente ) الكفاءة ، )  ( Economieالإقتصاد : في ل هذه القواعدتتمثَّ و     
Efficacité)   ( ما يُعبَّ  هوو) 3ر عنه بـE.(  

  
لى إلة مة أو الموارد المستعمَ المستخدَ لى تقليل كلفة المواد إ: يهدف هذا العنصر  الإقتصاد -١    

ما  الإنفاق بأقلِّ  ختصار "اوهو ما يعني ب ،نةة معيَّ ن مع الحفاظ على نوعيَّ مكِ أدنى مستوى مُ 
  ". مكنيُ 

 
مة وبين الموارد جة والخدمات المقدَّ لع المنتَ هذا العنصر بالعلاقة بين السِّ  : يهتمُّ  الكفاءة -٢    

سبة جة بالنِّ لع منتَ ن من خدمات أو سِ أقصى معيَّ  بتحديد حدٍّ  مة في إنتاجها، كما يهتمُّ المستخدَ 
ق هل حقَّ  ؤال :"والكفاءة تعني السُّ  ." الإنفاق بصورة سليمة طلق عليه "ما يُ  ون، وهد معيَّ لمورِ 

 "؟. ة المتاحةة والبشريَّ المشروع أهدافه بدون الإسراف في الموارد الماديَّ 

                                                            
١  CE 12 JUIN 8.P. DELVOLVE, Droit public de L’économie, Dalloz 1998 no. 86, page 10

1992, Lacombe et autres, Rec. page 230.  
CE 14 Juin 1992, S.A.R.L. "Agence Française de communication". Rec No. 65216  
CE 29 Mars 2000, Sté. Fromagerie le centurion et autres, req. No. 205253, Rec., page 
830.  
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قت تائج التي تحقَّ ن، والنَّ معيَّ تائج التي يستهدفها مشروع : وهي تعني العلاقة بين النَّ  ةالفعاليَّ  -٣    
مدى  لى أيِّ إ ة منه، و اً الأهداف المرجوَّ ق عمليَّ حقَّ ف على ما إذا كان المشروع قد ، أي التعرُّ فعلاً 
  ١". الإنفاق بحكمة قت هذه الأهداف. ويطلق على هذا العنصر "تحقَّ 

  
 ةمبدأ العلنيَّ  انية :ة الثَّ فقر ال

 ن يكون لها معنىً ة لا يمكن أعموميَّ  فكلمة ،ةفقات العموميَّ في مجال إجراء الصَّ ة وهو القاعدة الجوهريَّ     
ق ر فيهم شروط الإشتراك فيها، فجميع شؤونها وما يتعلَّ لعموم من تتوفَّ فالمناقصة هي  .بدون هذا المبدأ

ق بوجوب : الأولى تتعلَّ ى تطبيق هذا المبدأ في مسألتينجلَّ ويت ٢هار.في وضح النَّ  بها يجب أن يتمَّ 
  ة).(الشفافيَّ  ة بالمناقصةالخاصَّ  ة الإجراءاتق بعلنيَّ ق عن المناقصة، والثانية تتعلَّ الإعلان المسبَ 

  
 ق: الإعلان المسبَ بذة الأولى النَّ 

   الغاية من الإعلانأولاً : 
صة، بحيث يهدف هذا ة التي تطرح بواسطة المناقفقة العامَّ ة الصَّ اً لصحَّ الإعلان شرطاً جوهريَّ  دُّ يُع    

هم في توفير أفضل از المنافسة ويسمن المتنافسين ما يُعزِّ  لى أكبر عددٍ إلى إيصال الخبر إالإعلان 
  ٣العروض لمصلحة الإدارة.

  
اغبين في الإشتراك بها عن لى إعلام جميع الرَّ إق عن المناقصة رمي الإعلان المسبَ ي بمعنى آخر     

شروط لاع على جميع ل الإطِّ بُ لى مكان وسُ إمهلة ومكان تقديم العروض، إضافة فقة و موضوع الصَّ 
الإخلال بهذا المبدأ يقضي  كر أنَّ عن الذِّ  وغنيُّ  ٤فقة وتفاصيلها والإستحصال على دفتر الشروط.الصَّ 

  ة المبادئ.ي المطلوب لتأمين بقيَّ رور رط الضَّ على مبدأ المنافسة وكذلك على مبدأ المساواة، فهو الشَّ 
  
  

                                                            
  . ١٧٩ص ، ٢٠١٠،ةمنشورات الحلبي الحقوقيَّ  "، قة، دراسة مقارنةرقابة ديوان المحاسبة المسبَ  "وسيم أبو سعد،  ١
  .١٣ص  ،٢٠١٣طبعة  ،ة"،منشورات الحلبي الحقوقيَّ  جتهاداً اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ  "،عبد اللطيف قطيش ٢
٣ F. Julien, Guide Pratique et juridique du contentieux des marchés publics, puit fleuri, 2ème 

édition, 2018, p.50 :"Les juridictions administrative vérifient que la publicité choisie 
garantissent l’éfficacité de l’achat c.à.d. quelle soit à mesure de susciter la concurrence 

nécessaire ."  
  .٢٦ص  مرجع سابق،ة"، الأساسيَّ ة في لبنان: الإطار القانوني والمبادئ فقات العامَّ "الصَّ يلي معلوف، إ ٤



 

18 
 

 نوي العام:البرنامج السَّ :  ثانياً 
ة والمناقصات تجري المناقصات العموميَّ  :" هة على أنَّ ون المحاسبة العموميَّ من قان ١٢٢ة دَّ ت المانصَّ     

اني الذي هر الثَّ ى الشَّ لا يجوز أن تتعدَّ  علن عنه في تواريخَ عام، يُ  المحصورة، على أساس برنامج سنويٍّ 
  ". يلي نشر الموازنة

  
 ١٩٥٩/ ١٦/١٢تاريخ  ٢٨٦٦ادر بالمرسوم رقم ابعة من نظام المناقصات الصَّ ة الرَّ ت المادَّ كما نصَّ     

 مناقصة إدارة، مع مراعاة تحديد موعد كلِّ  نوي لدى كلِّ ع برنامج المناقصات السَّ " يوضَ  : هعلى أنَّ 
قة الواجب دابير المسبَ لى التَّ إمن جهة، ومن جهة ثانية رعة وحاجة المصلحة إستناداً الى طابع السُّ 

دها من مختلف ة التي ترِ د إدارة المناقصات جميع البرامج السنويَّ ). تُوحِّ ...إستملاكات(دراسات،  خاذهاتِّ ا
ن :" تعلِ  هة الخامسة من نظام المناقصات على أنَّ ت المادَّ ونصَّ  واحد.." برنامج عام سنويٍّ  فيالإدارات 

  نوي:إدارة المناقصات عن البرنامج العام السَّ 
  سمية.بنشره في الجريدة الرَّ  -    
ه الأمر، عن إعداد البرنامج من يهمُّ  دارة المناقصات فيهة تفيد إبنشر إعلان في خمس صحف يوميَّ  -    

ة الحصول على نسخة طبق لاع عليه في دوائرها، وعن إمكانيَّ ة الإطِّ نوي، أو عن إمكانيَّ العام السَّ 
  الأصل عنه."

 
ق لجنة ة التي تتحقَّ نوي العام هو من الأمور الجوهريَّ سَّ وإذا كان إدراج المناقصات في البرنامج ال          

نوي العام لا يُغني عن الإعلان عن البرنامج السَّ   أنَّ المناقصات، إلاَّ  المناقصات منها عند دراستها ملفِّ 
  ة بذاتها.الإعلان عن المناقصة المعنيَّ 

  
تاريخ  ٢٤٤راء العام رقممن قانون الشِّ  ١١٤المذكورة أعلاه بموجب المادة  ١٢٢ة ت المادَّ لغيَ وقد أُ     
 م هذا الأخيرنظَّ  كما ٢٩/٧/٢٠٢١.١تاريخ  ٣٠سمية العدد المنشور في الجريدة الرَّ  ١٩/٧/٢٠٢١

 على ما يلي: ،راءوتحت عنوان وضع خطط الشِّ  ،منه ١١في المادة  نصَّ ف ،تخطيط الإحتياجات وتحديدها
  

داً بمبلغ اً محدَّ ة سقفاً ماليَّ ى قيمتها التقديريَّ راء التي تتعدَّ تسري أحكام هذه المادة على مشاريع الشِّ  -١
راء العام وبموجب قف المالي بناءً على توصية من هيئة الشِّ مليار ليرة لبنانية، يُعدَّل هذا السَّ 

                                                            
لغى المواد المئة وواحد وعشرون حتى المئة و ى ما يلي :" تُ عل ٢٤٤من القانون رقم  ١١٤من المادة  ١ت الفقرة نصَّ   ١

لمرسوم نفيذ بموجب اة الموضوع موضع التَّ من قانون المحاسبة العموميَّ  ٢٢٣و ٢٢٠،٢٢١واحد وخمسون ضمناً والمواد 
  تعديلاته ".و  ٣٠/١٢/١٩٦٣تاريخ  ١٤٩٦٩
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إلى مخالفة  عديل ي التَّ يؤدِّ  قتراح رئيسه، على ألاَّ ابناءً على مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء 
ات ة عمليَّ سها هذا القانون. تُستثنى من أحكام هذه المادَّ ة والمبادئ التي كرَّ أهداف هذه المادَّ 

 .٤٦ابعة من المادة قة بالأمن والدفاع الوطني بحسب الفقرة الرَّ ة والمتعلِّ راء التي تتَّسم بالسريَّ الشِّ 
نوية عن العام المقبل تزامناً مع السَّ تها حتياجاتها وتحضير خطَّ اارية تحديد ن على الجهة الشَّ يتعيَّ  -٢

ة ة بما يتوافق مع الإعتمادات المطلوبة في مشروع موازنتها. تُحضَّر الخطَّ إعداد نفقاتها العامَّ 
راء العام. يمكن أن تكون د وإجراءات تصدُر عن هيئة الشِّ راء بناءً على نموذج موَحَّ نوية للشِّ السَّ 

لتزامات ان مشاريع يقتضي تنفيذها جدولة نوات في حال كانت تتضمَّ دة السَّ ة أو متعدِّ ة سنويَّ الخطَّ 
 الية:على الأقل المعلومات التَّ  نط أو طويل الأمد، على أن تتضمَّ في إطار متوسِّ 

 راء؛موضوع الشِّ   - أ
 راء (لوازم أو أشغال أو خدمات)؛طبيعة الشِّ   - ب
 ة إعلانه، وتنسيبه في الموازنة؛طر، عند إمكانيَّ ة بحسب الشَّ مويل والقيمة التقديريَّ مصدر التَّ   - ج
 راء؛ز لمشروع الشِّ وصف موجَ   -د
 راء؛طريقة الشِّ   - ه
 لزيم؛ق ببدء إجراءات التَّ هر في ما يتعلَّ التاريخ المُحتمل بالإشارة إلى الشَّ   - و
 راء؛ة لموضوع الشِّ طر الذي تقع ضمنه القيمة التقديريَّ الشَّ   - ز
ى لين علحتمَ أنها أن تساعد العارضين المُ خرى التي من شالملاحظات والمعلومات المفيدة الأُ   - ح

 ؛ دةفهم وتحضير عروض جيِّ 
راء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ لة إلى هيئة الشِّ تها المكتمِ ارية خطَّ تُرسل الجهة الشَّ  -٣

دة ونشرها راء سنويَّ شة طط في خطَّ راء العام إلى توحيد الخِ إقرار الموازنة، تعمد هيئة الشِّ  ة موحَّ
 ام عمل.// عشرة أيَّ ١٠خلال //

هبات، يجب على ما الحصول على قروض أو نوية، لا سيَّ تها السَّ تعديل على خطَّ  عند إدخال أيِّ  -٤
ة ة الإلكترونيَّ عديل على موقعها الإلكتروني إن وُجِد، وعلى المنصَّ هذا التَّ  ارية نشرالجهة الشَّ 

  .١٢ل الإعلان المنصوص عليها في المادة هَ مُ حترام اراء العام، مع ة لدى هيئة الشِّ المركزيَّ 
  

 ب مهلتهحتساامناقصة و  الإعلان عن كلِّ : ثالثاً 
ة، وفي مناقصة في الجريدة الرسميَّ  ن عن كلِّ علَ " يُ  : همن قانون المحاسبة على أنَّ  ١٢٨ة ت المادنصَّ     

د اريخ المحدَّ ذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأقل من التَّ  ل، على أن يتمَّ ة على الأقميَّ ثلاث صحف يو 
لى خمسة أيام، على الأقل، عند إعادة المناقصة أو عند إة ويمكن تخفيض هذه المدَّ  لإجراء المناقصة.

  فقة".الح لعقد النَّ قاً بموافقة المرجع الصَّ خفيض مسبَ رورة، شرط أن يقترن التَّ الضَّ 
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 منه على ما يلي: ١٢في المادة  راء العام الذي نصَّ ة أيضاً بعد صدور قانون الشِّ المادَّ ت هذه يَ وقد أُلغِ     

ة في هيئة ة المركزيَّ ة الإلكترونيَّ راء على المنصَّ نافس عبر الإعلان عن الشِّ عوة إلى التَّ الدَّ  تتمُّ  .١
ارية كما يعود للجهة الشَّ ارية إن وُجِد. راء العام وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الشَّ الشِّ 

ر نشر الإعلان في أيَّ   وسيلة أخرى. ةأن تقرِّ
في جميع الأحوال عن  راء وتعقيداته على أن لا تقلَّ ة مشروع الشِّ ة الإعلان وفقاً لأهميَّ تُحدَّد مدَّ  .٢

ة الإعلان إلى خمسة واحد وعشرين يوماً من الموعد الأقصى لتقديم العروض. يمكن تخفيض مدَّ 
ة، وذلك في ظروف إستثنائية، وبعد أن عتماد القاعدة العامَّ ااً ر عمليَّ اً عندما يتعذَّ عشر يوم

 عليل في سجلِّ روف، على أن يُدوَّن التَّ د طبيعة هذه الظُّ لاً يحدِّ ارية قراراً معلَّ ر الجهة الشَّ تُصدِ 
 من هذا القانون. ٩ة راء وفقاً للمادَّ إجراءات الشِّ 

ع آخر يوم لتقديم العروض يوم عطلة هلة، وإذا وقحتساب المُ اعلان في لا يدخل يوم نشر الإ .٣
عطيل دون الحاجة إلى ل يوم عمل يلي التَّ ماً إلى أوَّ كد المهلة حُ ة أو تعطيل قسري، تُمدَّ رسميَّ 

 قاً عن ذلك.الإعلان مسبَ 
  

اللجوء الى قانون  مُّ لذلك يت، المهل حتساباة ن طريقهذه المواد لم تتضمَّ  وتجدر الإشارة الى أنَّ       
فيصار الى تطبيق  ،١٦/٩/١٩٨٣تاريخ  ٩٠ادر بالمرسوم الإشتراعي رقم ة الصَّ أصول المحاكمات المدنيَّ 

نين) يوم ام (أو بالأشهر أو السِّ ة بالأيَّ يَّنه لا يدخل في حساب المهلة المععلى أن التي تنصُّ  ٤١٨ة المادَّ 
  ياً لها (أي المهلة).ر في نظر القانون مجرِ بليغ أو حدوث الأمر المعتبَ التَّ 

  
إلى إدارة المناقصات،  العروضعلى وجوب أن تصل  من نظام المناقصات ٢٣ة ادَّ الم تنصَّ كما     

عرض  بأيِّ  د لإجراء المناقصة، ولا يُعتدُّ ق اليوم المحدَّ انية عشرة من آخر يوم عمل يسبِ اعة الثَّ قبل السَّ 
يوم الإعلان عن المناقصة ويوم إجرائها لا يدخلان في  ذلك أنَّ  ستفاد من كلِّ ويُ  نتهاء المهلة.ايصل بعد 

  ١حساب مهلة الخمسة عشر يوماً أو الخمسة أيام التي يجب أن تسبق الإعلان عن المناقصة.
  

  مضمون الإعلان ونتائج عدم الإلتزام به:  رابعاً 
ن ه يجب أن يتضمَّ أنَّ  ، إلاَّ اتالإعلان عن المناقصة على مندرجات قانون المحاسبة العموميَّ  صلم ين    

ف ن الذين يرغبون في الإشتراك في المناقصة من التعرُّ ة التي تمكِّ الإعلان عادةً جميع المعلومات الأساسيَّ 
روط الخاص لاع منه على دفتر الشُّ على موضوع المناقصة وطريقة إجرائها والمكان الذي يستطيعون الإطِّ 

                                                            
  .٢٧/١٢/٢٠٠٦/ر.م. تاريخ ١٦٦٦راجع قرار ديوان المحاسبة رقم  ١
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ة الإعلان علماً بأن مدَّ  عطاة لتقديم العروض.ة المُ هلة الزمنيَّ اعة والمُ رائها وتاريخه باليوم والسَّ بها ومكان إج
قص في الإعلان، عتبر ديوان المحاسبة أن النَّ اوقد  ١.ة المناقصةحَّ ر صِ ة لتوفُّ روط الأساسيَّ هي من الشُّ 

عتباره ذا تأثير الزيم، بقة بالتَّ ة المتعلِّ الجوهريَّ ق منه بموعد المناقصة هو من الأمور في ما يتعلَّ  ةً وخاصَّ 
ة هو الأساس، في شر في الجريدة الرسميَّ كما نشير أخيراً الى أن النَّ  ٢ة الإشتراك فيه.على إمكانيَّ  مباشر

  ٣ة. دة وثانويَّ خرى هي وسائل نشر مساعِ شر الأُ حين أن وسائل النَّ 
  

  مفاعيل الإعلان عن المناقصة خامساً :
 ١٢٨ة ل مخالفة لأحكام المادة يشكِّ إن عدم نشر الإعلان عن المناقصة المذكور في الجريدة الرسميَّ     

وكذلك فإن عدم الإعلان  ٤لزيم.ب رفض الموافقة على مشروع التَّ ما يستوجِ ة، من قانون المحاسبة العموميَّ 
من قانون المحاسبة  ١٢٩ة المادَّ ل أيضاً مخالفة لأحكام ة يشكِّ عن المناقصة في ثلاث صحف محليَّ 

  ٥لزيم. ب أيضاً رفض الموافقة على مشروع التَّ ا يستوجِ ة ممَّ العموميَّ 
  
ئتلافاً مع طبيعة الإعلان الذي اة، وذلك أن تكون يوميَّ  مفهوم الجريدة يشترط لى أنَّ وتجدر الإشارة ا      

التي تصدر بوتيرة  تهناك بعض المجلاَّ  خصوصاً وأنَّ  ،بالأيام هلة المناقصة التي تعدُّ د به سريان مُ يتحدَّ 
  .٦ة خمسة أيام)ة الإعلان (خصوصاً إذا كان لمدَّ خمسة عشر يوماً، وهو ما يتناقض مع مدَّ  ة كلَّ دوريَّ 

  
ة بمندرجاته الأساسيَّ  ي إغفاله أو المسُّ ق هو مبدأ جوهري يؤدِّ الإعلان المسبَ  كما نشير أخيراً الى أنَّ       
  .٧ورى الفرنسي، على حد تعبير مجلس الشَّ بجوهرها ذاته ها معيوبةإلغاء المناقصة، من حيث أنَّ  لىإ
  

                                                            
  .١٩ص ،، مرجع سابق"جتهاداً اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ " ،عبد اللطيف قطيش ١
والإجتهادات  ةالإستشاريَّ ، مجموعة آراء ديوان المحاسبة ١٤/١/١٩٥٩/ر.م. تاريخ ٥٥راجع قرار ديوان المحاسبة رقم  ٢

  .١١٣و  ١١٢و  ١١١ص  ،١٩٥٩ادرة خلال العام الصَّ 
٣ me 1 12ème édition L.G.D.J. oTraité de contrats administratifs t –André de LAUBADERE 

1983 Page 595 No. 562.  
والإجتهادات  ةالمحاسبة الإستشاريَّ ، مجموعة آراء ديوان ٩/٨/٢٠٠١/ر.م. تاريخ ٧٥٩يراجع قرار ديوان المحاسبة رقم  ٤

  .٥٠٨ص  ٢٠٠١لعام 
والإجتهادات  ةمجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشاريَّ  ٥/١٢/١٩٩١/ر.م. تاريخ ٩٣٣يراجع قرار ديوان المحاسبة رقم  ٥

  .٢٥٩ص  ١٩٩١لعام 
  . ٢٤ص ، المرجع نفسه، عبد اللطيف قطيش ٦
٧ simangiovanniC.E. Avril 1935 Marchesini et   
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  المناقصةإجراءات ة : علنيَّ  انيةبذة الثَّ النَّ 
 ق ة مع الإعلان المسبَ ل هذه العلنيَّ تكامُ  أولاً :
مراحلها، ة في إفساح المجال أمام العموم لحضور جلسات المناقصة ومتابعة ى هذه العلنيَّ وتتجلَّ     

 ة تنفيذ إجراءات المناقصة من فضٍّ حَّ ضمان لصِ  -  من حيث المبدأ –وفي ذلك  لاع على نتائجها.والإطِّ 
تيجة كين في المناقصة وسواهم وتقرير النَّ محتوياتها أمام جميع الحاضرين من مشارِ ل لعروض وتلاوةٍ ل

  ١ة ذاتها.بالعلنيَّ 
      
لزيم، ضين لحضور جلسة التَّ عارِ من شأن تطبيق هذا المبدأ، إتاحة المجال لجميع ال بمعنى آخر فإنَّ     

لاع طِّ الزيم و فة الجميع بموعد جلسة التَّ معر و مور التي حدثت أثناء الجلسة، محضر بمجموع الأوضع و 
  ٢الجميع على ظروف ومواصفات الأعمال المطلوبة.

  
 ة الإجراءات قانوناً علنيَّ  ثانياً :

ة إجراءات ، بصورة صريحة، على علنيَّ لياً ة المعمول به حالم ينص قانون المحاسبة العموميَّ     
، ٢٩/١٢/١٩٥٢تاريخ  ١٠ادر بالمرسوم الإشتراعي رقم ة الصَّ صة، بعكس قانون المحاسبة العموميَّ المناق

من هذا  ١٣٩ة ت المادَّ فقد نصَّ  .١٢/٦/١٩٥٩تاريخ  ١١٧رقم  ادر بالمرسوم الإشتراعيوالقانون الصَّ 
دت عدَّ  يفتتح رئيس لجنة المناقصة الجلسة بحضور أصحاب العرض الحاضرين". ثم" : هالأخير على أنَّ 

  جنة وهي:تباعها من قبل اللَّ االإجراءات الواجب 
 الفصل بين العروض المقبولة والعروض المرفوضة. -   
 العروض المقبولة وتلاوة محتوياتها. فضُّ  -   
 تها للإدارة.تصنيف العروض المقبولة بحسب أفضليَّ  -   
  لى صاحب العرض الأفضل.إتاً تقرير إسناد الإلتزام مؤقَّ  -   
  

علن نتيجة المناقصة في الجلسة جنة أن تُ من القانون ذاته على اللَّ  ١٤٢و ١٤١تان كما أوجبت المادَّ     
بدئها  عةن فيه تاريخ الجلسات وساوِّ م محضراً بالوقائع تدا، وأن تنظِّ لى إرجائهإضطرت ا إذا نفسها، إلاَّ 

ل لجهة قبول نتيجة قترنت بها ورأيها المعلَّ اتيجة التي مة والنَّ ارئة والإعتراضات المقدَّ وختمها والحوادث الطَّ 

                                                            
  . ٢٧ص ، مرجع سابق ،"جتهاداً اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ "عبد اللطيف قطيش، ١
،  ٢٠١٢آذار  ٢عدد  ةادسالسَّ  ة "،ة في لبنان : الإطار القانوني والمبادئ الأساسيَّ فقات العامَّ " الصَّ : يلي معلوفإ ٢

  .٢٦ص مرجع سابق، 
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من  ١١٤لغيت بموجب المادة هذه المواد قد أُ  مع الإشارة إلى أنَّ  المناقصة بشكل نهائي أو عدم قبولها.
  .٢٤٤/٢٠٢١رقم راء العام قانون الشِّ 

  
 ة ة مناقشات لجنة المناقصات مع مبدأ العلنيَّ ريَّ مدى تعارض سِ  ثالثاً :
ة مناقشات لجنة المناقصات والمعلومات التي سريَّ  عتبر أنَّ اإذ  ،وقد حسم مجلس شورى الدولة الجدل    

شر والمنافسة بمبادىء النَّ  م، ليس فيها ما يمسُّ والآراء التي أبرمت أمامها والمحضر المنظَّ مت لها قدِّ 
ة المناقشات هذه لا تتعارض مع أحكام قانون المحاسبة والمساواة التي يجب أن تسود المناقصات، وسريَّ 

  ١ة في جلسة المناقصة فقط.ة التي حصرت العلنيَّ العموميَّ 
  
 مبدأ المنافسةالثة : ة الثَّ فقر ال

اري العام الشَّ  خص المعنويُّ ى الشَّ قتصاد الحر، ومن خلالها يتوخَّ لإتُعتبر المنافسة من ركائز ا    
ويقضي هذا المبدأ بإفساح المجال أمام أكبر  ٢.ةتكلفة ماليَّ  بأقلِّ  قتصاديٍّ ا ل عرضٍ على أفض الحصولَ 

 ٣ة للجميع للإشتراك فيها.ن ذلك مبدئياً بترك الحريَّ فقة، ويتأمَّ عدد ممكن من العارضين للإشتراك في الصَّ 
د وضع القانون ق أنَّ  ية الإشتراك في المناقصات إلاَّ حرِّ قائماً على دستورياً و  إن كان مبدأً وهذا المبدأ و 

 .يهبعض القيود عل
 
  : مبدأ المنافسة مبدأ دستوريبذة الأولى النَّ 

قتصادي ظام الإة والنِّ ة المبادرة الفرديَّ على حريَّ  المنافسة عندما نصَّ بناني قاعدة ستور اللُّ س الدُّ كرَّ     
  ٥.ةفقات العموميَّ في صلب قوانين الصَّ جاري تغدو اليوم ائدة في القانون التِّ ، فالمنافسة السَّ ٤الحر

                                                            
  .٥٠ص  ،ةفصل العقود الإداريَّ  ١٩٨١الإداري في لبنان، الجزء الثاني، راجع إجتهاد القضاء  ١
٢ .F. Adoranti, The managers guide to understanding tenders, Amazon, 2006 p 15 et, s  
ص ، ٢٠١٢آذار ٢ادسة عدد لسَّ "، اة ة في لبنان : الإطار القانوني والمبادئ الأساسيَّ فقات العامَّ " الصَّ ،يلي معلوفإ ٣

٢٦.  
  ة".ة الخاصَّ ة والملكيَّ قتصادي الحر يكفل المبادرة الفرديَّ ظام الإبناني:" النِّ ستور اللُّ مة الدُّ الفقرة (و) من مقدِّ  ٤
٥ D. LINOTTE , "le droit public de la concurrence ", Actualité Juridique de Droit Administratif, 

1984 P 60-62: " La libre concurrence est sortie de la sphère du droit commercial pour 
entrer dans le droit public par le biais des marchés publics.”  

Conseil d’état francais 9 Janvier 1868 servat, Rec. p 12 concl. L.AUCOC.  
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ها مباشرة، لم يسمِّ  ة قاعدة المنافسة، ولوالمحاسبة العموميَّ  بناني في قانونع اللُّ رِّ ى المشكما تبنَّ     
ة القائمة على المنافسة المفتوحة ة على قاعدة المناقصة العموميَّ فقات العموميَّ بتنظيمه إجراءات الصَّ 

  ١.ضى النصتدة بمق في حالات محدَّ فاقات المباشرة إلاَّ والإتِّ   لى المنافسة المحصورةإجوء وحظره اللُّ 
  

  ةالمناقصات العموميَّ ة الإشتراك في : حريَّ  انيةبذة الثَّ النَّ 
بالإشتراك في المناقصة للوصول  ٢ةروط القانونيَّ عارض يستوفي الشُّ  أيِّ  ة المنافسة حقُّ المقصود بحريَّ     

بوضع شروط تأهيل أو معايير تقييم لا تتناسب مع  طاء عليه دون حرمانه من هذا الحقلى إرساء العإ
ة المنافسة مثل تخفيض الإلتزام بموجب الإعلان بما يضمن حريَّ فقة، أو عدم ة موضوع الصَّ ة وأهميَّ ماهيَّ 
ا الإعلان بشكل محدود فلا لى فترة لا يمكن معها للعارضين تحضير عروضهم، أو نشر هذإة الإعلان مدَّ 

  ٣ين به.لم المعنيِّ لى عِ إيصل 
  

سات ضمن ركات والمؤسَّ لتصنيف الشَّ ة ة وماليَّ ة وإداريَّ شروط فنيَّ  خرقاً لمبدأ المنافسة وضعُ  ولا يُعدُّ     
ة ة عامَّ روط تنظيميَّ هذه الشُّ  اً، طالما أنَّ اً وفنيَّ يها بالمستوى الأدائي تقنيَّ رها وترقِّ درجات ترتفع بحسب تطوِّ 

 د،التجرُّ نة خرقاً لمبدأ المنافسة متى خرقت قاعدة ها تكون مرفوضة ومتضمِّ  أنَّ ركات. إلاَّ تطال جميع الشَّ 
لى بطلان العمل الإداري، في غير هذه الحالة تبقى إي ة وتؤدِّ مخالفة هذه القاعدة تعتبر جوهريَّ  بأنَّ علماً 

  ٤ع بها الذين يساهمون في مناقصاتها.ة في تقدير شروط الكفاءة التي يتمتَّ الإدارة حرَّ 
  

من  ينطوي على عددٍ  ،ة بشكل مطلقة الإشتراك في المناقصات العموميَّ غير أن تطبيق مبدأ حريَّ     
ة، فمن واجب الإدارة الإرتباط بالمصلحة العامَّ  ة مرتبطة أشدَّ العقود الإداريَّ  ، ذلك أنَّ لمضارالمخاطر وا

رين فتضار المصلحة دين حتى لا تتعاقد مع بعض المغامِ المتعهِّ  ماً من مقدرةد مقدَّ تبعاً لذلك، أن تتأكَّ 
  ٥في هذا المجال. ةً تقديريَّ  للإدارة سلطةً  ولة الفرنسي أنَّ شورى الدَّ  م به في قضاء مجلسة. والمُسلَّ العامَّ 

  
  

                                                            
سة الحديثة للكتاب، لبنان الطبعة الأولى المؤسَّ مكنة "، المُ ة والإصلاحات فقات العموميَّ "الخلل في الصَّ  ة،جان العليَّ  ١

  .١١-١٠ص  ،٢٠١٩
٢ Cit No. 92 P. 115P. DELVOLVE , Droit public de l’économie, OP.   
  .١١صالمرجع نفسه،  ،"ةجان العليَّ  ٣
على قوانين المناقصات والمزايدات نعكاساتها او  ة لعقود الفيديكة والقضائيَّ " الموسوعة التشريعيَّ عصام عبدالفتاح مطر، ٤

  . ٨٩٥، ص  ٢٠١٠القاهرة  ،، المكتب الجامعي الحديث"ةل العربيَّ وَ في الدُّ 
٥ Traité des contrats administratifs  p.220 et suite.  -Andre DELAUBADERE  
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  على مبدأ المنافسة يود: القُ  الثةبذة الثَّ النَّ 
  من إطلاقه بقيدين : ه حدَّ  أنَّ بناني بمبدأ المنافسة، إلاَّ شريع اللُّ أخذ التَّ     
  دين.المفروضة على المتعهِّ روط اجمة عن بعض الشُّ ق بالقيود النَّ ل يتعلَّ الأوَّ 

  ة.موميَّ فقات العالإشتراك في تنفيذ الصَّ اجمة عن الإقصاء من ق بالقيود النَّ والثاني يتعلَّ 
  

  دينروط المفروضة على المتعهِّ الشُّ  يود الناجمة عن بعضالقُ :  أولاً 
 بكلِّ  روط الخاصدفتر الشُّ ن في ه:" تبيِّ ة على أنَّ من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٢٦ة ت المادَّ نصَّ     

  ". قصةر في من يريد الإشتراك في المناة التي يجب أن تتوفَّ روط الخاصَّ لات والشُّ صفقة المؤهِّ 
  

خذ في مجلس الوزراء، بناءً على د بمرسوم يتَّ حدَّ ه:" تُ من القانون ذاته على أنَّ  ١٥٧ة ت المادونصَّ     
ما شروط وازم والأشغال والخدمات، ولا سيَّ قة بصفقات اللَّ تطبيق الأحكام المتعلِّ  قُ ة، دقائِ قتراح وزير الماليَّ ا

  ."اقصاتتصنيف الملتزمين وقبولهم للإشتراك في المن
   

من يرغب في تقديم  روط الواجب توافرها في كلِّ لات والشُّ المؤهِّ  روط الخاصن في دفتر الشُّ تبيَّ يكما     
لى إقصاء فئات بعينها من الأشخاص، إروط ي هذه الشُّ عرضه للإشتراك في المناقصة، ولا ينبغي أن تؤدِّ 

بالمناقصة، أو في سبيل الحصول  روط التي تكون من صالح المرفق العام المعنيِّ ا ينبغي إملاء الشُّ مإنَّ و 
  ١لين.من المنافسين المحتمَ  هامٍّ  عددٍ ي ذلك الى إقصاء على العرض الأفضل، دون أن يؤدِّ 

 
 ٢٠٠٢كانون الأول سنة  ٢٦تاريخ  ٩٣٣٣من المرسوم رقم  ٤و ٣و ٢ت المواد وكذلك نصَّ     

فقات العائدة روس للإشتراك في تنفيذ بعض الصَّ دين ومكاتب الدُّ ق بتصنيف المتعهِّ المتعلِّ وتعديلاته 
ة المفروضة للإشتراك ة، على تحديد الكفاءات الخاصَّ للأشغال العامَّ روس العائدة ة أو للدُّ للأشغال العامَّ 

ت نصَّ كما  .صنيفسجيل في لائحة الكفاءات والتَّ لبات للتَّ ة تقديم الطَّ فقات وآليَّ فئة من هذه الصَّ  في كلِّ 
د نظام دين والإستشاريين، على أن يحدَّ ة الخامسة من ذات المرسوم على تأليف هيئة تصنيف المتعهِّ المادَّ 

قد صدر هذا المرسوم و  .قتراح رئيس مجلس الوزراءاءً على عمل الهيئة وتعويضاتها بمرسوم يصدر بنا
  ٢٠٠٤.٢شباط سنة  ١١تاريخ  ١١٨٥٤برقم 

 

                                                            
١  –Traité des contrats adminitratifs  –P. Delvolvé  –F. Moderne  –Andre DELAUBADERE   

Tom 1- édition 1983 p.598 et suite.   
  ة وتعديلاته.فقات العامَّ ق بتجديد شروط الإشتراك في تنفيذ الصَّ المتعلِّ  ٢٦/١٢/٢٠٠٢تاريخ  ٩٣٣٣يُراجع المرسوم رقم  ٢
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دين والإستشاريين د نظام عمل هيئة تصنيف المتعهِّ الذي يحدِّ  لمرسوماهذا ر ه ورغم صدو ظ أنَّ يُلاحَ و     
صنيف من لجان طبيق العملي، ولا يزال يصدر التَّ دون التَّ  ه لا يزال أنَّ إلاَّ وتحديد تعويضات أعضائها، 

 ١٤ة ضمناً بمقتضى المادَّ  لغيَ والذي أُ  ٣٦٨٨/٦٦ة، وفقاً لأحكام المرسوم ل في الإدارات المختصَّ تشكَّ 
م بمسار المناقصات من خلال الوزارات والإدارات التحكُّ ، وهذا أمر يفسح أمام ٩٣٣٣/٢٠٠٢من المرسوم 
  .صنيفالتَّ  إصدار قرارات

  
ين ونقابة مقاولي الأشغال حاد المهندسين اللبنانيِّ تِّ ابنانية و ولة اللُّ رة تفاهم بين الدَّ توقيع مذكِّ  كما تمَّ     
روس دين ومكاتب الدُّ دة لتصنيف المتعهِّ الموحَّ ة م الإلكترونيَّ ظُ لإطلاق مشروع النُّ  ،ةة والبناء اللبنانيَّ العامَّ 
سات الوزارات والمؤسَّ  دة في كلِّ لى تطبيق معايير موحَّ إ، والتي تهدف ١٩/٢/٢٠١٩ك بتاريخ وذل

 صنيف وحصرها بإثنتي عشرةَ تنظيم فئات التَّ  إلىدين والإستشاريين و هِّ ة على جميع المتعوالإدارات العامَّ 
 ة.صات أو لجهة التراتبيَّ لتباس سواء لجهة القطاعات والإختصاا واضحة لا تحمل أيَّ  درجاتٍ  وستِّ  فئةً 
قييم لتطال توسيع عناصر التَّ  صنيف، وتمَّ فئة من طالبي التَّ  رة لكلِّ ة متطوِّ تقييم علميَّ  معاييرُ  تعَ ضِ وُ  كما

يسمح ة، بحيث اقات البشريَّ خبرة والطَّ والة ات والملاءة الماليَّ نظيمي والمعدَّ مكنة كالهيكل التَّ أوسع مروحة مُ 
لى المعلومات إمستنداً فقط  مرجع أو مسؤول، ل أيِّ قييم من دون تدخُّ د بتطبيق التَّ المعتمَ   Softwareالـ

  ١قة.والمعطيات الموثَّ 
 

ورقم  ٩٣٣٣/٢٠٠٢المرسومين رقم  ٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم من قانون الشِّ  ١١٤ة وقد ألغت المادَّ     
التي  ٢٤٤/٢٠٢١من القانون  ١٩ق المنصوص عليه في المادة أهيل المسبَ التَّ  دَ مِ ، واعتُ ٣٦٨٨/١٩٦٦

  ت على ما يلي:نصَّ 
 

ق للعارضين وفقاً لأحكام هذا القانون، لكي سبَ ارية أن تقوم بإجراءات تأهيل مُ يمكن للجهة الشَّ  .١
 من هذا القانون. ٧ق أحكام المادة يل المسبَ أهد العارضين المؤهَّلين، وتُطبَّق على إجراءات التَّ تُحدِّ 

 من هذا القانون . ١٢ق وفقاً للمادة أهيل المسبَ عوة إلى التَّ تنُشر الدَّ  .٢
 ق ما يلي:أهيل المسبَ عوة إلى التَّ تتضمَّن الدَّ  .٣

 ارية وعنوانها.الجهة الشَّ  إسمَ   - أ
م في فاق الإطاري الذي يُبرَ تِّ راء أو الإوط المطلوبة في عقد الشِّ ر الأحكام والشُّ  صاً لأهمِّ ملخَّ    - ب

 تسليمها، أو طبيعةَ  لع المُراد توريدها ومكانَ السِّ  ةَ وكميَّ  لزيم، يشمل طبيعةَ سياق إجراءات التَّ 

                                                            
١ www.oca.org.lb  ، ِّ١٥/١/٢٠٢١لاع عليه بتاريخ تم الإط. 
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الخدمات والموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك  الأشغال المُراد تنفيذها، أو طبيعةَ  وموقعَ 
 يم الخدمات؛لع أو إنجاز الأشغال أو تقدتاريخ تسليم السِّ 

من هذا  ٧ضين، وفقاً للمادة لات العارِ د من مؤهِّ المعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكُّ   - ج
 القانون؛

 لاع عليها؛ات أو الإطِّ م هذه الملفَّ ق ومكان تسلُّ أهيل المسبَ ات التَّ طريقة الحصول على ملفَّ   -د
هائي لتقديمها، وكذلك كيفية ومكان تقديم د النِّ ق والموعِ ل المسبَ ة ومكان تقديم طلبات التأهُّ كيفيَّ   - ه

 من هذا القانون؛ ٢٠هائي لتقديمها، إن كانت معروفةً آنذاك، وفقاً للمادة العروض والموعد النِّ 
 ق؛أهيل المسبَ ات التَّ ملفَّ  نة) فضِّ هر والسَّ اعة واليوم والشَّ د بالسَّ مكان وزمان (يُحدَّ   - و
 أهيل؛بنتائج التَّ ل التي يجب خلالها إبلاغ العارضين هَ المُ   - ز
 ل؛ضين نتائج التأهُّ أصول تبليغ العارِ   - ح
 عوة؛ارية إدراجها في الدَّ ر الجهة الشَّ ة التي تقرِّ المعلومات الإضافيَّ  كلَّ   -ط

وعلى  ،ق على موقعها الإلكتروني إن وُجِدأهيل المسبَ ارية مجموعة من وثائق التَّ ر الجهة الشَّ تُوفِّ  .٤
 عوة؛زامن مع نشر الدَّ راء العام بالتَّ ة لدى هيئة الشِّ ة المركزيَّ ة الإلكترونيَّ المنصَّ 

 الية:ق المعلومات التَّ أهيل المسبَ ن وثائق التَّ تُضمَّ  .٥
 ق وتقديمها؛ل المسبَ ة بإعداد طلبات التأهُّ عليمات الخاصَّ التَّ   - أ
 لاتهم.مها العارضون لإثبات مؤهِّ يجب أن يقدِّ  ة أو مستندات أو معلومات أخرىأدلَّ   ةأيَّ   - ب
صال ن الإتِّ ارية أو مستخدميها يكون مسؤولاً عفي الجهة الشَّ و أكثر من موظَّ أإسم واحد   - ج

ق، أهيل المسبَ ق بإجراءات التَّ منهم فيما يتعلَّ  مباشرةً  ي إتصالاتٍ قِّ ضين وبتلمباشرة بالعارِ 
 م وعنوانه؛ف أو المستخدَ ة لذلك الموظَّ فة الوظيفيَّ وكذلك الصِّ 

ة وسائر القوانين التي لها صلة مباشرة  هذا القانون ومراسيمه التطبيقيَّ ة إلى إحالات مرجعيَّ   -د
 ة؛ق ومراسيمها التطبيقيَّ أهيل المسبَ بإجراءات التَّ 

ل ارية وفقاً لهذا القانون من شروط أخرى بشأن إعداد طلبات التأهُّ ما قد تضعه الجهة الشَّ   - ه
ة من روط الإضافيَّ هذه الشُّ  ى أن لا تحدَّ ق، علأهيل المسبَ ق وتقديمها وبشأن إجراءات التَّ المسبَ 

 لين؛ضين المحتمَ مشاركة العارِ 
ر تأهيل ق، وتقرِّ ل المسبَ أهُّ م طلباً للتَّ عارض يقدِّ  أهيل لكلِّ ات التَّ ارية ملفَّ تدرُس الجهة الشَّ  .٦

ها، سوى قرارَ تخاذها اارية، عند ق الجهة الشَّ روط المطلوبة. لا تُطبِّ ر فيهم الشُّ العارضين الذين تتوفَّ 
 أهيل.ق وفي وثائق التَّ ل المسبَ عوة إلى التأهُّ المعايير والإجراءات المنصوص عليها في الدَّ 

تأهيلهم مسبقاً، على  لذين تمَّ ضين ا للعارِ لزيم إلاَّ الإستمرار في المشاركة في إجراءات التَّ  لا يحقُّ  .٧
ق والبدء بإجراءات أهيل المسبَ إعلان نتائج التَّ ة التي تفصل ما بين تاريخ تتجاوز الفترة الزمنيَّ  ألاَّ 
 ة المشروع وتعقيداته.لزيم مهلة معقولة تتناسب مع أهميَّ التَّ 
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 له سلباً أم إيجاباً.ق بنتيجة تأهُّ ل المسبَ م طلباً للتأهُّ عارض قدَّ  ارية كلَّ غ الجهة الشَّ تبُلِّ  .٨
 تأهُّله. ل بأسباب عدمعارض لم يُؤهَّ  ارية كلَّ غ الجهة الشَّ تبُلِّ  .٩

  
  على ما يلي: من هذا القانون تنصُّ  ٧ة المادَّ  علماً بأنَّ     

  أولاً : شروط المشاركة
 ارية مناسبةً تراها الجهة الشَّ  ة شروطٍ إلى أيَّ  الية، إضافةً روط التَّ ضين الشُّ يجب أن تتوافر في العارِ  .١

 راء:وذات صلة بموضوع الشِّ 
لة، إن صوص ذات الصِّ ة المنصوص عليها في النُّ يكون قد ثبَُتت مخالفتهم للأخلاق المهنيَّ  ألاَّ   - أ

 وُجدت؛
 راء؛ة لإبرام عقد الشِّ ة القانونيَّ الأهليَّ   - ب
 جتماعي؛مان الإشتراكات الضَّ اة و الإيفاء بالإلتزامات الضريبيَّ   - ج
ة نهائيَّ  راء أحكامٌ ة الشِّ ين بعمليَّ معنيِّ ميهم المديريهم أو مستخدَ  أو بحقِّ  هم يكون قد صدرت بحقِّ ألاَّ   -د

قة ق بسلوكهم المهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفَّ جرم يتعلَّ  رتكاب أيِّ امة تُدينهم بغير مبرَ  ولو
تهم قد  تكون أهليَّ ة تلزيم، وألاَّ وع شراء عام أو عمليَّ مشر  راء أو بإفسادتهم لإبرام عقد الشِّ بشأن أهليَّ 

 يكونوا في وضع الإقصاء ة، وألاَّ نحوٍ آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان إداريَّ أُسقِطت على 
 راء العام؛عن الإشتراك في الشِّ 

 هم أحكام إفلاس؛صفية أو صدرت بحقِّ  يكونوا قيد التَّ ألاَّ   - ه
 وإن غير مُبرم؛ ض الأموال بموجب حُكم نهائيٍّ يبى وتبيعتياد الرِّ ايكونوا قد حُكِموا بجرائم  ألاَّ   - و
من أعضاء   يكون لديهم مع أيٍّ عاقد وألاَّ قريرية لسلطة التَّ يكونوا مشاركين في السلطة التَّ  ألاَّ   - ز

 قريرية مصالح مادية أو تضارب مصالح؛لطة التَّ السُّ 
راء والتي روط الخاص بمشروع الشِّ عاقد في دفتر الشُّ روط التي تفرضها سلطة التَّ غير ذلك من الشُّ   - ح

 تتناسب مع الأعمال المطلوبة.
 المشاركة. ضين حقَّ إن إثبات زوال المانع أو إعادة الإعتبار يُعيدان حكماً للعارِ  .٢

  
  لات العارضينثانياً : مؤهِّ 

ة ة والموارد الماليَّ ة والكفاءة المهنيَّ ة والبيئيَّ ة والتقنيَّ لات المهنيَّ لات العارضين المؤهِّ يُقصد بمؤهِّ  .١
دة ة لتنفيذ العقد والمحدَّ ة والخبرة والموارد البشريَّ خرى والمَقدِرة الإداريَّ ة الأُ والمَرافق الماديَّ ات والمعدَّ 

 راء.تحديدها بشكل متناسب مع موضوع الشِّ  لزيم على أن يتمَّ ق أو ملف التَّ أهيل المسبَ في ملف التَّ 
ل عيار أو شرط أو إجراء يمثِّ م شتراك العارضين أيَّ الات ارية بشأن مؤهِّ لا تَفرض الجهة الشَّ  .٢

 اً.تمييزاً تجاههم أو فيما بينهم أو تجاه فئات منهم، لا يمكن تبريره موضوعيَّ 
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ات نة في ملفَّ أهيل المبيَّ شتراك العارضين وفقاً لمعايير وإجراءات التَّ الات ارية مؤهِّ تقُيِّم الجهة الشَّ  .٣
 لزيم.التَّ 

 الية:عارض في الحالات التَّ  ة أيَّ ارية أهليَّ تُسقط الجهة الشَّ  .٤
ها تنطوي لاته كاذبة أو مغلوطة أو أنَّ المعلومات المقدَّمة عن مؤهِّ  وقت أنَّ  إذا أثبتت في أيِّ   - أ

 ين؛على خطأ أو نقص جوهريَّ 
أهيل لات التي صار على أساسها التَّ ر المؤهِّ إعادة إثبات توفُّ في إذا فَشِل العارض المؤهَّل    - ب

 من هذا القانون. ١٩ ق وفقاً للمادةالمسبَ 
 

 ةفقات العامَّ شتراك في تنفيذ الصَّ اجمة عن الإقصاء عن الإيود النَّ القُ  : ثانياً 
  صاء:قوهناك نوعان من الإ    

  الإقصاء كعقوبة : - أ
ة المادَّ ت خص المعني. فقد نصَّ رتكبها الشَّ اء سابقة عن أخطا ل الإقصاء في هذه الحالة عقوبةً إذ يشكِّ     

نفيذ مبلغ ما، تطبيقاً ب على الملتزم في سياق التَّ :" إذا ترتَّ  هة على أنَّ المحاسبة العموميَّ  قانونمن  ١٣٥
ة لى إكمالها ضمن مدَّ إمبلغ من الكفالة، ودعوة الملتزم هذا ال قتطاعُ اللإدارة  روط، حقَّ لأحكام دفتر الشُّ 

كماً بين من نفس القانون على فسخ العقد حُ  ١٣٦ ةت المادَّ كما نصَّ  ر ناكلاً."بِ عتُ افإذا لم يفعل  ،نةمعيَّ 
  ها لحسابه.ذ أشغال الملتزم بالأمانة أو يُعاد تلزيمُ ن إفلاسه، وفي كلتا الحالتين تنفَّ الإدارة والملتزم الذي يُعلَ 

  
 الإقصاء وفقاً لتقدير الإدارة : -ب   

غير مرغوب  المعنيَّ  صَ المُناقِ  ما لتقديرها بأنَّ كعقوبة، وإنَّ ذ قراراً بالإقصاء ليس خللإدارة أن تتَّ  إذ يحقُّ          
 ة لا يحقُّ ستنسابيَّ اع الإدارة بسلطة . وفي مثل هذه الحالة تتمتَّ لاتهاء تقييم عام لإمكاناته ومؤهِّ فيه من جرَّ 

في  الإقصاء من الإشتراك ٢٩/٨/١٩٦٧تاريخ  ٨١١٧م المرسوم رقم وقد نظَّ ١للقضاء أن يُناقشها فيها.
ة الأولى منه بجواز إلغاء تصنيف الملتزمين أو إقصائهم بصورة ة، فقضى في المادَّ العامَّ  فقاتتنفيذ الصَّ 

جتهاد مجلس اعليه  رَّ ستقاستنسابي لتقدير الإدارة، قد ابع الإعلماً بأن الطَّ  .ةتة أو نهائيَّ ة مؤقَّ ة، أو لمدَّ عامَّ 
   ٢الشورى الفرنسي.

  
  على ما يلي : في هذا الخصوص تقد نصَّ  ٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم من قانون الشِّ  ٣٣ة المادَّ  علماً بأنَّ      
  

                                                            
١ DELAUBADERE, OP .Cit . Page. 609 éAndr  
٢ Conseil d’état francais  25 Novembre 1925, pourcel  
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  كول أولاً: النُّ 
اً بوجوب روط، وبعد إنذاره رسميَّ م ناكلاً إذا خالف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشُّ ر الملتزِ يُعتبَ . ١

ام كحدٍّ أدنى وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيَّ عاقد، ة موجباته من قبل سلطة التَّ التقيُّد بكافَّ 
 نقضاء المهلة هذه دون أن يقوم الملتزم بما طُلب إليه.اة عشر يوماً كحدٍّ أقصى، و وخمس

  عاقد بناءً على موافقة هيئة ر عن سلطة التَّ ل يَصدُ بموجب قرار معلَّ  عتبار المُلتزم ناكلاً إلاَّ ايجوز لا . ٢
 راء العام.الشِّ 

إنذار، وتُطبَّق الإجراءات المنصوص  إلى أيِّ  كماً دون الحاجةِ لاً، يُفسخ العقد حُ ر المتلزم ناكِ إذا اعتبُِ . ٣
 ة.ابع من هذه المادَّ عليها في الفقرة الأولى من البند الرَّ 

  
  ثانياً : الإنهاء

 اليتين:إنذار في الحالتين التَّ  ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيِّ . ١
نفيذ من عاقد على طلب مواصلة التَّ إذا وافقت سلطة التَّ  اً، إلاَّ لتزم إذا كان شخصاً طبيعيَّ وفاة المعند   - أ

  ل الورثة.بَ قِ 
ركة، وتُطبَّق عندئذٍ الإجراءات المنصوص عليها في ت الشَّ راً أو حُلَّ ا أصبح المُلتزم مُفلساً أو مُعسإذ - ب

  ة.المادَّ ابع من هذه انية من البند الرَّ الفقرة الثَّ 
ة ة بنتيجة القوَّ عاقديَّ لتزاماته التَّ امن  ر على الملتزم القيام بأيٍّ عاقد إنهاء العقد إذا تعذَّ يجوز لسلطة التَّ . ٢

 القاهرة.
  

  ثالثاً : الفسخ 
 الية:من الحالات التَّ  إنذار في أيِّ  خ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيِّ يُفسَ . ١
جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو  رتكاب أيِّ احكمٌ نهائيٌّ بم الملتزِ  إذا صدر بحقِّ  - أ  

زوير أو الأفلاس الإحتيالي، أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب المصالح أو التَّ  الغشِّ 
  ......ة الإجراء.وفقاً للقوانين المرعيَّ 

  
 ض الواحدوالعارِ : مبدأ المنافسة  ابعةبذة الرَّ النَّ 

  :القانوني ض الواحد بالنصِّ العارِ  :أولاً 
على ما  ١٦/١٢/١٩٩٥تاريخ  ٢٨٦٦من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم  ٣٩ة ت المادَّ نصَّ     
عر المعروض ينقص كان السِّ  إذا واحد، فلا يُؤخذ بعرضه إلاَّ  ضٍ م للمناقصة سوى عارِ إذا لم يتقدَّ  يلي:"

 صغاية المشترع من هذا النَّ  سبة أنَّ وقد رأى ديوان المحا ". قديريعر التَّ السِّ ل، عشرة بالمئة من على الأق
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لى المناقصة إم عرض يُقدَّ  الي ضمان مصلحة الخزينة، وكلُّ هي تأمين وجود عنصر المنافسة وبالتَّ 
المقبولة، وإذا لم يبقَ من  بالعروض د إلاَّ قيَّ تَ ة، يُعتبر كأن لم يكن، ولا يُ لأسباب قانونيَّ  ض من ثمَّ ويُرفَ 

ق م للمناقصة أصلاً، وتُطبَّ مة سوى عرض وحيد مقبول، فإنه يُعتبر بمثابة عارض واحد تقدَّ العروض المقدَّ 
  ١م منه.عر المقدَّ بالسِّ  صُّ من نظام المناقصات، في ما يخت ٣٩ة عندئذٍ أحكام المادَّ 

  
م للمناقصة سوى عارض لا يُؤخذ بالعرض إذا لم يتقدَّ ه الأصل في الموضوع أنَّ  ويُستفاد من ذلك، أنَّ     

  .المنافسةواحد، إذ تفقد المناقصة حينئذٍ جوهرها الذي يقوم على 
  

  ويُعتبر العرض وحيداً :    
 م به.عارضاً واحداً هو الذي تقدَّ  ا لأنَّ إمَّ  -   
 روطَ العارضين لمخالفتها الشُّ مة من سائر ستبعاد باقي العروض المقدَّ ه أصبح كذلك نظراً لاأو لأنَّ  -   

 روط.نة في أحكام دفتر الشُّ المطلوبة قانوناً، أو المبيَّ 
ا يجعلها غير صالحة روط ممَّ فة للشُّ خرى، متى كانت مخالِ بعروض أُ  هُ فسُ ض نَ م العارِ ذا تقدَّ أو إ -   

  ٢ظر بها.للنَّ 
  

قبل  - سبة العمومية كانت تنصُّ حاقانون الم من ١٣١ة يرة من المادَّ الفقرة الأخ تجدر الإشارة إلى أنَّ و     
مئوي فعلى لجنة المناقصة  ق بالإلتزامات التي تجري على أساس تنزيلٍ في ما يتعلَّ " : هعلى أنَّ  - إلغائها

وقد ألغيت هذه الفقرة بموجب  ."قديريينعرين التَّ من السِّ م أدنى الأسعار ضِ تا إلى من قدَّ إسناد الإلتزام مؤقَّ 
: "لا يجوز إسناد  هعلى أنَّ  الذي نصَّ ) ١٩٧٨(قانون موازنة  ٢/٥/١٩٧٨تاريخ  ١٦/٧٨القانون رقم 

  خذ في مجلس الوزراءتَّ قرة بمرسوم يُ د شروط تطبيق هذه الفخسة غير معقولة على أن تحدَّ الإلتزام بأسعار بَ 
ة صوص القانونيَّ لغى جميع النُّ ه :" تُ على أنَّ  المذكورنون من القا ٢٩ة فسه المادَّ ت بالمعنى نكما نصَّ     

  قديري."عر التَّ قة بالسِّ ة المتعلِّ التنظيميَّ و 
   

 د العروض من عارض واحد :تعدُّ  ثانياً :
  : ذ إحدى صورتينخرت الوقائع أن هذه الحالة قد تتَّ وقد أظه    

                                                            
 ةديوان المحاسبة الإستشاريَّ ، مجموعة آراء ٣١/١٠/١٩٦٤تاريخ  ١١٣الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ١

  . ٢٧٧، ص ١٩٦٤ادرة خلال العام والإجتهادات الصَّ 
  . ٤٧ص، مرجع سابق، " جتهاداً ااً و ة تشريعاً وفقهفقات العموميَّ الصَّ  "عبد اللطيف قطيش،  ٢
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روط من الشُّ  ها مستوفيةً واحد، بحيث تكون جميعُ  ة عروض من عارض واحد أي بإسم: تقديم عدَّ  الأولى
عار مختلفة في مناقصة واحدة. م عارض واحد أكثر من عرض بأسالي يقدِّ ة، وبالتَّ احية الشكليَّ النَّ 
  ١من نظام المناقصات. ٢٤ة المادَّ  إذا كان ذلك مخالفاً لنصِّ  االتساؤل في هذه الحالة عمَّ  يريث ما

 م بأكثر من أن يتقدَّ  عارضٍ  لِّ ه يمكن لك، معتبراً أنَّ فيالمحاسبة عن الموضوع بالنَّ يوان وقد أجاب د     
 لى إر نظَ روط على خلاف ذلك، على أن يُ شُّ القانون أو النظام أو دفتر ال عرض واحد، ما لم ينص

من  عرض بالإستقلال عن العروض الباقية، وعلى أن يُعتبر العارض مرتبطاً تجاه الإدارة بكلٍّ  كلِّ 
ابق ض السَّ سترجاعاً أو تعديلاً أو إكمالاً للعر االعرض الجديد لا يُعتبر  هذه العروض، بمعنى أنَّ 
  ٢المذكورة. ٢٤ة بالمعنى المقصود بالمادَّ 

  
ن نفس العارض رقماً مة مغ العروض المقدَّ بلُ ة عروض من عارض واحد، بحيث تَ : تقديم عدَّ  والثانية

تاريخ  ٨٢ابق (رقم د ديوان المحاسبة رأيه السَّ ي. وقد أكَّ عر السرِّ السِّ اً لإصابة يقياسياً توخِّ 
العروض  كانت كلُّ  ه إذاأي موضوع البحث أنَّ معتبراً في رأي آخر توضيحاً للرَّ  ٣).١٠/٧/١٩٦٧

 ب أن يكون كلُّ ذلك يوجِ  ، فإنَّ روط الخاصقة مع أحكام دفتر الشُّ فِ مة من العارض الواحد متَّ المقدَّ 
  ٤بنفسه. قائماً  لاًَّ عرض مستق

  
 ابعة : مبدأ المساواةة الرَّ فقر ال

مساواة وبدون ة على قدم الفقات العموميَّ بوجوب معاملة جميع المشاركين في الصَّ  المبدأويقضي هذا     
مبدأ المساواة ج من نتَ ستَ فقة بالمساواة، وهذا المبدأ يُ لهم المعلومات من الصَّ  قدَّم، وأن تتمييز أو محاباة أيِّ 

ة والمساواة ة والمساواة أمام الوظيفة العامَّ المساواة أمام الأعباء العامَّ  ع منه مبادئأمام القوانين الذي تتفرَّ 
  ٥لب العمومي.أمام القضاء والمساواة أمام الطَّ 

  

                                                            
سترجاع العروض أو ا:"لا يجوز  ١٦/١٢/١٩٥٩تاريخ  ٨٦٦٢ادر بالمرسوم رقم ) من نظام المناقصات الصَّ ٢٤ة (المادَّ  ١

  ."تعديلها أو إكمالها بعد تقديمها
والإجتهادات  ، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشارية١٠/٧/١٩٦تاريخ  ٨٢الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ٢

  . ٢٨، ص ١٩٦٧ادرة خلال العام الصَّ 
 ة آراء ديوان المحاسبة الإستشارية، مجموع١٢/١٠/١٩٦٨تاريخ  ١٢٧الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ٣

  . ٢٧٧، ص ١٩٦٨ادرة خلال العام والإجتهادات الصَّ 
 ، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشارية١٩/١٢/١٩٦٨تاريخ  ١٩٣الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ٤

  . ٣١٦، ص ١٩٦٨ادرة خلال العام والإجتهادات الصَّ 
  .١٢صمرجع سابق، ، مكنة "ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ " الخلل في الصَّ ،ةجان العليَّ  ٥
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  : مبدأ المساواة مبدأ دستوري بذة الأولىالنَّ 
ورة والمواطن، عقب الثَّ مبدأ المساواة هو من المبادئ التي أطلقها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  إنَّ     

المجلس  وقد أقرَّ ١بناني.ستور اللُّ س في معظم دساتير العالم ومنها الدُّ رِّ ، ثم كُ ١٧٨٩عام ة الفرنسيَّ 
ما  ٢،ةمن المبادئ ذات القيمة الدستوريَّ لب العمومي هو مبدأ المساواة أمام الطَّ  ستوري الفرنسي بأنَّ الدُّ 

لى إ إضافةً  ،ة التي تخالف مبدأ المساواةفقات العموميَّ ة قوانين الصَّ دستوريَّ  معن بعدة الطَّ يعني إمكانيَّ 
  ق وينسجم مع هذا المبدأ.فة بما يتَّ فقات العموميَّ نصوص الصَّ  وجوب تفسير

  
  : مفهوم مبدأ المساواة انيةبذة الثَّ النَّ 

 -  ةفقة العموميَّ في وثائق الصَّ  - ضين، وعدم وضع العارِ  جميعل متساويةً  يفترض هذا المبدأ معاملةً     
ة تحصر المشاركة حتكاريَّ اأو  ة حصريَّ  ذ عارضاً أو فئة من العارضين، أو شروطٍ ة تحبِّ تفضيليَّ  شروطٍ  ةِ أيَّ 

  ٣فقة.صل بموضوع الصَّ تتَّ ة رات عمليَّ نة من العارضين، دون مبرِّ بعارض أو فئة معيَّ 
  

لى إكافية لتحضير العروض، بالإضافة  فقات قبل مهلٍ حترام موجب الإعلان عن الصَّ اكما يقضي ب    
ة، فهي فقات العموميَّ ة خلال سير إجراءات الصَّ م الإدارة بنهج الحياديَّ لزِ ويُ  ،نوين عن البرنامج السَّ الإعلا

 ،فقةلديهم المقدرة على تنفيذ الصَّ ضين الذين فقات ودعوة جميع العارِ الصَّ د بآليات إجراء هذه مة بالتقيُّ ملزَ 
حترام مبدأ المساواة في مرحلة تنفيذ امة بالإدارة ملزَ  بالإختيار بينهم، كما أنَّ  ةوليست لها سلطة إستنسابيَّ 

ة فقة العموميَّ في الصَّ  اغبين في الإشتراكأو بمعنى آخر معاملة الإدارة جميع الرَّ  ٤له. العقد وإجراء ملاحقَ 
  .على قدم المساواة

                                                            
اراً متساوين في اس يولدون أحر :" النَّ ١٠/١٢/١٩٤٨ادر في ة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصَّ المادَّ  ١

  ة أمام القانون".الناس سواسي كلُّ  " ) من نفس الإعلان:٧ة (المادَّ و  الكرامة والحقوق
ة وفي طليعتها يات العامَّ ة تقوم على احترام الحرِّ ة برلمانيَّ ة ديمقراطيَّ :" لبنان جمهوريَّ بنانيستور اللُّ مة الدُّ من مقدِّ رة ج الفق
المواطنين دون تمايز أو  ة الرأي والمُعتقد، وعلى العدالة الإجتماعيّة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميعحريَّ 

ة واء بالحقوق المدنيَّ عون بالسَّ يتمتَّ  ملدى القانون، وه بنانيين سواءٌ اللُّ  "كلُّ  ستور اللبناني:من الدُّ  ٧ة المادَّ و  تفضيل"
  ة دونما فرق بينهم".لون الفرائض والواجبات العامَّ ة ويتحمَّ والسياسيَّ 

٢ 423, Actualité -cision du conseil constitutionnel français  du 26 Juin 2003, No. 2003éD
juridique de droit administrative , 2003 page. 1391, Note j. –E SCHOETTL: E .FATOME 

et L. RICHER  
٣  93, Rec. lebon.tat français 12 Mars 1999, Entreprise Porte, Requête No. 1712éConseil d’

P.889.  
  . ١٣ص  ،مرجع سابقنة "، مكِ ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ " الخلل في الصَّ ،ةجان العليَّ  ٤
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  ذلك: مُّ ويت    
ح روط ما يُرجِّ ن دفتر الشُّ مَّ  يتضبحيث يجب ألاَّ  ،فقةعند تحديد شروط القبول في الإشتراك بالصَّ  - 

 ة أحد المنافسين دون سبب مشروع.كفَّ 
ن، حتوائه على مستند معيَّ ارفض عرض لعدم  مُّ بحيث لا يت ،لزيمالعروض من قبل لجنة التَّ  عند فضِّ  -   

  ١ن نفس المستندات...وقبول عرض آخر تضمَّ 
 

ة على في الإشتراك في المناقصة العموميَّ  اغبينَ الرَّ  ل الإدارةُ كذلك يقوم مبدأ المساواة على أن تُعامِ و     
تقديم  ، بحيث يكون مكفولاً لهم جميعاً حقُّ تحديد شروط القبول لهذا الإشتراكقدم المساواة بمناسبة 

كين فعلاً كما يقوم هذا المبدأ على أن تعامل الإدارة المشترِ . روط المطلوبةوفين الشُّ ستَ داموا مُ  عروضهم ما
  ٢ختيار العرض الأفضل من بينها.امة لها و سبة تدقيق العروض المقدَّ في المناقصة على قدم المساواة بمنا

  
  : نتائج الإخلال بمبدأ المساواة الثةبذة الثَّ النَّ 

اً بين المتنافسين لاً واقعيَّ قانونياً أو تفاضُ  لإدارة لا تستطيع أن تخلق تمايزاً ا ع من مبدأ المساواة أنَّ يتفرَّ     
 وقد أقرَّ ٣بعض دون بعضهم الآخر.العلى  ة على الآخرين، أو تفرض عوائقَ هم أفضليَّ أحدَ  بأن تعطيَ 

ل المتنافسين إذا هي لم تعامِ  مقاضاة الإدارة حقَّ  ،طويلٍ للعارضين في مناقصة مامنٍ الإجتهاد منذ ز 
نة، ما تنافسين من شروط معيَّ عفي بعض المُ فلا يجوز للإدارة أن تُ  ٤روط بمساواة كاملة.المستوفين الشُّ 

أو  ٥يعفى غيره منها،ة ولا دامت لا تعفي منها الآخرين، كأن يُعفى أحدهم من موجب تقديم الكفالة الماليَّ 
ل فيها شروطاً أو تحذفها أو تُعدِّ  ضيفَ كما لا يجوز أن تُ  ٦.ها من غيرها تقبلُ ممَّ  لَّ ل منه كفالة بأققبَ أن تُ 
تنافسين تقديم مستندات لى بعض المتنافسين دون غيرهم. كما لا يجوز للإدارة أن تطلب من المُ إسبة بالنِّ 

ولا  .ةو طلب تقديم البطاقة الإنتخابيَّ ة، أبعضهم، كطلب تقديم البطاقة العسكريَّ  لدى أحدهم أو ر إلاَّ لا تتوفَّ 
قيود الواردة على مبدأ المنافسة بعض المتنافسين بما يتجاوز ال د عروضَ ستبعِ يسوغ الإدارة أيضاً أن تَ 

  ٧مبدأ المساواة.ب  كان في ذلك إخلالٌ ة، وإلاَّ ة أو فرديَّ عامَّ  ، بقراراتٍ )التي سبقت الإشارة اليها(
                                                            

،  ٢٠١٢آذار  ٢ادسة العدد السَّ  ة "،ة في لبنان : الإطار القانوني والمبادئ الأساسيَّ فقات العامَّ " الصَّ ،يلي معلوفإ ١
  .٢٦ص مرجع سابق، 

  .٤٠، مرجع سابق ص"جتهاداً اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ "، قطيشعبد اللطيف  ٢
  . ٤١ص  نفسهمرجع ال، عبد اللطيف قطيش ٣
٤ DELAUBADERE, Ibid.Page.609.  
٥ DELAUBADERE, Ibid, page.609.  
٦ 6 Aôut 1915, cochet.-1 Juillet 1887, BautryConseil d’état français.   
  . ٤٦ص ، ١٩٥٩بعة الأولى الطَّ ، " وسائل تعاقد الإدارة "حسين درويش عبد العال،  ٧
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رائب أو إخلالهم فهم عن تسديد الضَّ ضين بسبب تخلُّ إخلالاً بمبدأ المساواة إقصاء العارِ  رُ بَ عتَ لا يُ و     
في تنفيذ موجباتهم ة، أو الذين نكلوا ة، أو الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية قضائيَّ بالموجبات الإجتماعيَّ 

ة لمادَّ ت عليه الما نصَّ  وفقاً ( ة أو ثبتت إدانتهم بممارسات فاسدة،إحتياليَّ  ارتكبوا ممارساتٍ  ة، أوالتعاقديَّ 
جاري حدة للقانون التِّ ادر عن لجنة الأمم المتَّ راء العمومي الصَّ اسعة من قانون الأونسيترال النموذجي للشِّ التَّ 
  .)٢٠١٤ولي، نيويورك الدَّ 
  

ة التي من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٣١ة مع المادَّ  ه لا يتعارضما سبق بيانُ  مع الإشارة إلى أنَّ     
مة على العروض المقدَّ  %١٠ة بنسبة مصنوعة في لبنان أفضليَّ  لعٍ مة لسِ على إعطاء العروض المقدَّ  تنصُّ 

تاريخ  ٤٢٠٨سوم رقم علماً بأن المر  ة لا تتعارض مع مبدأ المساواة.ادَّ هذه الم لسلع أجنبية، بمعنى أنَّ 
ة عرفة الجمركيَّ رها حسب بنود التَّ الواجب توفُّ  روطَ و الشُّ  ةَ الوطنيَّ  لعَ د السِّ قد حدَّ  ،تعديلاتهو  ٢٠/١٠/١٩٧٢

ناعة ة للصِّ ة العامَّ ة من المديريَّ ل العارض على إفادة رسميَّ ستحصِ ة، على أن يَ للإستفادة من هذه الأفضليَّ 
  ة.الفنيَّ روط الشُّ  العة مصنوعة في لبنان وتتوافر فيهبأن السِّ 
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  ق إجرائهارُ ة وطُ فقات العموميَّ أنواع الصَّ :  انيالثَّ  فصلال
لاثة ة، وتناولنا بالبحث العناصر الثَّ فقات العموميَّ لى عناصر الصَّ إل الأوَّ الفصل  سبقت الإشارة في    

 ،فصيلبشيء من التَّ  ،لفصلهذا اخص العام. وسنتناول في ة، والشَّ كليَّ روط الشَّ الأولى وهي العقد، الشُّ 
، لى تحقيقها (أي أنواعها)إة فقات العموميَّ ة الأعمال أو الأشياء التي تهدف الصَّ ابع وهو ماهيَّ العنصر الرَّ 

دة قانوناً لإجراء محدَّ ال قرُ طُّ ال بالإضافة إلىل، أوَّ  في مبحثٍ   - البحث ة هذا العنصر فيأ لأهميَّ نظر  - 
  .في مبحث ثانٍ  منها دة لكلٍّ محدَّ الحالات الة و العموميَّ فقات هذه الصَّ 
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  ة بحسب طبيعة الأعمالفقات العموميَّ أنواع الصَّ  : لالأوَّ  مبحثال
وازم والأشغال والخدمات، ذ نفقات اللَّ ه:" تنفَّ ة على أنَّ من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٢٠ت المادة نصَّ     

ت كما نصَّ  أي بطريقة الأمانة". ا بواسطة الإدارة مباشرةً بواسطة صفقات تعقدها الإدارة مع الغير، وإمَّ ا إمَّ 
على أنه:" تُعقد صفقات اللوازم ٢٤٤/٢٠٢١من القانون ذاته قبل إلغائها بموجب القانون رقم  ١٢١ة المادَّ 

  ة".والأشغال والخدمات بالمناقصة العموميَّ 
 

وازم والأشغال لى ثلاثة أنواع هي اللَّ إم بحسب طبيعتها قسَ ة تُ فقات العموميَّ الصَّ  م أنَّ قدَّ ا تن ممَّ يتبيَّ     
لى وجود حالات تختلط فيها أنواع إب عليها إنفاق، بالإضافة ة يترتَّ والخدمات، وهي صفقات عامَّ 

خص تحصيل إيرادات للشَّ  ب عليهافقات التي يترتَّ أخرى من الصَّ  اً هناك أنواع فقات الثلاثة، كما أنَّ الصَّ 
  العام، نقصد بها تلزيم الإيرادات وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة. المعنويِّ 

  
 وازملَّ صفقات ال : ة الأولىفقر ال

ها الأشياء التي بأنَّ  ،ة)راء الحكوميَّ (عقود الشِّ  ةفقات العامَّ ليل الخاص بالصَّ الدَّ وازم في ورد تعريف اللَّ     
صف مصنوعة والتي لا تجري الأعمال عليها كما تجري على كانت أم نِ  الإدارة سواء أمصنوعةً تشتريها 

وازم اللَّ  كما أنَّ  ١...ة، والمحروقاتة، الأدوات الكهربائيَّ العقارات، مثال ذلك السيارات، أجهزة المعلوماتيَّ 
أن تكون موضوعاً ضائع التي يمكن ن جميع الأموال والبراء العام، تتضمَّ بمفهوم القوانين التي ترعى الشِّ 

  ٢ل.وَ ختلاف الدُّ اراء العام يختلف بلشِّ لوازم كموضوع مفهوم اللَّ  نكما أ ،جاريبادل التِّ للتَّ 
 
ق تحديداً بشراء منتوجات أو آليات أو إيجارها ة تتعلَّ ها عقود إداريَّ وازم بأنَّ كما ورد تعريف صفقات اللَّ     

ين لإنجاز العمل، ة بأشغال الوضع والتركيب الضروريَّ ق بصفة ثانويَّ تتعلَّ راء، كما مع وجود خيار الشِّ 
ب يتطلَّ  ةرة في الأسواق، أو توريدات غير عاديَّ ة متوفِّ فقات توريدات عاديَّ ن هذه الصَّ ويمكن أن تتضمَّ 
   ٣ة بصاحب المشروع.قنية الخاصَّ بعض المواصفات التِّ  إنجازها أو توفيرها

                                                            
 مرجع سابق، ،"ة)راء الحكوميَّ ة (عقود الشِّ فقات العامَّ ليل الخاص بالصَّ الدَّ " ،د باسل فليحان المالي والإقتصاديمعه ١

  .٧ص
٢ Noire francophone, thèse Seynabou SAMB, Le droit de la commande publique en afrique 

presentée pour obtenir le grade de docteur de l’université de Bordeaux, P. 242”.  
   Mag.juridiqueة ة القانونيَّ ، المجلَّ ةفقات العموميَّ ص محاضرات الصَّ ملخَّ "إسماعيل أطريف، ٣

(www.magjuridique.com) 
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كها بقرض إيجاري أو ات أو تملُّ قتناء منتوجات أو خدمات أو معدَّ الى إيرمي  عقدٍ  وكذلك هي كلُّ     
كما ورد تعريف  ١م بين صاحب المشروع ومورِّد.برَ راء أو بدونه يُ ة البيع مع وجود خيار الشِّ إيجارها بنيَّ 
 ستئجار، تأجير أو بيعٌ اها، شراء، ها تلك التي يكون موضوعُ وازم في القانون العام الفرنسي بأنَّ صفقات اللَّ 

وازم التي حصل عليها صفقات تشغيل وتركيب اللَّ  عتبر هذا القانون أيضاً أنَّ اوقد  ٢للمنتوجات. تأجيريٌّ 
  ٣.صفقات لوازمبر أيضاً عتَ اري العام تُ الشَّ 
  

 : وازمقان بطبيعة ومفهوم صفقات اللَّ تين تتعلَّ ين أساسيَّ تطنق ستخلاصام يمكن ا تقدَّ وممَّ     
ا بالإقتناء (أي نقل الملكية) أو بالإيجار أو البيع ق إمَّ ها تتعلَّ ن أنَّ يتبيَّ  ،فقةفمن حيث طبيعة الصَّ  -   

 راء.أجيري) بخيار أو بدون خيار الشِّ بالإيجار (البيع التَّ 
جميعها  فتصنَّ  أو تجهيزاتٍ  ق بموادَ وازم يتعلَّ مضمون صفقة اللَّ  ن أنَّ فيتبيَّ  ،أما من ناحية المضمون -   

  ٤كمنقول وبالتالي يخرج منها العقارات.
 
 صفقات الأشغال انية :ة الثَّ لفقر ا

هذه  ع الإجتهاد ومعظم القوانين على عدِّ جمِ يُ و ة، فقات العامَّ زاً بين الصَّ الأشغال مركزاً متميِّ  تحتلُّ     
  ة.فقات من العقود الإداريَّ الصَّ 

  
ن تنفيذ د معيَّ لى متعهِّ إعام  ها عقد يعهد بواسطته شخصٌ بأنَّ ة ويمكن تعريف صفقة الأشغال العامَّ     
ذ على عقار لحساب ة ينفَّ غل العام هو شغل ذو منفعة عامَّ الشُّ  ن، على أنَّ عام مقابل مبلغ معيَّ  شغلٍ 

  ٥شخص عام.
  

تصميم لى تنفيذ أو إصفقات الأشغال تهدف  على أنَّ  نصَّ  الذيالقانون العام الفرنسي،  فهارَّ كما ع    
لى تقييم إلى تحقيق أو إة، أو ة الفرنسيَّ سميَّ ر الجريدة الي ئحة المذكورة فوتنفيذ الأشغال المذكورة في اللاَّ 
                                                            

  . ٢٣ص ، مرجع سابق، " ةنميكرافعة للتَّ  ةفقات العموميَّ الصَّ  "سعادو، بوشعاب ١
٢ 3 du code de la commande publique française :” La marchés de fournitures -Article l 1111

ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la Direction des affaires 
juridiques (DAJ), contrats de la location- vente de produits.  

٣ Contrats de la  commande publique et autres contrats, Direction des affaires juridiques 
(DAJ), Page 9.   

٤  post.html.-elmizaine.com/2020/11 blog llhttp 
  .٧، ص مرجع سابق، "ة العموميَّ  فقاتليل الخاص بالصَّ الدَّ ،" معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي ٥
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داً اري الذي يمارس تأثيراً محدَّ دة من الشَّ بات المحدَّ لعمل يستجيب للمتطلِّ  -  ة وسيلة كانتبأيَّ  -  وتحقيق
  ١على طبيعة أو مفهوم هذا العمل.

 
 ذات طابع عقاري. بناءً عليه فإنَّ  أشغالاً فقات ق هذه الصَّ فترض أن تحقِّ تين، يُ هاتين الفرضيَّ في     

ي لبناء جديد، إعادة تأهيل أو نفيذ المادِّ ر منها هو التَّ طبيعة الأشغال يجب أن يكون الهدف المباشَ 
يانة أو الإصلاح تصبح أعمال الصِّ  خصيص)، كما أنَّ ة للعقارات (سواء بطبيعتها أو بالتَّ نويَّ يانة السَّ الصِّ 

   ٢يء.ة للشَّ بيعة العقاريَّ ق بالطَّ د كونها تتعلَّ أشغالاً بمجرَّ 
  

دة في مجال المنقولات حيث ستبعَ ة على العقارات وهي مُ احية العمليَّ صفقات الأشغال من النَّ  وتنصبُّ     
  نجدها ترتبط بـ:

  ة.التحتيَّ  نيةئة في مجال البُ هيِ جهيز والتَّ أعمال التَّ  - 
  ة بمختلف أشكالها.إقامة مشاريع الهندسة المدنيَّ  - 
 

ئة هيِ تَّ الجديد أو تَّ اللى تنفيذ أشغال مرتبطة خصوصاً بالبناء أو الهدم أو الإصلاح أو إوهي تهدف     
المعالم قوب أو وضع ب أو الثُّ للأشغال، مثل إنجاز التسرُّ  ةانويَّ الأعمال الثَّ  يانة، كما تضمُّ صِّ الو 

  ٣فقة.مة في إطار الصَّ لة المقدَّ راسات والخدمات المماثِ ة أو الدِّ راسات الزلزاليَّ ة أو الدِّ الطبوغرافيَّ 
  
  : اليةر العناصر التَّ ب توفُّ ة يتطلَّ امَّ إبرام عقد الأشغال الع ح أنَّ ضِ م يتَّ بناءً على كل ما تقدَّ     
  ق دائماً بالعقارات وبالتالي يخرج منها المنقولات. تتعلَّ ها نَّ لأ فقة عقاراً.الصَّ  أن يكون موضوعُ  - 

                                                            
١ 2 du code de la commande publique française :”les marchés de travaux -L’article L.111 

ont pour objet: 
-soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste est publié au 
JORF. 
-soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, 
d’un ouvrage répondant aux exigées fixées Par l’acheteur qui éxerce une influence 
déterminante sur sa nature ou sa conception.   

٢ t autres contrats, Direction des affaires juridiques, Contrats de la commande publique e
Page 7. 

  . ٢٣ص ، مرجع سابق، " ةنمية كرافعة للتَّ فقات العموميَّ الصَّ  "سعادو: بوشعاب ٣
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صلة ة المتَّ والعقار يشمل الأرض وأجزاءها المختلفة، كما يدخل في مضمونه المباني والمنشآت الفنيَّ 
ن هذا العقار مثل الأبواب دود، أعمدة الكهرباء وكذلك الأجزاء التي تكوِّ تصالاً مباشراً مثل السُّ ابالأرض 

  وافذ والمصاعد المرتبطة بالمباني.والنَّ 
والذي يشمل البناء أو  ،نفيذلى الإنجاز والتَّ إمضمون الأشغال ينصرف ، و لقابِ نفيذ الأشغال بمُ أن يكون ت - 

ستغلال المنشأة اشكل آخر مرتبط ب دعيم أو الهدم أو أيَّ هيئة أو التَّ أهيل أو التَّ يانة أو التَّ جديد أو الصِّ التَّ 
  نظيف.مثل التَّ 

 الهدف من الأشغال هو يكون ن، وأه صاحب المشروع)تِ فَ اً (بصِ خصاً عامَّ أن يكون أحد أطراف العقد ش - 
  ١ارية.دة الجهة الشَّ ة وفقاً لما تحدِّ دائماً تحقيق المصلحة العامَّ 

  
 صفقات الخدمات : الثةة الثَّ فقر ال

نا نكون إزاء لى أنَّ إة الذي أشار فقات العموميَّ للصَّ  ليل الخاصِّ ورد تعريف صفقات الخدمات في الدَّ     
ة خصيَّ ة والشَّ د ومن صفاته المهنيَّ ضافة من المتعهِّ صفقة خدمات في الحالات التي تكون فيها القيمة المُ 

لى خدمات محسوسة أو إعام  العمل. وتقسم الخدمات بوجهٍ  مة لتقديممن نسبة المواد المُستخدَ  وأكبرَ  أهمَّ 
ة (تصميم بناء، تقديم وهي قابلة للقياس، وخدمات فكريَّ  )(تنظيف زجاج، طعام، طباعة، تأمينة سيَّ حِ 

  ٢ة، وضع دراسات) وهي غير قابلة للقياس.برامج معلوماتيَّ 
 

آخر  دة وشخصٍ تعاقِ المُ إتفاق بين الإدارة  ها :"ف صفقة تقديم الخدمات بأنَّ ا الفقه الإداري فيعرِّ أمَّ     
  ٣." مقابل ماليب ق بتسيير المرفقدة، تتعلَّ تعاقِ نة للإدارة المُ ر خدمة معيَّ ي(طبيعي أو معنوي)، بقصد توف

 
  وتشمل: ،ة لا يمكن وصفها بأشغال أو لوازمه إنجاز أعمال خدماتيَّ يكون موضوعُ  عقدٍ  وكذلك هي كلُّ     

إلتزامات  ن عند الإقتضاءالأشغال التي تتضمَّ  راسات والإشراف علىقة بأعمال الدِّ فقات المتعلِّ الصَّ  - 
  ة.ة الفكريَّ ة مرتبطة بمفهوم الملكيَّ خاصَّ 

ها بدون قتناء صاحب المشروع لخدمات يمكن تقديمُ اة التي يكون موضوعها صفقات الخدمات العاديَّ  - 
  ة يشترطها صاحب المشروع.مواصفات تقنيَّ 

  ٤ة.المعماريَّ قة بأعمال الهندسة العقود المتعلِّ  - 

                                                            
١ post.html-elmizaine.com/2020/11.blog llhttp 
  .٧ص مرجع سابق، ،"ة العموميَّ  فقاتلصَّ لليل الخاص الدَّ ، "معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي ٢
  . ٢٣ص ، ٢٠٠٥ة الجزائر بدار العلوم، عناة"، العقود الإداريَّ محمد الصغير بعلي، " ٣
  .٢٤ص مرجع سابق،  ،"ةنمية كرافعة للتَّ فقات العموميَّ الصَّ "سعادو: بوشعاب ٤
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ات وتنظيف جهيزات والمنشآت والمعدَّ يانة وحفظ التَّ قة بأعمال الصِّ فقات المتعلِّ مكن أن تشمل الصَّ يُ و     
  ١ة.قة بأعمال مختبرات البناء والأشغال العموميَّ فقات المتعلِّ ة والبستنة، وكذلك الصَّ ت الإداريَّ وحراسة المحلاَّ 

  
لى إالتي تهدف تلك  ها نَّ بأدها القانون العام الفرنسي د حدَّ صفقات الخدمات ق لى أنَّ إوتجدر الإشارة     

ن راء تتضمَّ داً للخدمات، فهذه الفئة من الشِّ تعريفاً محدَّ  عطِ لم ي هلماً بأنَّ عِ  ٢تحقيق أعمال الخدمات.
  .٣ة...)ة، أعمال ماديَّ (أعمال فكريَّ  هااً منعة جدَّ مجموعة متنوِّ 

  
 لبي في تعريف صفقات الخدمات، فكلُّ عتماد المعيار السَّ ام ما تقدَّ  يمكن الإستخلاص من كلِّ وأخيراً     

  ٤وازم يدخل في إطار صفقات الخدمات.ما خرج من الأشغال أو اللَّ 
  
 ولة المنقولة وغير المنقولة: تلزيم الإيرادات وبيع أموال الدَّ  ابعةة الرَّ فقر ال

خص عليه إنفاق من قبل الشَّ ب ما سبق بيانه من صفقات لوازم وأشغال وخدمات يترتَّ  جميعَ  إنَّ     
تلزيم  : ل فيالعام، وتتمثَّ  خص المعنويِّ ب تحصيل إيرادات للشَّ هناك حالات ترتِّ   أنَّ إلاَّ  العام. المعنويِّ 
  المنقولة وغير المنقولة. ةولالإيرادات وبيع أموال الدَّ جباية 

  
  : تلزيم جباية الإيرادات لىبذة الأو النَّ 

جهزتها أل الإدارة وبواسطة بَ من قِ  مباشرةً  سوم والبدلات، أن تتمَّ رائب والرُّ الأصل في جباية الضَّ     
المشترع على جواز تلزيم جباية  على هذا المبدأ، نصَّ  ستثناءً او  .ناديق)ة (الجباة وأمناء الصَّ المختصَّ 

من القانون رقم  ١١٠ة ت عليه المادَّ بعض الحالات، منها ما نصَّ سوم وغيرها من الإيرادات في الرُّ 
بيحة بطريقة المزايدة الذَّ ات بتلزيم جباية رسم ة) بصدد إمكانية قيام البلديَّ سوم البلديَّ ق بالرُّ (المتعلِّ  ٦٠/٨٨

  ٥.ةالعلنيَّ 
  

                                                            
 ة القانونية ، المجلَّ "ةفقات العموميَّ ص محاضرات الصَّ ملخَّ "طريف، أإسماعيل  ١

Mag.juridique(www.Magjuridique.com)- مرجع سابق      
٢ 4 du code de la commande publique :”les marchés de services ont pour -1111-Article L

objet la réalisation de préstations de services.” 
٣ affaires juridiques, es Contrats de la commande publique et autres contrats, direction d

Page 8. 

٤ .post.html-elmigaine.com/2020/11.blogll http 
    . ٥٧ص  مرجع سابق، ،"رقابة ديوان المحاسبة المسبقة، دراسة مقارنة"وسيم أبو سعد،  ٥
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  ثنين:الى نوعين إيرادات تنقسم معاملات تلزيم جباية الإ لى أنَّ إوتجدر الإشارة     
لى الإدارة إنة له خلال سنة معيَّ ب تحصيُ المترتِّ  به بدفع كامل قيمة الإيرادل : يقوم الملتزم بموجِ الأوَّ 

د سعر لها الملتزم فتحدِّ ر التي قد يتحمَّ خاطِ الأتعاب والمَ  بعد أن تأخذ الإدارة بالإعتبارمة، الملزِّ 
 .ةد الماليَّ ة المتعهِّ جبى تدخل في ذمَّ الإيراد المرح على هذا الأساس، وهكذا فإن كامل حصيلة الطَّ 

  .هذكر ابق بيحة السَّ عقد تلزيم رسم الذَّ  والمثال الأبرز
  
 دةً محدَّ  اني : وبموجبه يقوم الملتزم بجباية الإيراد لمصلحة الإدارة، على أن يتقاضى مقابل ذلك علاوةً الثَّ 

فاقاً في سبيل جباية إيراداتها. نب على الإدارة إا يرتِّ ممَّ لة، لمحصَّ نة من المبالغ امعيَّ  ةً مئويَّ  أو نسبةً 
لى إالكهرباء  ة جباية فواتيركهرباء لبنان عمليَّ سة وع، تلزيم مؤسَّ المثال الأبرز على هذا النَّ و 

بين  ة ة، مع وجوب مراعاة مبدأي شيوع وشمول الموازنة التي تمنع إجراء مقاصَّ شركات خاصَّ 
  ١م.ة للملتزِ لأتعاب المستحقَّ سوم المستوفاة واالرُّ 

  
  ولة المنقولة وغير المنقولة: تأجير وبيع أموال الدَّ  انيةبذة الثَّ النَّ 
جري عليها الي أن تَ ة الأفراد لممتلكاتهم، ويجوز بالتَّ ة، مع ملكيَّ ولة لأملاكها الخاصَّ ة الدَّ تتشابه ملكيَّ     

  ة كالإيجار والبيع.فات القانونيَّ صرُّ سائر التَّ 
  

  ولة المنقولةستثمار أموال الدَّ ابيع و  أولاً :
ستثمار اق بشأن بيع و وتطبَّ  .ةة العقاريَّ ن الملكيَّ مولة التي تخرج ئة سائر أموال الدَّ ف ضمن هذه الفتصنَّ    

ت التي نصَّ  ةوما يليها من قانون المحاسبة العموميَّ  ٤٧صول المنصوص عليها في المادة تلك الأموال الأُ 
  ولة المنقولة:باع أموال الدَّ تُ  ه : "على أنَّ 
 راضي..بالتَّ  -١
 بإستدراج عروض... -٢
  رف المختوم ....ة وبالظَّ بالمزايدة العموميَّ  -٣

ة بصفقات ة الأحكام المختصَّ ستدراج العروض وبالمزايدة العموميَّ اراضي وبق على البيع بالتَّ تطبَّ مبدئياً و    
   ٢خلاف ذلك" .وازم والأشغال ما لم ينص القانون على اللَّ 

                                                            
  . ٥٨ص  ،سابقمرجع  ،"رقابة ديوان المحاسبة المسبقة، دراسة مقارنة" ،وسيم أبو سعد ١
تاريخ  ٨٧/٤٩والقانون رقم  ٢/٥/١٩٧٨تاريخ  ٧٨/١٦لة وفقاً للقانون رقم ة معدَّ قانون المحاسبة العموميَّ من  ٤٧ة المادَّ  ٢

(قانون  ٢٣/٤/٢٠٠٤تاريخ  ٥٨٣لة بموجب القانون رقم معدَّ الو  ٢٠/٨/١٩٩٠تاريخ  ١٤، والقانون رقم ٢١/١١/١٩٨٧
  ).٢٠٠٤قة للعام ة والموازنات الملحَ الموازنة العامَّ 
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   العقاراتمعاملات بيع  ثانياً :
ولة غير المنقولة وفقاً للأحكام ه تباع أموال الدَّ ة على أنَّ من قانون المحاسبة العموميَّ  ٤٦ة ت المادَّ نصَّ     

تاريخ  ٢٧٥شريعي رقم ة بالقرار التَّ قة ببيع أملاك الدولة الخاصَّ مت الأحكام المتعلِّ وقد نُظِّ  ة بها.المختصَّ 
ة ولة الخاصَّ ة بيع أملاك الدَّ على حصر عمليَّ  همن ٧٧ة المادَّ  في نصَّ  الذي وتعديلاته، ٢٥/٥/١٩٢٦

  ة. غير المنقولة بطريقة المزايدة العلنيَّ 
  

، وليدَّ هيد رفيق الحريري الئيس الشَّ ة في مطار الرَّ وق الحرَّ مزايدة السُّ  أبرز الأمثلة على ذلك ولعلَّ     
حضير لهذه التَّ  حيث تمَّ  ،إدارة المناقصاتة و لأشغال العامَّ ن وثيق بين وزارة ات نتيجة تعاوِ التي تمَّ و 

 بسعر ى إلى إتمامها، ما أدَّ ة كافيةالإعلان عنها لمدَّ فيها و  توسيع شروط الإشتراكين و تحسالمزايدة و 
  . ١مت منها على مدى سنوات رِ حُ  ولة مداخيلَ ر للدَّ ، ما وفَّ اً يقارب المئة مليون دولار سنويَّ 

  
اخلة في ا العقارات الدَّ أمَّ  ،ةعقارات الدولة القابلة للبيع هي التي تدخل في أملاكها الخاصَّ  أنَّ ب علماً     

كتساب اولا  ٢) ولا الحجز عليها، لا بيعاً ولا تأجيراً  ف بها (صرُّ قبل التَّ للدولة فهي لا تَ ة الأملاك العامَّ 
تحقيق  ستعمال الجميع وليس لها غرض إلاَّ صة لاها مخصَّ نظراً لأنَّ  ،ستملاكهاامن، ولا الزَّ تها بمرور ملكيَّ 

  .٣واطىء ...)احات والشَّ وارع والسَّ كالشَّ  ة (المنفعة العامَّ 
  
 لاثقات الثَّ فالحالات التي تختلط فيها أنواع الصَّ  : ة الخامسةفقر ال

ساؤل حينها كرها في صفقة واحدة، حيث يثور التَّ ابق ذِ السَّ  لاثفقات الثَّ أن تختلط أنواع الصَّ  ثحدُ قد يَ     
، عام تلزيم إدارة مرفقٍ ك(  زم أو أشغال أو خدمات ؟فقة : هل هي صفقة لواللصَّ  عطىفة التي تُ عن الصِّ 

  .) لاثةوهي صفقة تحتوي على العناصر الثَّ  ،ة محدودةة لمدَّ ومن أمثلتها إنشاء وتشغيل منشأة عامَّ 
  

  صفقة: قييم تختلف وفقاً لطبيعة كلِّ عناصر التَّ  من الإشارة الى أنَّ  ساؤل، لا بدَّ للإجابة على هذا التَّ     
ر في ا تتوفَّ مَّ إضين، فختيار أفضل العارِ م لاعر المقدَّ د أساساً السِّ مً عتَ ففي صفقات الأشغال، يُ  -١

 ض من البداية.رفَ روط المفروضة للإشتراك أو يُ ض الشُّ العارِ 

                                                            
  .١٧ص ،  ٢٠١٨ – ٢٠١٧المناقصات للعامين  نوي لإدارةقرير السَّ التَّ  ١
  . ٥٩ص  ،مرجع سابق "، قةة المسبَ رقابة ديوان المحاسبة الإداريَّ  " وسيم أبو سعد، ٢
، مرجع  ١٩٩٥الإسكندرية  ،، دار المطبوعات الجامعة" ةة والخاصَّ ولة العامَّ الوسيط في أموال الدَّ  "إبراهيم شيحا،  ٣

  . ٢٠١ص ، سابق
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 ،ةالنوعيَّ  : خرى وهيأُ  ختيار العارض لعناصرَ ة لاالخدمات، فتُعطى الأفضليَّ صفقات ا في أمَّ  -٢
 قييم.د علامات في التَّ عطى المتعهِّ وعلى هذا الأساس يُ  ة ...شهاداته العلميَّ ، دبرة المتعهِّ خِ 

ح في تقييم المرجِّ  ورَ عر فيها عادةً، وفقاً للمقاييس المطلوبة، الدَّ ي السِّ فيؤدِّ  وازم،اللَّ في صفقات أما  -٣
 ختيار الأفضل منهم.االعارضين و 

  
طلب فيها عنصر ن يُ معيَّ  فقة من نوعٍ قتربت الصَّ اما ، وكلَّ ممزوجةً  وعند مزج صفقتين تصبح المعاييرُ     

 عتمادامثلاً  عاقد، حيث يتمُّ ختيار طريقة التَّ اخرى لناحية أُ  فائدةٌ  قسيملهذا التَّ  وع. علماً بأنَّ تقييم هذا النَّ 
  ١.ةي الخدمات الإستشاريَّ ضائي ففاق الرِّ تِّ ستعمال طريقة الإاالمناقصة المفتوحة في الأشغال و 

  
  ةفقات العموميَّ ق إجراء الصَّ رُ : طُ  انيمبحث الثَّ ال

وما يليها. وقد  ١٢١ة بموجب المواد فقات العموميَّ ة طرق إجراء الصَّ د قانون المحاسبة العموميَّ حدَّ     
راء العام) قد ألغت هذه المواد، (قانون الشِّ  ٢٤٤/٢٠٢١من القانون رقم  ١١٤ة المادَّ  أنَّ  سبقت الإشارة إلى

إلى  ا المبحثهذ لذلك سنعمد في ة.فقات العموميَّ ق إجراء الصَّ رُ كما أعاد هذا القانون تنظيم وتحديد طُ 
  ه.وبعدَ   ٢٤٤/٢٠٢١رقم قبل صدور القانون  ،ةفقات العموميَّ ق إجراء الصَّ رُ تحديد طُ 

  
وازم والأشغال ذ نفقات اللَّ ه :" تنفَّ ة على أنَّ لمحاسبة العموميَّ من قانون ا ١٢٠ة ت المادَّ نصَّ فقد     

 أي بطريقة الأمانة". ا بواسطة الإدارة مباشرةً ا بواسطة صفقات تعقدها الإدارة مع الغير، وإمَّ والخدمات، إمَّ 
وازم والأشغال والخدمات بالمناقصة ذ صفقات اللَّ ه :" تنفَّ القانون ذاته على أنَّ من  ١٢١ة ت المادَّ كما نصَّ 
ات بطريقة المناقصة المحصورة أو فقنة في ما يلي عقد الصَّ ن في الحالات المبيَّ مكِ ه يُ ة، غير أنَّ العموميَّ 

  راضي أو بموجب بيان أو فاتورة ".ستدراج العروض أو بالتَّ ا
  

  ذ بإحدى وسيلتين :فقات تنفَّ النَّ  م أنَّ تقدَّ ا ن ممَّ يتبيَّ     
 إما بواسطة صفقات تعقدها الإدارة مع الغير. -   
  أي بطريقة الأمانة. أو بواسطة الإدارة مباشرةًّ  -   

ة في إجراء ريقة العاديَّ ها الطَّ ة، أي أنَّ عاقد بالمناقصة العموميَّ التَّ  الأصل أن يتمَّ  ن أنَّ كما يتبيَّ     
رت بعض الشروط عاقد بإحدى الطرق الأخرى إذا توفَّ المناقصات دون أي شرط خاص، ويمكن التَّ 

  .ةالخاصَّ 

                                                            
د باسل فليحان المالي معه ،ة)راء الحكوميَّ ة (عقود الشِّ فقات العامَّ ليل الخاص بالصَّ ع في هذا الخصوص الدَّ راجَ يُ  ١

  .، مرجع سابقوالإقتصادي
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ة فقر ة) وحالاتها في العموميَّ ة (المناقصة نفيذ العاديَّ طرق التَّ  ا المبحثعليه سوف نتناول في هذ اءً بن    
  ثالثة. فقرةمانة في الأوأخيراً الأشغال بة، ة ثانيفقر ة وحالاتها في نفيذ غير العاديَّ ، طرق التَّ أولى

  
 ة) وحالاتها ة (المناقصة العموميَّ نفيذ العاديَّ ق التَّ رُ طُ  : ة الأولىفقر ال

م أدنى الأسعار أو أفضل عاقد مع من قدَّ ة هي طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة بالتَّ المناقصة العموميَّ     
على أساسه  فقة والذي تتمُّ روط الخاص العائد للصَّ الشُّ العروض وفقاً لما هو منصوص عليه في دفتر 

مكن إجراء ه يُ بمعنى أنَّ  ،ةفقات العموميَّ ة لإجراء الصَّ ريقة العاديَّ وتُعتبر المناقصة العمومية الطَّ  المناقصة.
  ١شرط. ق أيِّ ة دون وجوب تحقُّ ة بموجب مناقصة عموميَّ ة صفقة عموميَّ أيَّ 
  

ا على ة، إمَّ جري المناقصة العموميَّ ه :" تَ ة على أنَّ من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٢٤ة ت المادَّ نصَّ  وقد    
ة ن في المادَّ خميني المبيَّ من أسعار الكشف التَّ  مئويٍّ  ا على أساس تنزيلٍ مه العارض، وإمَّ أساس سعر يُقدِّ 

فقات التي تُعقد بالمناقصة وضع للصَّ ه :" تُ على أنَّ  ١٢٥ة ت المادَّ نصَّ  و كذلك من هذا القانون". ١٢٦
صفقة منها دفتر  ة، ويوضع لكلِّ سميَّ وتنُشر في الجريدة الرَّ  ق بمراسيمَ ة تصدَّ ة نموذجيَّ دفاتر شروط عامَّ 
  ."فقةفي الصَّ  الح للبتِّ عه المرجع الصَّ مه الإدارة صاحبة العلاقة، ويوقِّ شروط خاص تنظِّ 

  
ق الإعلان رُ الكفالة، طُ  ،روطوما يليها دفاتر الشُّ  ١٢٦ة في المواد ن المحاسبة العموميَّ قانو  نظَّم ذلكك    

  .هائيت والنِّ فقة، إضافة الى الإستلام المؤقَّ بالصَّ  الجهة التي تبتُّ  ،عن المناقصة، لجان المناقصات
  

  تين :وما يعنينا في هذا الإطار الأشارة الى نقطتين أساسيَّ     
 ،ةفقات العموميَّ ة لتنفيذ وإجراء الصَّ ة أو الطريقة العاديَّ هي الوسيلة العاديَّ  ةالمناقصة العموميَّ  : أنَّ الأولى

  شرط لإجرائها. ق أيِّ ب عليها من عدم وجوب تحقُّ مع ما يترتَّ 
 
   م أفضل العروض. وسنعرض لهذه لى من قدَّ إم أدنى الأسعار أو لى من قدَّ إتاً : إسناد الإلتزام مؤقَّ انيةالثَّ 

  فصيل.من التَّ  قطة بشيءالنُّ 
 
  :أو أفضل العروض  م أدنى الأسعارلى من قدَّ إتاً إسناد الإلتزام مؤقَّ -

أدنى  ملى من قدَّ إتاً د الإلتزام مؤقَّ ة على ما يلي:" يُسنَ من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٣١ت المادة نصَّ     
 مفاضلة غيرِ  عتماد عناصرَ اروط يقضي بالعروض إذا كان دفتر الشُّ  م أفضلَ لى من قدَّ إالأسعار، أو 

                                                            
  . ٢٠٧ص  مرجع سابق،  ،قة "ة المسبَ " رقابة ديوان المحاسبة الإداريَّ وسيم أبو سعد، ١
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مة بنسبة عشرة بالمئة من العروض المقدَّ  ةً في لبنان أفضليَّ  مة لسلعٍ عطى العروض المقدَّ عر، على أن تُ السِّ 
ة ر فيها للإستفادة من هذه الأفضليَّ روط التي يجب أن تتوفَّ ة والشُّ لع الوطنيَّ د السِّ حدَّ ة، شرط أن تُ أجنبيَّ  لسلعٍ 

  قتصاد الوطني.....".قتراح وزير الإاخذ في مجلس الوزراء، بناءً على تتَُّ  بمراسيمَ 
ة الحصول على العرض الغاية من إجراء المناقصة العموميَّ  ة أنَّ فق عليه في العلوم الماليَّ ومن المتَّ     

ع المُتاحة للمرجَ تة ليس سوى نتيجة للإمكانية ب، كما أن إسناد الإلتزام بصورة مؤقَّ عر الأنسَ الأفضل بالسِّ 
تيجة التي آلت اليها المناقصة، وبالتالي إمكانية عدم فقة بالقبول أو عدم القبول بالنَّ الح لعقد النَّ الصَّ 
ن ن تعيين العرض الذي يؤمِّ تة يتضمَّ كما أن إسناد الإلتزام بصورة مؤقَّ  ١ه.لِ بَ فقة من قِ صديق على الصَّ التَّ 

عاقد على التَّ  بها تنفيذ الصفقة، وهو بهذا لا يصل الى حدِّ ة التي يتطلَّ الفنيَّ ة و روط الماليَّ للإدارة أفضل الشُّ 
  ٢فقة .الصَّ 

 
سبة للإدارة ة بالنِّ هامَّ  قانونيةً  لى أحد العارضين نتائجَ إتة على إسناد الإلتزام بصورة مؤقَّ ب ويترتَّ     
 : كين في المناقصةلى المشترِ إسبة وبالنِّ 

عتماد هذا العرض، إذا ما اد الإدارة بوجوب تة يقيِّ إسناد الإلتزام بصورة مؤقَّ  للإدارة، فإنَّ سبة فبالنِّ  -   
 عاقد المذكور .أرادت إجراء التَّ 

  – كينرِ هؤلاء المشتَ  لُّ حِ تة يُ إسناد الإلتزام بصورة مؤقَّ  كين في المناقصة، فإنَّ رِ سبة للمشتَ ا بالنِّ أمَّ  -   
  شتراكهم بالمناقصة.ابة على من الموجبات المترتِّ  –بول قستثناء صاحب العرض المَ اب

نة لمهلة المُعيَّ ها بشأنه خلال اخذ الإدارة قرارَ لى أن تتَّ إبعرضه هذا،  ا صاحب العرض فيبقى مرتبطاً أمَّ  -   
  ٣ريح في هذا الخصوص.خذ الإدارة قرارها الصَّ إذا لم تتَّ  نقضاء هذه المهلةالى إ أو ،لهذه الغاية

  
ة المادَّ في  راء فنصَّ ختيار طريقة الشِّ اة التي تطبَّق على القواعد العامَّ د راء العام فقد حدَّ الشِّ  ا قانونأمَّ     
  منه على ما يلي: ٤٢
  

ه يجوز في الحالات ة، غير أنَّ ة بواسطة المناقصة العموميَّ راء العام بصورة أساسيَّ جري الشِّ يَ  .١
 راء الأخرى عند توفُّر شروطها.ق الشِّ رُ عتماد طُ ا ٤٨إلى  ٤٣ليها في المواد المنصوص ع

ة لعدم توفُّر شروطها واختيار طريقة أخرى، على الجهة عتماد المناقصة العموميَّ افي حال تعذَّر  .٢
 ممكن. نافس إلى أقصى حدٍّ عي إلى زيادة التَّ ارية السَّ الشَّ 

                                                            
  . ٢١٤ص  ،مرجع سابق، قة"ة المسبَ المحاسبة الإداريَّ "رقابة ديوان وسيم أبو سعد،١
  . ١٠٧ص ، مرجع سابق"، اً وشروحاتة نصَّ قانون المحاسبة العموميَّ  عبد اللطيف قطيش،"٢
  . ١١٤ – ١١٣ص  ،مرجع سابق ،ة تشريعاً و فقهاً و اجتهاداً"فقات العموميَّ الصَّ ، "عبد اللطيف قطيش٣
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ة أن تُصدر قراراً العموميَّ  خرى غير المناقصةستخدمت طريقة شراء أُ اارية إذا على الجهة الشَّ  .٣
من هذا القانون مع بيانٍ  ٩ة المنصوص عليه في المادَّ  جلإدراجه في السِّ   يتمُّ لاًَ صريحاً ومعلَّ 

 ريقة.ستخدام تلك الطَّ استندت إليها في تبرير التي روف ابالأسباب والظُّ 
 

  ة وحالاتهانفيذ غير العاديَّ ق التَّ رُ : طُ  انيةة الثَّ الفقر 
خرى نفيذ الأُ جميع طرق التَّ  فقات، فإنَّ ة لإجراء الصَّ ريقة  العاديَّ ة هي الطَّ كانت المناقصة العموميَّ  إذا    

  .ةعاديَّ  تكون غيرَ 
  
  حصورة وحالاتها : المناقصة المَ  بذة الأولىالنَّ 

كانت طبيعة مكن للإدارة، إذا يُ  " ة على ما يلي:من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٤٣ة ت المادَّ نصَّ     
ر المناقصة بين فئة حصُ وازم أو الأشغال أو الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة أمام الجميع، أن تَ اللَّ 

 ١٤٤ة ت المادَّ كما نصَّ  ". ة المطلوبةة والمهنيَّ ة والفنيَّ لات الماليَّ ر فيهم المؤهِّ صين تتوفَّ محدودة من المناقِ 
قة بالمناقصات حصورة سائر الأحكام المتعلِّ على المناقصة المَ ق طبَّ ه:" تُ من القانون ذاته على أنَّ 

  ة".العموميَّ 
  

بل بفتح باب المنافسة أمام الجميع، ريقة التي بموجبها لا تسمح الإدارة حصورة هي الطَّ والمناقصة المَ     
بها تنفيذ ة يتطلَّ ومهنيَّ ة ة وفنيَّ لات ماليَّ ر فيهم مؤهِّ ضين تتوفَّ نافس بين فئة محدودة من العارِ ينحصر التَّ 

د فيه روط الخاص، كما تُحدَّ لة في دفتر الشُّ لات بصورة مفصَّ د المؤهِّ وتحدَّ  ١.فقة موضوع المناقصةالصَّ 
ز بها الأشغال أو صين، والمواصفات التي يجب أن تتميَّ ر في المناقِ مانات التي يجب أن تتوفَّ سائر الضَّ 

  ة.من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٤٣انية من المادة ة الثَّ عملاً بأحكام الفقر  ،المواد المطلوبة
  

  الية:لى المسائل التَّ إونشير في هذا الخصوص     
شتراكهم امكن قبول دائرة الأشخاص الذين يُ  ة، بضيقز عن المناقصة العموميَّ هذه المناقصة، تتميَّ  أنَّ  -   

 – من حيث المبدأ - صينة لتشمل عموم المناقِ العموميَّ ائرة في المناقصة سع هذه الدَّ فيها، ففي حين تتَّ 
لات ر فيهم مؤهِّ ها تقتصر في المناقصة المحصورة على فئة محدودة من الأشخاص تتوفَّ نَّ  أإلاَّ 

 ٢ة.ة، أم لجهة الخبرات المهنيَّ ة، أم لجهة الكفاءة الفنيَّ ة، سواء لجهة الملاءة الماليَّ خاصَّ 

                                                            
  . ٢١٩ص  مرجع سابق، ،" قة، دراسة مقارنةة المسبَ المحاسبة الإداريَّ رقابة ديوان  "وسيم أبو سعد، ١
  . ١٢٧ص مرجع سابق، ، " اً وشروحات)ة (نصَّ " قانون المحاسبة العموميَّ عبد اللطيف قطيش، ٢
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جري المناقصة المحصورة على من نظام المناقصات تَ  ٤٣و ٤٢تين المادَّ لى أحكام إبالإستناد  -   
ل لجنة المناقصات أو لجنة القبول بَ لين من قِ صين المؤهَّ تحديد لائحة المناقِ  مرحلتين، بحيث يتمُّ 

فوراً، تيجة ة النَّ دارة المناقصات لإبلاغهم وإبلاغ الإدارة المختصَّ إئحة الى ل هذه اللاَّ رسَ وتُ  ،ةالخاصَّ 
 ١ة.تقديم العروض الماليَّ  يتمُّ  من ثمَّ 

  
 ٢نوطة بلجان المناقصات دون غيرها.صين في المناقصات المحصورة مَ ة قبول المناقِ صلاحيَّ  إنَّ  -   
  

عنوان شروط تحت و  ،٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم من قانون الشِّ  ٤٣ة ت المادَّ وفي هذا الإطار نصَّ     
  على ما يلي : ،مرحلتينستخدام المناقصة على ا

الث من هذا راء بواسطة المناقصة على مرحلتين وفقاً للبند الثَّ ارية أن تقوم بالشِّ يجوز للجهة الشَّ  .١
 اليتين :الفصل في الحالتين التَّ 

ة المطلوبة وفقاً لما راء وصياغته بالدقَّ موضوع الشِّ  ارية وصفُ عندما يتعذَّر على الجهة الشَّ   - أ
يعود لها في هذه الحالة  ،ةدون، وذلك نظراً لطبيعته المُعقَّ من هذا القان ١٧المادة تفرضه أحكام 

 ة؛الأكثر إرضاءً لحاجاتها الشرائيَّ  ضين بهدف التوصُّل إلى تحديد الحلِّ إجراء مناقشات مع العارِ 
 ةم أيَّ تقدَّ يتين ولكن لم تين متتاليَّ ة لمرَّ ارية قد أجرت مناقصة عموميَّ عندما تكون الجهة الشَّ    - ب

من هذا  ٢٥من المادة  ٤أو  ٣راء وفقاً للفقرة ألغت عملية الشِّ  عروض أو تكون هذه الجهة قد
ستخدام إحدى طرق اة جديدة، أو مناقصة عموميَّ  خول في إجراءاتالدُّ  القانون، وهي ترى أنَّ 

 ي إلى إبرام عقد شراء.يؤدِّ ح أن الث من هذا القانون، لا يُرجِّ راء المُندرجة في إطار الفصل الثَّ الشِّ 
 

راء العام قة لهيئة الشِّ ارية أن تحصل على الموافقة المسبَ في جميع الأحوال، على الجهة الشَّ  .٢
ل راء العام أن تبُدي رأيها بطلب الموافقة المرسَ ستخدام المناقصة على مرحلتين. على هيئة الشِّ لا

نقضاء ا دعلى أن تُعتبر هذه الهيئة موافِقة بع// خمسة عشر يوماً، ١٥ارية خلال //من الجهة الشَّ 
 أي.هذه المهلة دون إبداء الرَّ 

 
  
  

                                                            
  . ٢٢٠ص ، مرجع سابق ،" قة، دراسة مقارنةة المسبَ رقابة ديوان المحاسبة الإداريَّ  "،وسيم أبو سعد ١
مجموعة الآراء  ٨/٦/١٩٧٠تاريخ  ٨٠ورقم  ١٥/٥/١٩٧٠تاريخ  ٧٠الإستشاريان لديوان المحاسبة رقم الرأيان  ٢

  . ٢١٤ و ٢٠٨ص  ،١٩٧٠ادرة عن ديوان المحاسبة خلال العام الإستشارية الصَّ 
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  روض وحالاته إستدراج العُ  : انيةبذة الثَّ النَّ 
في  ستدراج العروضابطريقة  فقاتة عقد الصَّ من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٤٥ة أجازت المادَّ     

 الية:الحالات التَّ 
 من  م للإستدراج أكثرُ شتراط أن يكون قد تقدَّ ااوز مئة مليون ليرة لبنانية. مع تتجإذا كانت قيمتها لا  -١

 ١نة.عتبار المنافسة مؤمَّ مته عن مئة مليون ليرة لبنانية لاقي عرض تقلُّ 
 
 ق:إذا كانت قيمتها تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلَّ  -٢
 ر ذلك الوزير المختص.رس، شرط أن يقرِّ جربة أو الدَّ بالأشغال التي تقوم بها الإدارة على سبيل التَّ   - أ

وازم والخدمات غير مشمولة بحكم هذا البند، إذ ينحصر فقط في اللَّ  أن أنَّ ظ في هذا الشَّ والمُلاحَ 
  ٢صفقات الأشغال.

ة، ومن الأمثلة الأشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظراً لطبائعها الخاصَّ    - ب
 قة بشراء القمح.فقات المتعلِّ عليها الصَّ 

 مان نظراً لطبيعة هذه الخدمات.ات والضَّ حن والنقليَّ ق بالشَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ   - ج
سعر في المناقصة أو  م بشأنها أيُّ وازم والأشغال والخدمات التي لم يقدَّ ق باللَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ   -د

 مت بشأنها أسعار غير مقبولة.دِّ قُ 
  

م عن التي كانت تتكلَّ  من قانون المحاسبة العمومية ( ١٢٩ة وبعد إلغاء المادَّ  ،هوتجدر الإشارة الى أنَّ     
الأخير من هذا  ، لم يعد هناك مجال لتطبيق الشقِّ ١٩٧٨)، بموجب قانون موازنة عام  يعر السرِّ السِّ 

   ٣على أساس تنزيل مئوي. فقات التي تتمُّ سبة للصَّ  بالنِّ البند، إلاَّ 
 

روط ستدراج العروض في مثل هذه الحالة بنفس الشُّ ا ه يقتضي أن يتمَّ كما رأى ديوان المحاسبة أنَّ     
 ٤فقة سارية وفقاً لشروط جديدة. اعتبرت الصَّ وإلاَّ  ،ةللمناقصة الأساسيَّ 

المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة سمح بعض الحالات وازم والأشغال والخدمات التي لا تَ اللَّ  - ه  
  ر ذلك الوزير المختص.بطرحها في المناقصة، على أن يقرِّ 

                                                            
  . ٤٦٩ص  ،٢٠٠٢جتهادات الديوان امجموعة  ٦/٦/٢٠٠٢/ر.م. تاريخ ٦٤٤قرار ديوان المحاسبة رقم  ١
والإجتهادات  ة، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشاريَّ ١٩/٨/١٩٧٥تاريخ  ١١٨لمحاسبة رقم ستشاري لديوان االرأي الإ ٢

  . ٣٩٦ و ٣٩٥ص  ،١٩٧٥ادرة خلال العام الصَّ 
  . ٢٢٣ص مرجع سابق، "،  دراسة مقارنة ،قةة المسبَ رقابة ديوان المحاسبة الإداريَّ  "بو سعد، أوسيم  ٣
والإجتهادات لديوان المحاسبة  ، مجموعة الآراء الإستشارية١٩/٧/١٩٧٣/ر.م. تاريخ  ٦٧٢المحاسبة رقم قرار ديوان  ٤

  . ١١ص  ،الثالجزء الثَّ  ،١٩٧٣ادرة خلال العام الصَّ 
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  ر شرطين أساسيين هما :بتوفُّ  مرهونٌ  تطبيق هذا النصِّ  نَّ لماً بأعِ     

 حالة مستعجلة. - 
  أن تكون هذه الحالة ناشئة عن ظروف طارئة. - 

ة، على أن المناقصة العموميَّ في ة التي لا تسمح طبيعتها بطرحها وازم والأشغال والخدمات الفنيَّ اللَّ  - و  
  ر ذلك الوزير المختص.يقرِّ 

  
  ين هما:ين أساسيَّ ر شرطَ ص مرهون بتوفُّ تطبيق هذا النَّ  نَّ أ كما    

 ة.فة الفنيَّ عاقد عليها بالصِّ التَّ  وازم أو الخدمات المُقترحُ صاف الأشغال أو اللَّ إتِّ  - 
 ١ة.طبيعتها بطرحها في المناقصة العموميَّ  تسمح ألاَّ  - 

  
ب مقدرة وازم والأشغال والخدمات التي تتطلَّ اللَّ  ،ة"المقصود بعبارة "الفنيَّ  وقد رأى ديوان المحاسبة أنَّ     
 ”Artistes“ انينَ  لفنَّ والتي لا يمكن تلزيمها إلاَّ  ”Beaux-arts“الفنون الجميلة  دُّ منعَ تُ ة والتي ة خاصَّ فنيَّ 

  ٢قتدارهم.اعلى  الإختبار ودلَّ لهم  مشهودٍ 
 

قة صوص المتعلِّ ستدراج العروض النُّ اق على ه :" تطبَّ من القانون ذاته على أنَّ  ١٤٦ة ت المادَّ كما نصَّ     
مكن أن يستعاض عن الإعلان بتبليغ المعلومات الية: "يُ ة مع مراعاة الأحكام التَّ بالمناقصات العموميَّ 

نف أو أرباب المهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على ار الصَّ بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجَّ زمة اللاَّ 
لجنة  ،فقة التي لا تتجاوز قيمتها مئة مليون ليرة لبنانيةللصَّ  ،ستدراج العروضاتجري  فقة.تنفيذ الصَّ 

 خرى لجنة المناقصات".لأُ فقات اجري الصَّ ة بقرار من الوزير، وتُ إدارة عامَّ  ن في كلِّ ة تعيَّ خاصَّ 
 

  الية:من إبداء الملاحظات التَّ  وفي هذا الإطار لا بدَّ     
 ب:الإستعاضة عن الإعلان بتبليغ المعلومات تستوجِ  إنَّ  - 

على أن  ٣،فقةالح لعقد النَّ نف وأرباب المهنة من قِبل المرجع الصَّ ار الصَّ قة بتجَّ إعداد لائحة مسبَ  -أ    
وقد كان يوصى دائماً بإبلاغ أكبر  .واطؤ والغشِّ منعاً للتَّ  ئحةلمحاسبة رقابته على اللاَّ جري ديوان ايُ 

                                                            
  . ٢٢٥ص ، مرجع سابق "، دراسة مقارنة ،قةة المسبَ رقابة ديوان المحاسبة الإداريَّ  "وسيم ابو سعد، ١
  . ١٢٩ص  ،٢٠٠٧دار الإرشاد الطبعة الأولى ، " اً وشروحات)ة (نصَّ قانون المحاسبة العموميَّ  "عبد اللطيف قطيش، ٢
/م تاريخ ٥٨٣ة لرقابته وذلك بالمذكرة رقم م ديوان المحاسبة هذا الأمر على مختلف الإدارات والهيئات الخاصَّ وقد عمَّ  ٣

١٥/١/١٩٩٣.  
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ختيار أرباب االإمكانية المعطاة للإدارة ب كما أنَّ  ١الة.نف لتحقيق المنافسة الفعَّ ار الصَّ عدد من تجَّ 
دين، بل يجب عليها أن المتعهِّ ختيار اة بالحريَّ  للإدارة مطلقُ  نف لا يعني أنَّ ار الصَّ المهنة أو تجَّ 

  ٢مين.لتزِ رها في المُ لات المطلوب توفُّ د فيها المؤهِّ روط الخاص تحدَّ تضع شروطاً في دفتر الشُّ 
بليغ التَّ  على أن يتمَّ  ،ئحة بطريقة سريعة ومضمونةإبلاغ جميع من وردت أسماؤهم في اللاَّ  -ب 

بليغ لشخص التَّ  ركة يتمُّ لى الشَّ إ وقيع، و اريخ والتَّ كر الإسم والتَّ ن مع ذِ لى شخص معيَّ إبصورة واضحة 
ستدراج العروض اد لإجراءات بليغ قبل الموعد المحدَّ التَّ  على أن يتمَّ  ٣ريح.لها الواضح والصَّ ممثِّ 

  ٤دة للإعلان عن المناقصة.نيا المحدَّ ام على الأقل أسوة بالمهلة الدُّ بخمسة أيَّ 
 

عبارة  ة، كما أنَّ ة العامَّ أعلاه تعني الوزارة وليس المديريَّ  ١٤٦ة الواردة في المادَّ ة عبارة الإدارة العامَّ  إنَّ  - 
ستدراج العروض بواسطة لجنة اما وجوب إجراء في الوزارة، وإنَّ  واحدةً  رورة لجنةً لجنة لا تعني بالضَّ 

  ٥الوزير نفسه.جان بقرار من د اللِّ مكن عند الإقتضاء أن تتعدَّ ويُ  ،نة من قبل الوزيرمعيَّ 
  
  ستخلاص ما يلي :ام وأخيراً يمكن بناءً على ما تقدَّ     
 من المناقصة المحصورة. ستدراج العروض هو نوع خاصٌّ ا إنَّ  -   
 اً بعكس المناقصة المحصورة.اً عامَّ ب برنامجاً سنويَّ ستدراج العروض لا يتطلَّ ا إنَّ  -   
 ٦ته بعكس المناقصة المحصورة.شرطاً من شروط صحَّ ستدراج العروض ليس الان عن الإع إنَّ  -   

  
منه  ٤٤روض الأسعار في المادة ستخدام طلب عُ اراء العام  شروط د قانون الشِّ وفي هذا الإطار حدَّ     

ابع روض الأسعار، وفقاً للبند الرَّ ارية أن تقوم بواسطة طلب عُ يجوز للجهة الشَّ  "ت على ما يلي:التي نصَّ 
راء لا تتجاوز سقفاً مالياً محدَّداً بمليار ليرة لبنانية. إذا كانت القيمة المقدَّرة لمشروع الشِّ  ،من هذا الفصل

خذ في مجلس الوزراء راء العام وبموجب مرسوم يُتَّ قف المالي بناء على توصية من هيئة الشِّ ل هذا السَّ يُعدَّ 
ة والمبادئ التي كرَّسها هذا لفة أهداف هذه المادَّ عديل إلى مخاي التَّ يؤدِّ  قتراح رئيسه، على ألاَّ اعلى  بناءً 

  . " القانون
                                                            

  .٢٠٣ص  ،١٩٩٨مجموعة إجتهادات الديوان  ،٢٢/١/١٩٩٨/ر.م. تاريخ ١٨قرار ديوان المحاسبة رقم  ١
  .٥١٥ص  ،٢٠٠١يوان جتهادات الدِّ اموعة مج ،٩/١٠/٢٠٠١/ر.م. تاريخ ٩٨١قرار ديوان المحاسبة رقم  ٢
  .(غير منشور) ،١/١٢/١٩٩٤تاريخ  ٤قرار الهيئة العامة لديوان المحاسبة، محضر رقم  ٣
  .٢٢٧ص "، مرجع سابق،  دراسة مقارنة ،قةالمسبَ رقابة ديوان المحاسبة  "وسيم أبو سعد، ٤
والإجتهادات  ة، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشاريَّ ٥/٥/٢٠٠٠تاريخ  ٤٦الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ٥

  .١٧٢ص  ،٢٠٠٠ادرة خلال العام الصَّ 
  .١٨١ص  مرجع سابق،"، (دراسة مقارنة)جتهاداً اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ "عبد اللطيف قطيش،٦
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  راضي وحالاته فاق بالتَّ : الإتِّ  الثةبذة الثَّ النَّ 
دين، دونما ضين أو المورِّ عارِ جريه الإدارة مع من تختاره من الراضي هو عقد خاص، تُ فاق بالتَّ الإتِّ     

لى إحصورة من العارضين، ودونما حاجة مفقة على العموم، أو على فئة لى عرض الصَّ إحاجة 
 هناك عاقد، لا يكونوع من التَّ ففي هذا النَّ  .ختيار الأفضل من بينهاالعروض لا الإستحصال على عدد من

راضي طريقة فاق بالتَّ تِّ ويُعتبر الإ ١من حيث المبدأ سوى عرض واحد، من عارض واحد تختاره الإدارة.
ختيار اة الإدارة حريَّ  يها تولطورة من الأولى، نظراً لأنَّ ها أكثر خ أنَّ ة إلاَّ وميَّ فقات العمة لعقد الصَّ إستثنائيَّ 

 ١٤٧ة روط المنصوص عليها في المادَّ ر الشُّ دة بتوفُّ قة، بل مقيَّ ة ليست مطلَ المتعاقد معها. و هذه الحريَّ 
   ٢ة.من قانون المحاسبة العموميَّ 

  
 ،ةلزيم بالمناقصة العموميَّ مبدأ التَّ على راضي هي الإستثناء الأكثر خطورة طريقة التَّ  نَّ فإبمعنى آخر     

عفي الإدارة من موجب خرى تُ ها من جهة أُ فقة، ولأنَّ أقصى لقيمة الصَّ  دة أصلاً بحدٍّ ها غير محدَّ وذلك لأنَّ 
  ٣.فتختار المتعاقد معها مباشرةً  ،ة منافسةتأمين أيَّ 

  
راضي، مهما فاقات بالتَّ ه يمكن عقد الإتِّ ة على أنَّ قانون المحاسبة العموميَّ من  ١٤٧ة ت المادَّ وقد نصَّ     

  الية:هي التَّ  فقة، في إثنتي عشرة حالةً كانت قيمة الصَّ 
ا ها في المناقصة، إمَّ وازم والأشغال والخدمات التي لا يمكن وضعُ ق باللَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  - ١    

ر ذلك الوزير حول دون ذلك، شرط أن يقرِّ ة تَ لامة العامَّ مقتضيات السَّ  ة أو لأنَّ لضرورة بقائها سريَّ 
ت من توفر قة للتثبُّ المختص، علماً بأن ذلك لا يحول دون خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة المسبَ 

  ٤شروطها.
 

 لى الملتزم إد بها عهَ ة التي يجب أن يُ الإضافيَّ  وازم والأشغال والخدماتق باللَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  - ٢    
جديد أثناء تنفيذ  مٍ لتزِ ر تنفيذها، أو لا يسير سيراً حسناً في ما إذا جيء بمُ  يتأخَّ الأساسي لئلاَّ 

 فقة، ويجوز ذلك:الصَّ 
رة من لواحقه بَ ل ومُعتَ لزيم الأوَّ عة عند إجراء التَّ والأشغال والخدمات غير متوقَّ  وازمإذا كانت اللَّ  -        

 ماً له.جزءاً متمِّ ل وتشكِّ 

                                                            
  . ١٨١ص  ،مرجع سابق "،جتهاداً (دراسة مقارنة)اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ ،"عبد اللطيف قطيش١
  . ٢٣١ص مرجع سابق،  "،دراسة مقارنة ،قةرقابة ديوان المحاسبة المسبَ "وسيم أبو سعد، ٢
  . ١٣٣ص مرجع سابق ، "، اً وشروحات)ة (نصَّ العموميَّ قانون المحاسبة "عبد اللطيف قطيش،  ٣
  . ٢٣٢ص  ،نفسهمرجع ال، وسيم أبو سعد ٤
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ة سيستعملها الملتزم في مكان العمل، ذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصَّ إذا كانت يجب أن تنفَّ  -        
  ماً له.ل جزءاً متمِّ لزيم وأن تشكِّ عة عند إجراء التَّ على أن تكون غير متوقَّ 

  
  ختراعها.انعها في حامل شهادات صُ  ينحصر حقُّ  ق بالأشياء التيفقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  -٣
 
 .واحد  شخصٌ ق بالأشياء التي لا يملكها إلاَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  -٤

ات التي سبق للإدارة أن علماً بأن أكثر ما تنطبق عليه هذه الفقرة صفقات صيانة الأجهزة والمعدَّ  
ر ستعمالها لا يمكن أن يتوفَّ اين على ع الغيار العائدة لها وتدريب العاملطَ عتبار أن قِ اب، شترتهاا

  ١انعة لها. لدى الشركة الصَّ إلاَّ 
 

 تنفيذها إلاَّ بعهد ة التي لا يمكن أن يُ وازم والأشغال والخدمات الفنيَّ ق باللَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  -٥
 قتدراهم.االإختبار على  ين دلَّ ين أو صناعيِّ ين أو حرفيِّ انين أو إختصاصيَّ لفنَّ 

نتفت إمكانية وضعها في اوالأشغال والخدمات التي بسببها  وازمة للَّ بيعة الفنيَّ الطَّ  بأنَّ علماً         
عفي الإدارة من موجب المساواة الكاملة بين هؤلاء الذين تُ اها أن ة، ليس من مؤدَّ المناقصة العموميَّ 

ة بيعة الفنيَّ الطَّ ستبعاد أحد منهم بسبب خارج عن اقتدارهم، فهي لا تستطيع اعلى ار الإختب دلَّ 
  ٢وازم والأشغال والخدمات تحت طائلة تعريض نفسها للمساءلة.للَّ 

 
ص لهم حتاجون المرخَّ وازم والأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المُ ق باللَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  -٦

ائجة في الرَّ سعارها الأسعار  تتجاوز أجتماعية، على ألاَّ ؤون الإل من قبل وزارة العمل والشُّ بالعم
في عداد  -  دون الخدمات -  وازم والأشغالة من إدراج هذه اللَّ الغاي لى أنَّ إمع الإشارة  .وقالسُّ 

ة لفئة ة تشجيعيَّ ، هي غاية إجتماعيَّ راضيفاق بالتَّ تِّ عليها بطريقة الإعاقد الحالات التي يمكن التَّ 
 عبءٍ  ل الخزينة أيَّ يعلى غيرهم، دون تحمة ئهم الأفضليَّ نة من أفراد المجتمع من خلال إعطامعيَّ 

 ٣فقة.وق أساساً في تحديد أسعار الصَّ ائجة في السُّ عتماد الأسعار الرَّ امن خلال  إضافيٍّ 
 

  مثيل.ات وما شاكلها من نفقات التَّ فشرييافة والتَّ ق بنفقات الضِّ قة تتعلَّ فإذا كانت الصَّ  -٧

                                                            
  . ٦٥ص  ،١٩٩٠يوان مجموعة إجتهادات الدِّ  ٢/٩/١٩٩٠تاريخ  ١٢رأي إستشاري لديوان المحاسبة رقم  ١
٢ M. WALINE.op.cit P. 595.  
  . ٢١٢ص  مرجع سابق،"،  جتهاداً (دراسة مقارنة)اوفقهاً و ة تشريعاً فقات العموميَّ الصَّ  "عبد اللطيف قطيش، ٣
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عتبارات انفيذ ووفق فقات وما تقتضيه من سرعة التَّ طبيعة هذه النَّ  ن فيتكمُ  راتهامبرِّ  بأنَّ  لماً عِ         
به هذه لما تتطلَّ  ،عاقدة أو غيرها من طرق التَّ ها في المناقصة العموميَّ نة لا تأتلف مع وضعِ معيَّ 
  ١ة قد تطول.ق من إجراءات أو مهل أو تعقيدات إداريَّ رُ الطُّ 

  
 ت من أجلها:يَ جرِ شغال والخدمات التي أُ وازم والأق باللَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  -٨

 تتاليتان.مناقصتان مُ  - 
 تتاليتين .تين مُ ستدراج عروض على مرَّ اأو  - 
 ستدراج عروض.اأو مناقصة تلاها  - 

  ة.ات عن نتيجة إيجابيَّ ر هذه العمليَّ سفِ وذلك دون أن تُ 
الأسعار المعروضة أثناء  ضائي عن سعر يتجاوز أنسبفاق الرِّ تِّ سفر الإ يُ ويجب في هذه الحالة ألاَّ   

  ل.رها الإدارة في تقرير معلَّ  في حالات إستثنائية تبرِّ لزيم، إلاَّ ات التَّ عمليَّ 
  
سات لى المؤسَّ إالتي يمكن أن يعهد بها وازم والأشغال والخدمات ق باللَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  -٩

 ات.ة أو البلديَّ العامَّ 
ة اً، ولكن ولصحَّ بح مبدئيَّ ى تحقيق الرِّ ات لا تتوخَّ ة والبلديَّ سات العامَّ المؤسَّ  بب في ذلك أنَّ والسَّ         

  ٢لى إعادة تلزيمها.إ تعمد ة أي بالأمانة وألاَّ ا الخاصَّ ذها بوسائلهب عليها أن تنفِّ يتوجَّ  ،فقةالصَّ 
 

 ولية.مات الدَّ نها الإدارة بواسطة المنظَّ وازم والخدمات التي تؤمِّ ق باللَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  - ١٠
ا ع راعى طبيعة الجهة المُتعاقد معهالمشرِّ  ت كلمة الأشغال، كما أنَّ طَ سقَ هذه الفقرة أَ  ويُلاحظ أنَّ 

ى تحقيق ربح مات من غير أن تتوخَّ مه تلك المنظَّ لى ما تقدِّ إة وحاجة لبنان ومكانتها الدوليَّ 
  ٣ي.مادِّ 
 
عهد بها، بموافقة مجلس والخدمات التي يمكن أن يُ  وازم والأشغالق باللَّ فقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  - ١١

وللحكومة في مثل هذه الحالة  .سات تراقبها هذه الحكوماتأو مؤسَّ  ةلى حكومات أجنبيَّ إالوزراء، 
ب جُّ وَ الإقامة والكفالة والغرامات وتَ  قة بمحلِّ روط المتعلِّ عفي الجهة التي تتعاقد معها من الشُّ أن تُ 

 سليم قبل القبض.التَّ 

                                                            
  . ٢١٣ص  ،سابقمرجع  " ،جتهاداً (دراسة مقارنة)اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ " عبد اللطيف قطيش، ١
  . ٢٤٣ص "، مرجع سابق،  دراسة مقارنة ،قةة المسبَ رقابة ديوان المحاسبة الإداريَّ  "وسيم أبو سعد،  ٢
  . ٢٤٥ص  ،نفسه مرجعال، وسيم أبو سعد ٣
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بليغات ة الإعفاءات التي سبق ذكرها. فالتَّ فاقات بين حكومتين، ومن هنا إمكانيَّ وهي نوع من الإتِّ         
 رها هو أنَّ مبرِّ  ة، كما أنَّ ق الدبلوماسيَّ رُ ة أو بالطُّ ولة المعنيَّ من خلال سفارة الدَّ  يمكن أن تتمَّ 

  ١مانة.ة هي الضَّ الحكومة الأجنبيَّ 
 

راضي، ر مجلس الوزراء تأمينها بالتَّ وازم والأشغال والخدمات التي يقرِّ ق باللَّ تتعلَّ فقة إذا كانت الصَّ  - ١٢
  قتراح الوزير المختص.ابناءً على 

  
ه:" يجري على أنَّ  انية منهاالثَّ في الفقرة  تنصَّ  ةمن قانون المحاسبة العموميَّ  ١٤٨ة المادَّ  أنَّ ب علماً     
  الية:ق التَّ رُ عاقد بإحدى الطُ التَّ 
 وصاحب العلاقة. بموجب عقد بين المرجع المختصِّ  -   
 روط الخاص.ل به صاحب العلاقة دفتر الشُّ د يذيِّ بموجب تعهُّ  -   
 بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص. -   
 " جاري.وفقاً للعرف التِّ  بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختصِّ  -   
  

  : ٤٦المادة  في ضائيفاق الرِّ تِّ شروط الإ ٢٤٤/٢٠٢١القانون رقم  در حدَّ وفي هذا الإطا    
ابع من هذا الفصل، ضائي، وفقاً لأحكام البند السَّ فاق رِ تِّ اراء بواسطة ارية أن تقوم بالشِّ يجوز للجهة الشَّ  "

  الية:ة التَّ روف الإستثنائيَّ الظُّ  في
د أو مقاول ل واحد، أو عندما تكون لمورِّ د أو مقاوِ عند مورِّ  إلاَّ راء عند عدم توفُّر موضوع الشِّ  .١

 عتماد خيار أو بديل آخر؛ار راء، ويتعذَّ موضوع الشِّ  ة في ما يخصُّ ة فكريَّ حقوق ملكيَّ 
 

مُتوَقَّع، ونتيجة ذلك لا يكون  وغير اء وقوع حدث كارثيٍّ وارئ والإغاثة من جَرَّ في حالات الطَّ  .٢
 اً لمواجهة هذه الحالات؛طريقة شراء أخرى أسلوباً عمليَّ  ةستخدام أيَّ ا

 
 :الية مُجتمعةً روط التَّ توفُّر الشُّ  شرطم الأساسي عاقد مع الملتزِ ارية إلى التَّ عند حاجة الجهة الشَّ  .٣

 حصول الحاجة أثناء تنفيذ العقد؛  - أ
 نفيذ؛عاقد لمنع التأخير في التَّ توفُّر حالة العجلة القصوى ووجوب التَّ    - ب
كنولوجيا أو ات أو التِّ لع أو المعدَّ ماثل مع السِّ وافق أو التَّ وجوب توحيد المواصفات والتَّ   - ج

 الخدمات أو الأشغال الموجودة؛

                                                            
  . ٢٢٣ص  ، مرجع سابق،"جتهاداً (دراسة مقارنة)اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ "عبد اللطيف قطيش، ١
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اته أو ضرب مبدأ قتصاديَّ اتبديل هدف العقد الأساسي أو قلب عدم تأدية الأضافات إلى   -د
 المنافسة؛

ماً له أو وجوب تنفيذ راء الأساسي وجزءاً متمِّ قاً للشِّ وازم أو الأشغال أو الخدمات ملحَ تشكيل اللَّ   - ه
 الأشغال في مكان العمل؛

 عاقد الأساسي.ة أثناء التَّ عدم إمكانية توقُّع الحاجة الإضافيَّ   - و
  

ي من أجل عند شراء لوازم أو خدمات أو عند تنفيذ أشغال تستوجب المحافظة على طابعها السرِّ  .٤
قتراح اخذ في مجلس الوزراء بناءً على وفقاً لقرار يُتَّ  فاع الوطني، وذلكمقتضيات الأمن أو الدِّ 

 ضائي؛عاقد الرِّ راء وأسباب التَّ ة للشِّ ريَّ فة السِّ د الصِّ الوزير المختص الذي يُحدِّ 
ة، وذلك مات الدوليَّ ات أو المنظَّ ة والبلديَّ سات العامَّ عاقد مع أشخاص القانون العام كالمؤسَّ عند التَّ  .٥

 ."غير متكافئة للقطاع الخاص ل فيها هذا التعاقد منافسةً يشكِّ في الحالات التي لا 
  
  ة وحالاتها: صفقات الخدمات التقنيَّ  ابعةبذة الرَّ النَّ 

راضي على صفقات عاقد بالتَّ "يمكن التَّ  ة على ما يلي :ن قانون المحاسبة العموميَّ م ١٥٠ة ت المادَّ نصَّ     
لخ...) مهما بلغت قيمتها، إذا إأشغال ومشاريع مراقبة تنفيذ وضع دفاتر شروط، ة (دروس، لتقنيَّ الخدمات ا

  ات الإدارة.كانت تتجاوز إمكانيَّ 
 

  الية:فقات الأحكام التَّ ق على هذه الصَّ وتُطبَّ    
لات المؤهِّ ن هذه زمة، على أن تبيَّ ة اللاَّ لات التقنيَّ ر فيهم المؤهِّ  مع من تتوفَّ عاقد إلاَّ لا يجوز التَّ  - ١    

 فقة.ها الإدارة قبل عقد الصَّ فصيل في دراسة تضعُ بالتَّ 
 لات المذكورة.ر فيهم المؤهِّ جرى بين من تتوفَّ فاق، عند الإقتضاء، بعد مباراة تُ تِّ مكن عقد الإيُ  - ٢    

  راضي.فاقات بالتَّ قة بالإتِّ خرى المتعلِّ فقات للأحكام الأُ تخضع هذه الصَّ  -٤
تها يث نوعيَّ ة من حأن تكون صفقة الخدمات التقنيَّ  ،ات الإدارةالمقصود بعبارة تتجاوز إمكانيَّ  علماً بأنَّ     

 نظراً لعدم وجود، ه لا يمكن للإدارة تنفيذها بواسطة أجهزتها، بمعنى أنَّ مكانياتهذه الإتفوق 
  ١زمين لذلك لديها.ين اللاَّ ين الفنيِّ الإختصاصيِّ 

  ١ه رئيسها الأعلى.لاحية في تحديد إمكانيات الإدارة هو الوزير بوصفِ الجهة صاحبة الصَّ  كما أنَّ     

                                                            
 ة، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشاريَّ ١٨/١٢/١٩٧٢تاريخ  ١٩٣الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ١

  . ٤٥١ص  ،١٩٧٢العام ادرة خلال والإجتهادات الصَّ 
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راضي، فاق بالتَّ تِّ من حالات الإ ةً خاصَّ  ة حالةً عتبار صفقات الخدمات التقنيَّ اوفي هذا الإطار يمكن     
 الحالة أنَّ  المحاسبة. وقد اعتبر ديوان ها تتجاوز إمكانات الإدارةة بأنَّ يَّ ضائفاقات الرِّ وتمتاز عن سائر الإتِّ 

إفساح  الي فإنَّ قيد أو شرط، وبالتَّ  اتها لا تخضع لأيِّ ة إمكانيَّ فنيَّ الز الخدمات ى فيها الإدارة تجاوُ التي تر 
ستعمال اما على إساءة ع ربَّ لإستثناء، ويشجِّ ة اقدير يتنافى ومبدأ حصريَّ المجال واسعاً أمام الإستنساب والتَّ 

منه لعدم وجود أي مقياس بهذا الشأن في  قابة من وقف ذلك أو الحدِّ ن الرِّ تتمكَّ  قدير دون أنالحق والتَّ 
  ٢القانون.

  
ة، قتراحات للخدمات الإستشاريَّ ستخدام طلب الإاشروط  ٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم الشِّ م قانون وقد نظَّ     
راء بواسطة طلب الإقتراحات بالشِّ ارية أن تقوم يجوز للجهة الشَّ " منه على ما يلي: ٤٥ة في المادَّ  نصَّ ف

ة والتي يكون موضوعها الرئيسي وفقاً للبند الخامس من هذا الفصل، عندما تقوم بشراء الخدمات الإستشاريَّ 
  ة على سبيل المثال لا الحصر:ل في نطاق الخدمات الإستشاريَّ يدخُ  ي.تقديم خدمات ذات أثر فكري أو فنِّ 

 ة؛ة المختصَّ ة وسواها من الأعمال الإستشاريَّ ومشاريع البرمجة المعلوماتيَّ دقيق دريب والتَّ التَّ  -   
 صاميم ووضع دفاتر شروط ومُراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع ومراقبة تقديم خدمات.راسات والتَّ إعداد الدِّ  -   

بحيث لا تدرسها  ،لى نحو منفصلة من الإقتراحات عارية الجوانب الماليَّ في هذه الحالة تدرُس الجهة الشَّ 
  ." قة بالأداءة والمُتعلِّ ة والوظيفيَّ بعد الإنتهاء من فحص وتقييم خصائص الإقتراح الفنيَّ  إلاَّ 
 
  فقات بموجب بيان أو فاتورة وحالاتها : الصَّ  بذة الخامسةالنَّ 

  ة على ما يلي :من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٥١ة ت المادَّ نصَّ     
 بموجب بيان أو فاتورة:فقات "يمكن عقد الصَّ 

  آخر. ستصدار نصٍّ ا لىإملايين ليرة لبنانية دون الحاجة ها لا تتجاوز ثلاثة ذا كانت قيمتُ  -١
ة في تعريفة صادرة عن الإدارة أو هيئة دوليَّ  ةً إذا كانت أسعار المواد المُراد شراؤها محددَّ  -٢

 أدنى منها. ر الحصول على سعرٍ بها ويتعذَّ  معترفٍ 
د بقرار من ة تحدَّ ة بموجب تعرفة عامَّ ستئجار آليات أشغال عامَّ اق بفقة تتعلَّ إذا كانت الصَّ  -٣

  الوزير المختص.
 ١٣٩.٣جنة المنصوص عليها في المادة ن الإستلام اللَّ يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختص وتؤمِّ 

                                                                                                                                                                                          
ادرة والإجتهادات الصَّ  ، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشارية٢٨/١/١٩٨١/ر.م. تاريخ ٣٢سبة رقم قرار ديوان المحا ١

  . ١٩٥ص  ،١٩٨١خلال العام 
  . ١٣٤ص مرجع سابق، "، اً وشروحات)ة (نصَّ قانون المحاسبة العموميَّ "عبد اللطيف قطيش،  ٢
ن بقرار من المدير وزارة لجنة تعيَّ  وازم والأشغال والخدمات في كلِّ ة :" تستلم اللَّ من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٣٩ة المادَّ  ٣

  لزيم لمصلحتها، ويكون الآخران خارجها".لى الوحدة التي جرى التَّ إينتمي أحدهم فين ثلاثة موظَّ  العام، على أن تضمَّ 



 

58 
 

  في الإدارات  فقات بقرار من الوزير المختصِّ لون بعقد الصَّ د رؤساء الوحدات المختصة المخوَّ يحدَّ 
ة لقانون المحاسبة ضعات الخاة والبلديَّ سات العامَّ ة في المؤسَّ لطة التنفيذيَّ ة، وبقرار من رئيس السُّ العامَّ 

  ة".العموميَّ 
  

ت على راء بالفاتورة ، فنصَّ شروط الشِّ  ٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم من قانون الشِّ  ٤٧ة دت المادَّ حدَّ  قدو     
ادس من هذا الفصل، إذا كانت القيمة راء بالفاتورة وفقاً للبند السَّ ارية أن تقوم بالشِّ هة الشَّ يجوز للجِ " ما يلي:

// مليون ١٠٠داً بمئة //اً محدَّ ة، لا تتجاوز سقفاً ماليَّ راء، بما فيه الخدمات الإستشاريَّ المقدَّرة لمشروع الشِّ 
راء العام وبموجب مرسوم يُتَّخذ في ية من هيئة الشِّ قف المالي بناءً على توصل هذا السَّ ليرة لبنانية. يُعدَّ 
ة والمبادئ عديل إلى مخالفة أهداف هذه المادَّ ي التَّ يؤدِّ  قتراح رئيسه، على ألاَّ ا بناءً علىمجلس الوزراء 

  ."سها هذا القانونالتي كرَّ 
  

  الية:لى المسائل التَّ إونشير في هذا الإطار     
ها تمتاز عن غيرها ضائي، ذلك لأنَّ فاق الرِّ تِّ بسيط في إجراء الإأقصى درجات التَّ  ريقةل هذه الطَّ تمثِّ  -   

إثبات العقد  عاقد الأخرى، ويتمُّ ق التَّ رُ بعدم وجود عقد مكتوب على غرار ما تجريه الإدارة في شأن طُ 
 ١د.د أو المتعهِّ مها المورِّ بوجود بيان أو فاتورة ينظِّ 

ت مهلة ظَ حِ نع، وإذا لُ نفيذ أو شروط للصُّ ه لا يمكن أن تلحظ فيه مهلة للتَّ فإنَّ  ،بغياب العقد المكتوب -   
فقات بموجب بيان أو فاتورة لا الصَّ  أخير، بمعنى أنَّ ه لن تكون هناك جزاءات للتَّ وع فإنَّ من هذا النَّ 

مفروض، ولا تستلزم دة بشكل تنظيمي الي غير مقيَّ مة، وهي بالتَّ ة المنظَّ ترتدي طابع العقود الإداريَّ 
 ٢زة.ة مميَّ ا تبقى ذات صفة إستثنائيَّ م، وأنَّ وضع دفاتر شروط لها

لى حجز إة حتى يصار ة المختصَّ وحدة الإداريَّ ل البَ تقديم البيان من قِ  لا شيء يمنع قانوناً أن يتمَّ  -   
عاقد معه لإتمام التَّ  يتمُّ خص الذي لى تعيين الشَّ إفقة، ليصار في ما بعد لتنفيذ الصَّ زم الإعتماد اللاَّ 

  ٣فقة.ة لهذه الصَّ فة الإستثنائيَّ د الصِّ فقة، ما يؤكِّ الصَّ 
ه يجب تقديم منه أنَّ  لُّ ستدَ يُ  نصٍّ  ن أيَّ ة لم يتضمَّ قانون المحاسبة العموميَّ  إعتبر ديوان المحاسبة أنَّ  -   

ض بهذا فرَ تدبير قد يُ  أيَّ  يعني أنَّ ا فقة بموجب بيان أو فاتورة، ممَّ ة عروض، تمهيداً لعقد الصَّ عدَّ 
 ١ل به.عمَ المعنى يكون مخالفاً للقانون ولا يُ 

                                                            
  . ٢٤٣ص ، مرجع سابق، "جتهاداً (دراسة مقارنة)اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ "عبد اللطيف قطيش،  ١
  . ١٣٥ص  مرجع سابق،"، اً وشروحات)ة (نصَّ قانون المحاسبة العموميَّ "عبد اللطيف قطيش، ٢
جتهادات والإ ة، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشاريَّ ٢٨/٤/١٩٧٥تاريخ  ٧٣الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ٣

  . ٢٤٣ص ، ١٩٧٥ادرة خلال العام الصَّ 
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فقة هو رئيس الوحدة التي تجري الصَّ  رئيس الوحدة المختصَّ  إعتبر ديوان المحاسبة أيضاً أنَّ  -   
أو رئيس  ائرة أو رئيس الدَّ  لمصلحتها وهو يمكن أن يكون المدير العام، أو المدير أو رئيس المصلحة

 ٢ة.ة المعنيَّ القسم في الإدارة العامَّ 
  
  لب وحالاتها الطَّ  بُّ فقات غِ : الصَّ  ادسةبذة السَّ النَّ 

فقات ة لإجراء الصَّ عليها قانون المحاسبة العموميَّ  ق التي نصَّ رُ داد الطُّ فقات في عِ د هذه الصَّ لم ترِ     
  ٣ق.رافِ ستحداثها لتسهيل عمل المَ اقتضت ظروف عمل الإدارة اما ، وإنَّ ةالعموميَّ 

  
بعض القواعد  ةً دمحدِّ  ،فقاتوع من الصَّ لى هذا النَّ إ تة قد أشار نظيميَّ صوص التَّ النُّ  عدداً من  أنَّ إلاَّ     

  ومنها: ،التي يفترض مراعاتها
 ٤دات أشغال الجيش.ة لتعهُّ ة العامَّ روط الإداريَّ دفتر الشُّ  -   
 ٥دات لوازم الجيش.ة لتعهُّ ة العامَّ روط الإداريَّ دفتر الشُّ  -   
 ٦اخلي.دات لوازم قوى الأمن الدَّ لتعهُّ  ةة العامَّ روط الإداريَّ دفتر الشُّ  -   

  
ذا الأساس واردة وذلك بالإستناد لزيم على هة التَّ إمكانيَّ  أنَّ  ٧عتبر ديوان المحاسبة في أحد آرائه،اوقد     

  : ٨لى المبدأ القائلإ
Tout ce qui n’est pas interdit est permis, Ceci moyenant droite et la prudence. 

 ١٣/١٢/١٩٦٢تاريخ  ٩٢٥/١ادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم عميم الصَّ مة التَّ مقدِّ  دتحدَّ كما     
  : فقاتبة لهذه الصَّ الأسباب الموجِ 

                                                                                                                                                                                          
والإجتهادات  ة، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشاريَّ ٢٢/١/١٩٩٢تاريخ  ١٣الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ١

  . ٥٧ص  ،١٩٩٢ادرة خلال العام الصَّ 
والإجتهادات  ةآراء ديوان المحاسبة الإستشاريَّ  ، مجموعة٨/٥/١٩٩١تاريخ  ١٣الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ٢

  . ٣٠ص  ،في المرجع نفسه ٢٧/٣/١٩٩١تاريخ  ٧والقرار الإستشاري رقم  ٥٤ص  ١٩٩١ادرة خلال العام الصَّ 
  . ٢٥١ص ، مرجع سابق ، " جتهاداً (دراسة مقارنة)اريعاً وفقهاً و ة تشفقات العموميَّ الصَّ  "عبد اللطيف قطيش، ٣
  .٣٠/١٢/١٩٦٨تاريخ  ١١٥٧٣بموجب المرسوم رقم ق المصدَّ  ٤
  .٣٠/١٢/١٩٦٨تاريخ  ١١٥٧٣ق بموجب المرسوم رقم لمصدَّ ا ٥
  .٢٦/٤/١٩٨٠تاريخ  ٢٨٦٨ق بموجب المرسوم رقم المصدَّ  ٦
  . ٥/١/٢٠٠١تاريخ  ٢رأي إستشاري رقم  ٧
٨ Réglementation et pratique des marches publics p 32. –Dalloz   
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قة، فينشأ من وأشغال بصورة مسبَ ليه من لوازم إما تحتاج  ، الإدارات أن تلحظ كلَّ د بعدلم تتعوَّ  -١
 ة.فقات العاديَّ بعة في الصَّ بها الطرق المتَّ ل التي تتطلَّ هَ اء ذلك تأخير بسبب المُ جرَّ 
 

وازم والأشغال التي لا هناك أنواع من اللَّ  ى لو لحظت الإدارات هذه الحاجات مسبقاً، فيظلُّ وحتَّ  -٢
ارات مثال ذلك أشغال تصليح السيَّ  .فقاتفي الصَّ بعة ة المتَّ ق العاديَّ رُ فق وظيفتها مع الطُّ تتَّ 

 ة الخ ...بديل والأصناف الصيدليَّ كات وتجهيزات المكاتب ولوازم قطع التَّ والمحرِّ 
 

فقات وازم والأشغال بطريقة الصَّ ة تأمين هذه الأنواع من اللَّ الإدارات صلاحيَّ  ىعطر أن تُ لذلك تقرَّ  -٣
 لب.الطَّ  بِّ غِ 

  
لب الطَّ  بُّ فقات غِ الصَّ  الي:"حو التَّ على النَّ  ليهإعميم المُشار ات في التَّ فقهذه الصَّ وقد ورد تعريف     
ما قاً، إنَّ ات وتواريخ الإستلام مسبَ ة بعدم تحديد الكميَّ ز بصورة أساسيَّ اً من العقود يتميَّ ل نوعاً خاصَّ تشكِّ 
  سمية.عليها هذه التَّ قت طلِ ". ومن هنا أُ  ها عند الحاجةد الإدارة ذلك بطلبِ تحدِّ 
  

  :اليةفقات في الحالات التَّ ع من الصَّ و ق هذا النَّ ويُطبَّ     
 ة.ر عليها خزن هذه الكميَّ بط أو يتعذَّ زمة لها بالضَّ ة اللاَّ إذا لم يكن بوسع الإدارة تحديد الكميَّ  -   
سير  تها وخزنها، وكان كميَّ  خزين، حتى ولو كان بوسع الإدارة تحديدُ لة للتَّ إذا كانت البضاعة غير قابِ  -   

ق على صفقات فقات يُطبَّ وع من الصَّ ة مسبقاً، وهذا النَّ منتظم لا يسمح بتحديد الكميَّ  ستهلاكها غيرَ ا
  ١واء.وازم والأشغال على السَّ اللَّ 

  
  لب يجب ويكفي :الطَّ  بُّ د الصفقة غِ عقَ ولكي تُ     

ة، إن لجهة دقَّ  قاً بكلِّ حديد مسبَ الأعمال المُراد تنفيذها قابلةً للتَّ  وازم المُراد شراؤها، أوأن تكون اللَّ  -   
تها (مثلاً عتمادها أساساً لحساب كميَّ اة، أو لجهة الوحدة الواجب نوعها وطبيعتها ومواصفاتها الفنيَّ 

 هان، أو ساعة العمل ... إلخ).ع لأعمال الدِّ المتر المربَّ 
 قاً، ويكون ذلك في إحدى الحالتين:وحدة المطلوبة مسبَ عر الأن يكون بالإمكان تحديد سِ  -   

  .).العمل . ع أو لساعةلواحدة أو المتر المربَّ كذا مبلغ للقطعة ا مثلاً  عندما تكون الأسعار ثابتة (: الأولى

                                                            
  . ٢٥٢ص  ، مرجع سابق،"جتهاداً (دراسة مقارنة)اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ "عبد اللطيف قطيش،  ١
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  يرجع ذلكة، شرط ألاَّ لى أحد العناصر الأساسيَّ إبة، توضع بالإستناد عندما تكون الأسعار متقلِّ  : انيةالثَّ 
سمي لإحدى عر الرَّ عر ضمانات كافية (مثلاً السِّ د وأن يكون للعنصر الأساسي للسِّ لرأي المتعهِّ 

  ١لخ).إة... الإدارات، بيانات ونماذج دوليَّ 
  

ة التي ينبغي أن ريقة الإستثنائيَّ الطَّ  - ويجب أن تبقى -  الطلب هي بَّ فقات غِ الصَّ  بناءً عليه فإنَّ     
روري (كما ه من الضَّ ة، كما أنَّ فقات العاديَّ ر فيها تطبيق الصَّ الحالات التي يتعذَّ حصر تطبيقها فقط في يُ 

  ٢ة وعناية.دقَّ  ة بكلِّ د المواصفات الفنيَّ فقات) أن تحدَّ في سائر الصَّ 
  

  الية:لى الملاحظات التَّ إمن الإشارة  وأخيراً لا بدَّ     
نة ق المبيَّ رُ لى إجرائها بإحدى الطُّ إإذ يصار (فقات، في عقود الصَّ  لب طريقةً الطَّ  بُّ فقات غِ ليست الصَّ  -   

ستدراج اة أو مناقصة محصورة أو ا عن طريق إجراء مناقصة عموميَّ د إمَّ عقَ فهي تُ  ،في القانون
هي ا مفقة أنَّ ت لإجراء الصَّ دَ مِ عتُ اريقة التي الطَّ  لى بيان أنَّ إيصار  ماراضي)، إنَّ فاق بالتَّ تِّ اعروض أو 
  ٣لب .الطَّ  صفقة غبُّ 

 
 دها قانون المحاسبة ة التي حدَّ للأصول العاديَّ  إستثناءً  –بتعبير ديوان المحاسبة  –ها تُعتبر نَّ أ -   

ة بعدم تحديد ز بصورة أساسيَّ اً من العقود يتميَّ ل نوعاً خاصَّ فقات، فهي تشكِّ ة لعقد الصَّ العموميَّ 
  .على الإستثناء ستثناءً افهي تُعتبر  ٤،ات وتواريخ الإستلام مسبقاً الكميَّ 

  
ي ل الإدارة على أفضل الأسعار، كما تلبِّ فقات تفسح المجال للمنافسة وبذلك تحصُ هذه الصَّ  أنَّ  -   

لغي المعاملات التي ينبغي ها طريقة سهلة وبسيطة للغاية تُ كما أنَّ  ،لبات بسرعة وقت الحاجةالطَّ 
 الي ما يمكن أن ينجم عن ذلك من تلفٍ زن البضاعة وبالتَّ الإدارة خُ ب شراء، كما تجنِّ  إجراؤها عند كلَّ 

  ٥وهدر.
  

                                                            
  .٢٥٣ص  ،سابقمرجع ال، "جتهاداً (دراسة مقارنة)اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ " عبد اللطيف قطيش، ١
  .٣٢٥ص  نفسه، مرجعال، عبد اللطيف قطيش ٢
  .٢٥٤ص ، نفسه مرجعال ،قطيشعبد اللطيف  ٣
والإجتهادات  ، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشارية٢/٢/١٩٩٤الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  تاريخ  ٤

  . ٢٠ص  ،١٩٩٤ادرة خلال العام الصَّ 
، ٢٠١٠ة طبعة الحقوقيَّ ، منشورات الحلبي " دراسة مقارنة ،قةة المسبَ رقابة ديوان المحاسبة الإداريَّ  " وسيم أبو سعد، ٥

 .٢٥٩ص  مرجع سابق،



 

62 
 

فاق الإطاري تِّ قد استحدث شروط استخدام إجراءات الإ ٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم علماً بأن قانون الشِّ     
  ت على ما يلي:التي نصَّ  ،منه ٤٨ة في المادَّ 
امن من هذا فاق إطاري، وفقاً لأحكام البند الثَّ ارية أن تلجأ إلى إجراءات إتِّ يمكن للجهة الشَّ  .١

 اليتين:الفصل، في إحدى الحالتين التَّ 
 اريخ؛دة التَّ ر وغير مؤكَّ لة الوقوع على نحو متكرِّ عندما تكون الحاجة مُحتمَ   - أ
نة ل أثناء فترة معيَّ كم طبيعته، على نحو مستعجَ راء، بحُ عندما تنشأ الحاجة إلى موضوع الشِّ   - ب

 من.من الزَّ 
 

جة لع والخدمات والأشغال البسيطة المُدرَ راء المركزي للسِّ تفاقات الإطار في حالات الشِّ اتُعقد  .٢
راء العام، وذلك ضمن مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على توصية من هئية الشِّ 

ارية ذلك، على الجهة الشَّ من هذا القانون. في ما عدا  ٣ة انية من المادَّ وفقاً لأحكام الفقرة الثَّ 
// عشرة أيام على الأقل من ١٠فاق الإطاري قبل //تِّ ستخدام الإاتها راء العام بنيَّ إبلاغ هيئة الشِّ 

 منه. نافس أو الحدِّ تفاقات الإطار لمنع التَّ استخدام اارية للجهة الشَّ  بدء الإجراءات. لا يحقُّ 
 

ن بياناً من هذا القانو  ٩عليه بمقتضى المادة جل المنصوص ارية في السِّ ج الجهة الشَّ تُدرِ  .٣
طاري ونوع فاق الإتِّ جوء إلى إجراءات الإستندت إليها في تبرير اللُّ اروف التي بالأسباب والظُّ 

 ختارته.اتفاق الإطاري الذي الإِّ 
  

 : الأشغال بالأمانة  الثةة الثَّ فقر ال
ى الإدارة ها الأشغال التي تتولَّ الأشغال بالأمانة بأنَّ ة من قانون المحاسبة العموميَّ  ١٥٢ة فت المادَّ عرَّ     

 شغال بالأمانةإجازة الأ لها يحقُّ ن القانون ذاته الجهات التي م ١٥٣ة دت المادَّ كما حدَّ  تنفيذها بنفسها.
  :ة اليالتَّ  وهي

  .ل.متها لا تتجاوز ثلاثة ملايين لرئيس الوحدة المختص إذا كانت قي -   
  ل..يمتها تزيد على ثلاثة ملايين ولا تتجاوز عشرة ملايين لالمصلحة إذا كانت ق المدير أو رئيس -   
  ل.ل.وز خمسة وثلاثين مليون ولا تتجا زيد على عشرة ملايينالمدير العام إذا كانت قيمتها ت  -   
  ل.. تتجاوز المئة وخمسين مليون لولا خمسة وثلاثين مليون الوزير إذا كانت قيمتها تزيد على -   
  .خرىمجلس الوزراء في الحالات الأُ  -   
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ة في شراء المواد ق الأصول العاديَّ طبَّ ه :" تُ على أنَّ  ١٥٣ة ت الفقرة الأخيرة من المادَّ وكذلك نصَّ     
من  ١٢١ة نة في المادَّ رق المبيَّ بإحدى الطُّ  راء يمكن أن يتمَّ ومعنى ذلك أن الشِّ  زمة لتنفيذ الأشغال".اللاَّ 

ستدراج العروض أو المحصورة أو ة أو المناقصة اوهي المناقصة العموميَّ  ،ةالمحاسبة العموميَّ قانون 
  ١راضي، كما يمكن شراء تلك المواد بموجب بيان أو فاتورة.فاق بالتَّ تِّ الإ
  

 تنفيذ أشغالٍ ى إدارة تتولَّ  ن في كلِّ ه :" يجب أن يُعيَّ من هذا القانون على أنَّ  ١٥٤ة ت المادَّ وأيضاً نصَّ     
 ته مراقبة تنفيذ هذه الأشغال بالأمانة، يرتبط هذا الجهاز برئيس الإدارة مباشرةً مهمَّ  خاصٌّ  جهازٌ  ،بالأمانة
  نفيذ".عمل من أعمال التَّ  ى أيَّ ولا تتولَّ 

  
مطلقة، " قد وردت بصورة  نفيذعمل من أعمال التَّ  ى أيَّ لا يتولَّ  عبارة " وقد رأى ديوان المحاسبة أنَّ     
ة بأكملها نفيذ في الإدارة المعنيَّ عمل من أعمال التَّ  ى أيَّ  يتولَّ جهاز المراقبة يجب ألاَّ  م منه أنَّ فهَ ا يُ ممَّ 

  ٢نفيذ لحسابها.ائرة التي يجري التَّ وليس فقط في الدَّ 
  

تنفيذ الأشغال ت ه :" على رئيس الوحدة التي تولَّ من هذا القانون على أنَّ  ١٥٥ة دَّ ت الماكما نصَّ     
ذة والأكلاف المدفوعة على ات المنفَّ لاً بالكميَّ لى إدارته بنهاية الأشغال بياناً مفصَّ إم بالأمانة أن يقدِّ 

فتيش لى إدارة التَّ إلعته لاً بمطادقيق في هذا البيان ويحيله مذيَّ ى جهاز المراقبة التَّ يتولَّ  ختلاف أنواعها.ا
  المركزي".

  
ستلام اة عمليَّ  لأنَّ  ،ستلاماب وجود لجنة الأشغال بالأمانة لا تتطلَّ أنَّ لى إوفي هذا الإطار نشير     

  ٣واردة أصلاً. الأشغال في حالة الأشغال بالأمانة تكون غيرَ 
  ن ما يلي :م يتبيَّ ما تقدَّ  بناءً على كلِّ     
 ة بواسطة الإدارة أي بطريقة الأمانة.فقات العموميَّ الأشغال بالأمانة هي وسيلة ثانية في تنفيذ النَّ  إنَّ  -   
ويقتضي  .نفيذليهم التَّ إراء الذين يحتاج جَ ستخدام الأُ اأمين اليد العاملة وذلك عن طريق على الإدارة ت -   

ال يُعتبر جزءاً من راء، وعليه فإن تشغيل العمَّ جَ ة بنظام الأُ في هذا المجال مراعاة الأحكام الخاصَّ 
 الأشغال بالأمانة.موضوع 

                                                            
  .٢٩٤ص مرجع سابق،  "،جتهاداً (دراسة مقارنة)اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ لصَّ ا"عبد اللطيف قطيش،  ١
جتهادات والإ ة، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشاريَّ ١٤/٦/١٩٦٩تاريخ  ٨٤الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ٢

  .٣٦٧ص ، ١٩٦٩ادرة خلال العام الصَّ 
 ة، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الإستشاريَّ ١٥/١١/١٩٧٤تاريخ  ١١١الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ٣

  . ٤٥٩ص  ،١٩٧٤ادرة خلال العام والإجتهادات الصَّ 
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ة تطبيق الأصول العاديَّ من خلال ذلك  زمة لتنفيذ الأشغال، ويتمُّ على الإدارة أيضاً شراء المواد اللاَّ  -   
  ١.ن تقديمهاعاقد مع الغير بشأفي التَّ 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
  . ١٣٧ص  ، مرجع سابق،"اً وشروحات)ة (نصَّ قانون المحاسبة العموميَّ "عبد اللطيف قطيش،  ١
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  ستدامةالمُ نمية : التَّ  انيالقسم الثَّ 
ة، بل ة الأساسيَّ ة والإقتصاديَّ د تلبية الحاجات الإنسانيَّ تقتصر على مجرَّ ستدامة نمية المُ د التَّ عُ لم تَ     

  جة شاملة.بتنمية مدمَ  نظور جديد يهتمُّ ة، وذلك من مَ ة والثقافيَّ ة والإجتماعيَّ بالقضايا السياسيَّ  أصبحت تهتمُّ 
  
وصلت إليها العولمة أة التي الإقتصاديَّ ياسات للسِّ  يئيسابط الرَّ ستدامة، الضَّ نمية المُ كذلك أصبحت التَّ     

  د شعور الإنسان بالأمان والإستقرار.بدأ يهدِّ  ة على نحوٍ روات الطبيعيَّ ة، في تعاملها مع البنية والثَّ الليبراليَّ 
  

 ة توزيع منافعهالإقتصادي وكيفيَّ  ة النموِّ لنوعيَّ  جديدةً  ستدامة فرصةً نمية المُ ل التَّ خرى تمثِّ ومن جهة أُ     
  قتصادي.اع ة توسُّ د عمليَّ ، وليست مجرَّ ةً على طبقات المجتمع كافَّ 

  
بب، تيجة بالسَّ ر العلاقة بينهما كعلاقة النَّ بَ عتَ نمية، إذ تُ ة والتَّ فقات العموميَّ بين الصَّ  هناك علاقة كما أنَّ     
قت الهدف المنشود منها، وبالتالي تحقَّ  قما تحقَّ ستدامة، كلَّ نمية المُ ق التَّ فقة وفق ما يحقِّ ت الصَّ زَ نجِ ما أُ فكلَّ 

هي من الأسباب أو الأدوات ة فقات العموميَّ الصَّ  بمعنى آخر فإنَّ نموية. المشاريع الكبرى ذات الأبعاد التَّ 
ستثمر مكن أن يُ اً يُ اً مهمَّ ها تعكس حجماً ماليَّ جملِ ة في مُ فقات العموميَّ الصَّ  نمية، لأنَّ ق بها التَّ التي تتحقَّ 

  ة.لأغراض تنمويَّ 
  

ر ة في لبنان تفتقِ فقات العموميَّ الصَّ كانت  ٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم لغاية تاريخ صدور قانون الشِّ و     
ة مع غياب شبه وجيهات الدوليَّ تعكس التَّ  واضحةٍ  ر إلى معاييرَ تفتقِ كانت د وعصري، كما موحَّ  إلى نصٍّ 

  ستدامة.نمية المُ التَّ  فيق أهدافها ها وتطويرها لكي تحقِّ ثَ وجب تحديا يُ ة، ممَّ للوثائق المعياريَّ  تامٍّ 
  
لى تحقيق إالآيلة  راء العامإجراءات الشِّ ل، و في فصل أوَّ  نميةمفاهيم التَّ  سنتناول في في هذا القسمو     

  في فصل ثانٍ. ستدامةتنمية مُ 
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  نميةل : مفاهيم التَّ الأوَّ الفصل 
، و البيئيتصادي و لإقاو عيد الإجتماعي الإرتقاء بمجتمعاتها على الصَّ م و التقدُّ  ل إلى تحقيقوَ الدُّ سعى تَ     

س التي تقوم سُ ماهي أهدافها؟ و ما هي الأُ نمية؟ و فما هو مفهوم التَّ  لاثة.نمية بأبعادها الثَّ عرف بالتَّ هو ما يُ 
  ما هي أبعادها؟التي تواجهها؟ و  ياتما هي التحدِّ عليها؟ و 

  
نمية ، من خلال  الحديث عن الإطار المفاهيمي للتَّ الفصل الإجابة على هذه الأسئلةا سنحاول في هذ    

   نمية في مبحث ثانٍ. ل، و أبعاد التَّ في مبحث أوَّ 
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  نمية ل : الإطار المفاهيمي للتَّ المبحث الأوَّ 
يات التي تواجه تنفيذ فقرة أولى، والتحدِّ صطلاحاً في انمية لغةً و هذا المبحث مفهوم التَّ وسنتناول في     
  ستدامة في فقرة ثانية.نمية المُ التَّ 
  

  صطلاحاً انمية لغةً و الفقرة الأولى : مفهوم التَّ 
ته، ها تتَّفق في الهدف العام الذي يعني تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيَّ دت، فإنَّ نمية وإن تعدَّ مفاهيم التَّ  إنَّ     

  اً.اً وسياسيَّ جتماعيَّ ااً و إقتصاديَّ وتقدُّم المجتمع 
  

  نمية لغةً بذة الأولى : مفهوم التَّ النَّ 
مية من نلفظ التَّ  شتقُّ ها، حيث يُ تِ ها ونوعيَّ الأشياء، وكيفِ  يادة في كمِّ ة تعني الزِّ غة العربيَّ نمية في اللُّ إن التَّ     

يادة لزِّ اها  ف أيضاً بأنَّ كما تعرَّ  ١.اً يادة ومنه ينمو نموَّ فيعني الزِّ  ا لفظ النموِّ أمَّ  ،يادة والإنتشارنمى أي الزِّ 
تها، ويُقال ة من المصدر نمَّى، فيقال فلان نمَّى ذاكرته أي طوَّرها وزاد من قوَّ نمية مشتقَّ فع، فكلمة التَّ والرَّ 

وزاد توقُّدها  شتعلتاأي  ارها وزيادتها، ويُقال نمت النَّ يرِ راعي، أي تكثتنمية المحاصيل والإنتاج الزِّ 
  ٢ولهيبها.
  

  صطلاحاً إنمية : مفهوم التَّ  انيةبذة الثَّ النَّ 
م والإرتقاء لمرحلة طوير والتقدُّ ة التَّ ة عن عمليَّ نمية بصورة عامَّ عريف الإصطلاحي لمفهوم التَّ ر التَّ يُعبِّ     

 وأاً جتماعيَّ ارادي الذي يحدث في المجتمع سواء غيير الإها عبارة عن التَّ كما يمكن تعريفها بأنَّ  ٣.أفضل
اً، بحيث ينتقل من خلاله من الوضع الحالي الذي هو عليه إلى الوضع الذي ينبغي أن اً أو سياسيَّ قتصاديَّ ا

في  مُتاحةاقات الستغلال جميع الموارد والطَّ ااس، من خلال ين وتطوير أوضاع النَّ يكون عليه، بهدف تحس
  على مشاركة أفراد المجتمع نفسه. غيير بشكل أساسيٍّ د هذا التَّ ، ويعتمِ حيحمكانها الصَّ 

  
وابط بالغ من الرَّ  في إطار نسيجٍ  ة تتمُّ ة تراكميَّ ة مجتمعيَّ د توفيق صادق هي عمليَّ نمية عند محمَّ والتَّ     
ة، والإنسان هدفها والإداريَّ ة ة والسياسيَّ من العوامل الإقتصاديَّ  ل بين العديدِ عقيد، بسبب تفاعل متبادَ التَّ 
  ٤ة.هائي ووسيلتها الرئيسيَّ النِّ 

                                                            
  .١٧ص  ، ٢٠٠٢، انيةبعة الثَّ جاح الجديدة، القاهرة الطَّ مطبعة النَّ ، " نميةمفهوم التَّ  "ناصر عارف،  ١
  .٢١/٣/٢٠٢١عليه بتاريخ  ، تم الإطِّلاع Almaany.comتعريف ومعنى تنمية في معجم المعاني الجامع. ٢
٣ 21/3/2021Development, dictionary. Cambridge.org.retrieved  
  .٥٧ص  ،١٩٨٦تموز  ،١٠٣العدد  ،لم المعرفةاة عمجلَّ  ،" عاوننمية في دول التَّ التَّ  "محمد توفيق صادق،  ٤
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ة ه والقوَّ رَ الإقتصادي جوهَ  ع مجالاته، ويُعتبر النموُّ د أبعاده وتنوُّ نمية يتَّسم بتعدُّ مفهوم التَّ  وعليه فإنَّ     
سات ة، فبناء المؤسَّ كانت أو بشريَّ  ةً نمية سياسيَّ خرى للتَّ ل من الأبعاد الأُ هذا لا يقلِّ  افعة له، غير أنَّ الدَّ 

نمية ة لتحديد مستوى التَّ رات الأساسيَّ المؤشِّ  أهمَّ  ة يعدُّ ة وتفعيل دورها وتشجيع الممارسات الديمقراطيَّ السياسيَّ 
معارف ة والإرتقاء بقدرات و نمية البشريَّ ة للتَّ عليم قاعدة الإنطلاقة الحقيقيَّ ل التَّ ولة، كما يمثِّ قه الدَّ الذي تحقِّ 

لة ة شاملة متكامِ نمية عمليَّ كذلك أصبحت التَّ  ١ة.ة التنمويَّ م الأفراد الذين هم سواعد العمليَّ ومهارات وقيَ 
  ٢د الجوانب والأشكال.ف نجاحها على ما يقوم به الإنسان من جهد متعدِّ يتوقَّ 
  
   نمية: أهداف التَّ  ةالثثَّ بذة الالنَّ 
فق ختلافها تتَّ اهذه الآراء على   أنَّ إلاَّ نمية، ين في تحديد أهداف التَّ ماعيِّ دت آراء الباحثين الإجتتعدَّ     

ة لغالبية أفراد ص في إشباع الحاجات الأساسيَّ ة تتلخَّ عامَّ  لى تحقيق أهدافٍ إسعى تَ التنمية  على أنَّ 
راع عنى تذويب الفوارق بين طبقات المجتمع بهدف القضاء على الصِّ س بمَ جانُ المجتمع مع تحقيق التَّ 

ة بين ك المجتمع وتقوية العلاقات الإجتماعيَّ ئة الفرص المتكافئة لتحقيق تماسُ نازع بينها، عن طريق تهيِ والتَّ 
حيحة ة الصَّ ة والثقافيَّ ة والإقتصاديَّ كامل بين الجوانب الإجتماعيَّ الأفراد والجماعات، وكذلك تحقيق التَّ 

نمية، وكذلك بهدف رفع مستوى الخدمات فيذ مشاريع التَّ ى لا يطغى جانب على آخر أثناء تنللمجتمع، حتَّ 
  ٣مكن تحقيق أهدافها.ى يُ ة حتَّ ة والماليَّ عل وتدعيم الهيئات القائمة لها بالمساعدات الفنيَّ القائمة بالفِ 

  
الإقتصادي قافي و نمية هو رفع المستوى الإجتماعي والثَّ والعام للتَّ  الهدف الأساسيَّ  إنَّ بناء عليه ف    

ئة فرص جديدة للعمل للأفراد والمجتمع، والإنتفاع ف وتهيِ ابعة عن التخلُّ المشكلات النَّ  ي، وحلِّ والصحِّ 
ستغلال موارد بيئتهم وتنظيم علاقاتهم ئة طاقات أفراد المجتمع لاوتهيِ  ،الكامل بكافة الإمكانات والموارد

 رئيسيٍّ  لى تحقيق هدفٍ إمية نكما تسعى التَّ  غيير.حداث التَّ ه لإبعضهم ببعض أثناء العمل الجماعي الموجَّ 
  ٤ةً.ةً ولمجتمعه عامَّ نمية له خاصَّ ة التَّ اته تجاه خطَّ منهم مسؤوليَّ  ل كلٌّ هو تنمية طاقات الأفراد لكي يتحمَّ 

  
  
  

                                                                                                                                                                                          

  
  .١٥ص  ،١٩٩٩سنة  ،١١العدد  ،ة للمعرفةس العلميَّ ة الأسُ مجلَّ  ،" ولةنموي للدَّ ور التَّ الدَّ  "،أماني جوهر ١
  .٥٩ص  مرجع سابق،، " نميةكرافعة للتَّ ة فقات العموميَّ الصَّ  "بوشعاب سعادو، ٢
  .٢٠ص  ،مرجع سابق، "نميةمفهوم التَّ "ناصر عارف، ٣
  .٦٢ص ، نفسهمرجع البوشعاب سعادو،  ٤
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  نمية المُستدامة: مفهوم التَّ  ابعةالرَّ بذة النَّ 
ستدام، ويل وبشكل مُ تحقيق أهدافها على المدى الطَّ ل ةة وأساسيَّ نمية ضروريَّ الإستدامة في عملية التَّ  إنَّ     

  راتها.نمية و بيان مؤشِّ ى في ما يلي تعريف هذه التَّ ستدامة. و سنتولَّ نمية أن تكون مُ فأهمُّ ما في التَّ 
  

  نمية المُستدامة أولاً : تعريف التَّ 
وتحت عنوان مستقبلنا  ،١٩٨٧عاملل Brundtland commission’s reportوفقاً لتقرير لجنة     
نمية ة للبيئة والتَّ جنة العالميَّ دت اللَّ فقد حدَّ  ١.نمية المُستدامة معروفاً ومُستخدماً ك، أصبح مفهوم التَّ رَ شتَ المُ 
)WCED َّقدرة حتياجات الحاضر دون المُساومة على اي نمية التي تلبِّ ها:" التَّ أنَّ باً لها ) تعريفاً خاص

نمية ه تندرج تحت التَّ هم أنَّ قرير على فَ هذا التَّ  دَ ساعَ  ٢ة".حتياجاتهم الخاصَّ االأجيال القادمة على تلبية 
ة ة الرئيسيَّ الحفاظ على سلامة البيئة، وإرضاء الحاجات الإنسانيَّ  مثلة ركائز لتحقيقها المُستدامة عدَّ 

عريف إدراك جات هذا التَّ د. وقد كان من مخرَ المتعدِّ  يِّ عِ المجتمَ  كافلِ ة وتوفير التَّ وتحقيق العدالة الإجتماعيَّ 
  ٣ة.ة وإجتماعيَّ قتصاديَّ إ ة و يكولوجيَّ إة حيثيَّ ذات  عة،متنوِّ  نمية المُستدامة تشمل مجالاتٍ لتَّ أن ا

  
هي إدارة وحماية قاعدة الموارد  ستدامةالمُ  نميةالتَّ  )، فإنَّ FAOراعة (مة الأغذية والزِّ ووفقاً لمنظَّ     

ة ستمرار إرضاء الحاجات البشريَّ اسي بطريقة تضمن تحقيق و قني والمؤسَّ التِّ  غييرة وتوجيه التَّ الطبيعيَّ 
ة اثية النباتيَّ نمية المُستدامة تحمي الأرض والمياه والمصادر الور تلك التَّ  ة. إنَّ ة والمستقبليَّ للأجيال الحاليَّ 

ة قتصاديَّ لإاحية ابة من النَّ ة، ومناسِ احية الفنيَّ ها مُلائمة من النَّ سم بأنَّ بالبيئة، وتتَّ  رُّ ولا تضة والحيوانيَّ 
  ٤ة.جتماعيَّ احية الإومقبولة من النَّ 

  
  ظام البيئي والإقتصادي والإجتماعي وتُساهموازن بين النِّ ق التَّ نمية التي تحقِّ ها التَّ مكن تعريفها بأنَّ كما يُ   

                                                            
١ 29) Théories of social development (SOCI -10-N WEKE , OBINNA INNOCENT (2010

405) page 8, part 2.2.2011 Edited  
٢ 01 Edited, WCED 1982, -01-2016 www.un.orgThe sustainable development Agenda 

(World commission on environment and development our common future oxford : oxford 
university press  

٣ Edited www.sustainablemeasures.comIntroduction to sustainable development .  
بعة الطَّ  ،بيروت شرراسات والنَّ ة للدِّ سة الجامعيَّ ، المؤسَّ " نمية أزمة دولة وثقافةقضايا البيئة والتَّ  " عامر محمود طراف، ٤

  . ٢٣ص  ،الأولى
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 ر في أيِّ ر التطوُّ لاثة، ودون أن يؤثِّ نظام من هذه الأنظمة الثَّ  في كلِّ  في تحقيق أقصى قدر من النموِّ  
  ١.خرى تأثيراً سلبياً ى الأنظمة الأُ نظام عل

  
  نمية المُستدامة:ة للتَّ أساسيَّ  سماتٍ  أربعَ  Edward Papierدت إحدى الدراسات لإدوارد بابيي وقد حدَّ    
  ق بما هو طبقي وما هو إجتماعي.ةً في ما يتعلَّ خاصَّ  ،تعقيداً  دَّ ها أشنمية في كونِ تختلف عن التَّ ها أنَّ  -  
 من الفقر العالمي. لى الحدِّ إها تسعى بقات فقراً، أي أنَّ ثر الطَّ حتياجات أكاه أساساً لتلبية ها تتوجَّ أنَّ  -  
 مجتمع. ة بكلِّ على الحضارة الخاصَّ ة والإبقاء ها تحرص على تطوير الجوانب الثقافيَّ أنَّ  -  
 ٢نمية.ة لهذه التَّ ة والنوعيَّ تداخل الأبعاد والعناصر الكميَّ   ةشدَّ بسبب  ين عناصرهافصل باللا يمكن  هأنَّ  -  
  

  نمية المُستدامة رات التَّ ثانياً : مؤشِّ 
   : ٣هاأهمُّ  نمية المُستدامةدة للتَّ مُعتمَ الرات مؤشِّ ال عدداً من حدةدامة في الأمم المتَّ نمية المُستلجنة التَّ  دتحدَّ  

حتياجات المجتمع اد دُّ ة ومتصاعدة تعبيراً عن تجها مُستمرَّ ة وليست حالة، وبالتالي فإنَّ نمية عمليَّ التَّ  - ١   
طاعات والجماعات، ولا يجوز والقِ  الفئات ة، يجب أن تُساهم فيها كلُّ ة مجتمعيَّ هي عمليَّ وتزايدها. و 

 د واحد.على فئة قليلة أو مورِ عتمادها ا
دة الغايات ذات ة محدَّ ما عمليَّ ة، وإنَّ ة عشوائيَّ ها ليست عمليَّ ة واعية، بمعنى أنَّ نمية عمليَّ التَّ  - ٢   

 ة وخطط وبرامج.ة طويلة المدى، وأهداف مرحليَّ ستراتيجيَّ ا
ة وتلتزم تحقيقها، وتملك القدرة المُجتمعيَّ عي الغايات ة، تَ هة بموجب إرادة تنمويَّ ة موجَّ نمية عمليَّ التَّ  - ٣   

يُحافظ على  حضاريٍّ  فء لموارد المجتمع إنتاجاً وتوزيعاً، بأسلوبٍ على تحقيق الإستخدام الكُ 
في كذلك و  ياسي والإجتماعيطار السِّ في الإ ةلات هيكليَّ تحوُّ طاقات المجتمع مع أهمية إحداث 

 ة.للقاعدة الإنتاجيَّ ي ة والبناء المادِّ القدرة والتقنيَّ 
نمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة ة التَّ من عمليَّ  بُ ة، وهذا يتطلَّ ة ذاتيَّ إيجاد طاقة إنتاجيَّ  -٤

نامية، عة، متشابكة، متكاملة، ة، متنوِّ ة ذاتيَّ ذا البناء عمليَّ دة، وأن تكون مرتكزات هة متجدِّ مجتمعيَّ 
ر لهذه القاعدة ن يتوفَّ نة لها، على أة العناصر المُكوِّ ترتيب أهميَّ غييرات في وقادرة على مواجهة التَّ 

ة والقدرة التقنيَّ  بةة المدرَّ اسخة، والموارد البشريَّ ة الرَّ ليم، والقدرة المؤسسيَّ جتماعي السَّ نظيم الإالتَّ 
 ي الكافي.وعي والكمِّ أسمالي النَّ راكم الرَّ ة، والتَّ الذاتيَّ 

                                                            
  .١٨ص ، ٢٠٠٨عليا والبحوث جامعة القاهرة راسات ال، مركز تطوير الدِّ المُستدامة" نمية"البيئة والتَّ  أحمد فرغلي حسن، ١
  . ٧٢-٧١ص  ،مرجع سابق، نمية"ة كرافعة للتَّ فقات العموميَّ الصَّ بو شعاب سعادو،  ٢
الحكومة في القضاء ة ستراتيجيَّ ام لملتقى بحث مقدَّ  ،"بات تحقيقهانمية المُستدامة ومُتطلِّ التَّ "عبد الرحمن محمد الحسن،  ٣

 مَّ ت( ebook.univeyes.com ٦٠ص  ١٥/١١/٢٠١١جامعة المسيلة  ،نمية المُستدامةعلى البطالة وتحقيق التَّ 
  ).٢٨/٣/٢٠٢١الإطلاع عليه بتاريخ 
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 نوي للفرد".خل السَّ ط الدَّ بـ "متوسِّ  قتصاديَّاً إ المعروف الفرد، ةإنتاجيَّ ط زيادة متوسِّ  -٥
شجيع، عبر نظام الحوافز حفيز والتَّ ياسي من خلال التَّ جتماعي والسِّ نمية بإطارها الإإرتباط التَّ  -٦

لى تأكيد انتماء الفرد لمجتمعه، وكذلك إهد والمُكافأة، إضافة بط بين الجُ القائم على أساس الرَّ 
 ١نمية وتأكيد الوجود الحيوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه.في توزيع ثمرات التَّ  العدالة

  
  ة تحقيقهايات التي تُواجه تنفيذها وإمكانيَّ نمية المُستدامة والتحدِّ س التَّ سُ انية : أُ الثَّ  الفقرة
ق تحقيق ، كما تعوِّ وضماناتٍ  سٍ سُ لى أُ إد هذه الأخيرة نِ ستَ ة المُستدامة تَ نميفي سبيل تحقيق أهداف التَّ     

  يات.عوبات والتحدِّ هذه الأهداف بعض الصُّ 
  

  نمية المُستدامة س التَّ سُ بذة الأولى : أُ النَّ 
  ها:تحقيق أهدافها، أهمُّ لمانات س والضَّ سُ من الأُ  لى مجموعةإنمية المُستدامة ستند مفهوم التَّ يَ     

ة الحالي خصائص ومستوى أداء الموارد الطبيعيَّ نمية بعين الإعتبار الحفاظ على أن تأخذ التَّ  -١
 د.والمستقبلي، كأساس لشراكة الأجيال المُقبلة في المُتاح من تلك الموارِ 

رتكازها على ا قتصادي، بقدرالإ ة عائدات النموِّ زاء هذا المفهوم على قيمإنمية  ترتكز التَّ ألاَّ  -٢
 ة توزيع تلك العائدات.ة وكيفيَّ نوعيَّ 

توافقاً مع البيئة،  كثرَ أة ، مع تعزيز استخدام وسائل تقنيَّ ةفي أنماط الإستثمار الحاليَّ  ظرإعادة النَّ  -٣
 ة.ة الموارد الطبيعيَّ ستمراريَّ اوازن البيئي والحفاظ على ل بالتَّ من الإخلا تستهدف الحدَّ 

ائدة، إجتناباً تعديل أنماط الإستثمار وهياكل الإنتاج، بالإضافة إلى تعديل أنماط الإستهلاك السَّ  -٤
 ث البيئة.للإسراف وتبديد الموارد وتلوُّ 

 ٢لفة.عدم اقتصاره على العائد والكِ لمجتمع بنفع و ما يعود على ا نمية كلَّ شمول مفهوم التَّ  -٥
نهيار احجر الأساس للوقاية من احتمالات ل اليشكِّ  ةم الإنتاجيَّ ظُ ة النُّ ستمراريَّ استدامة وتواصل و إ -٦

مات البيئة ة ترتبط بمقوِّ د على نظم تقليديَّ عتمِ امية التي تَ ول النَّ ة في الدُّ خاصَّ  نمية،مات التَّ مُقوِّ 
 ٣ة.الطبيعيَّ 

  
                                                            

  .٦و٥، ص سابقمرجع  ،"بات تحقيقهانمية المُستدامة ومُتطلِّ التَّ "عبد الرحمن محمد الحسن،  ١
نمية المُستدامة من منظور عن إبراهيم محمد إبراهيم جد، مفاهيم التَّ ، ٥ص  نفسه،مرجع ال ،عبد الرحمن محمد الحسن ٢

مة العواصم امنة لمنظَّ ة الثَّ دوة العلميَّ ة، النَّ ة الإسلاميَّ لة للمدنيَّ ة المُتواصِ إسلامي.. دراسة في ضمانات الإدارة الحضريَّ 
  .٢٠٠٤إبريل  ،ة)ة الإسلاميَّ المتواصلة بالمدنيَّ ة ات الإدارة الحضريَّ ة (إستراتيجيَّ الإسلاميَّ 

 Barbara , ingham, 1995  Economics andعن  ،٥ص  نفسه،مرجع ال عبد الرحمن محمد الحسن، ٣
development, Mc Craw-Hill Book company Ltd London 
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  نمية المُستدامةالتَّ  حقيققات التي تُواجه تالمعوِّ و يات انية : التحدِّ بذة الثَّ النَّ 
 ٦حدة في نيويورك من للأمم المتَّ  ةة العامَّ الجمعيَّ  قدت بمقرِّ ة الأرض التي عُ هت جميع مؤتمرات قمَّ نبَّ     

ة والإقتصاديَّ ة ة وندرة الموارد الطبيعيَّ رئيس دولة وحكومة، إلى محدوديَّ  ١٨٩بحضور  ٢٠٠٠أيلول  ٨لى إ
لى إضها للإستنزاف، وبالتالي د قد يعرِّ ستخدامها غير المرشَّ االإستمرار في  على مستوى العالم، وإلى أنَّ 

  تياجات الأجيال المُقبلة.حاعدم القدرة على الوفاء ب
  
معات نمية المُستدامة في جميع دول ومجتة لتحقيق مطلب التَّ ة والمحاولات الجادَّ رغم الجهود العالميَّ و     

  ١ها:من الأسباب، أبرزُ  كبير، وذلك لعددٍ  رة إلى حدٍّ قاصِ  لا تزال المحاولاتتلك   أنَّ العالم، إلاَّ 
  

ة مليارات ما يزيد على ستَّ  ات إلى أنَّ ان العالم، إذ تشير الإحصائيَّ ردة في عدد سكَّ يادة المطَّ الزِّ  -١
عاماً  ٥٠في المائة خلال الــ  ١٤٠ل نحو نسبة شخص يسكنون هذه الأرض، أو ما يُمثِّ 

ا تسعة مليارات نسمة، ممَّ  ٢٠٥٠ان العالم بحلول عام ع أن يبلغ عدد سكَّ توقَّ الماضية، كما يُ 
 نمية المُستدامة.ف من تعقيدات التَّ ضاعِ سيُ 
 

ون ان العالم مضطرُّ مس سكَّ خُ  ات إلى أنَّ ع في العالم، إذ تشير الإحصائيَّ إنتشار الفقر المُدقِ  -٢
مليار شخص لا تتوافر  ١,١نحو  لى أنَّ إ واحد في اليوم، هذا إضافةً  من دولارٍ  أقلِّ ب للعيش

 امية.من الأمراض في البلدان النَّ  في المائة ١٠ب في نحو رب المأمونة، ما يتسبَّ لديهم مياه الشُّ 
 

  لام والأمن.اتج عن غياب السَّ ستقرار في كثير من مناطق العالم والنَّ عدم الإ -٣
 

 ة.شيد للموارد الطبيعيَّ يون وفوائدها والإستغلال غير الرَّ ة والبطالة وتراكم الدُّ يَّ الأم -٤
 

ة، وتفاقم ظاهرة المناطق العشوائيَّ نتشار اة و ريَّ ضَ لى المناطق الحَ إالهجرة من الأرياف إستمرار  -٥
ث الهواء وتراكم ة، وتلوُّ ريَّ ضَ غوط على الأنظمة الأيكولوجية وعلى المرافق والخدمات الحَ الضُّ 
 فايات.النِّ 

 
لات نخفاض معدَّ ا ةً ة قاسية، وخاصَّ ة لظروف مُناخيَّ من العالم بصفة عامَّ  ض مناطقَ تعرُّ  -٦

 ر.التصحُّ و  ى إلى الجفافرتفاع درجات الحرارة ، ما أدَّ انوي، و ل العام السَّ طار عن المُعدَّ الأم
                                                            

  .٩،٨٧،ص  سابق،مرجع  ،" بات تحقيقهانمية المُستدامة ومُتطلِّ التَّ  " عبد الرحمن محمد حسن، ١
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ثها ة وتلوُّ في الموارد المائيَّ  قص الحادُّ ستغلالها، بما فيها النَّ اة وسوء ة الموارد الطبيعيَّ محدوديَّ  -٧
 .دةاقة غير المتجدِّ ، ونقص الطَّ ةشاطات الزراعيَّ ستغلال في النَّ الحة للإوندرة الأراضي الصَّ 

 
ة قتصاديَّ روف الإمة مع الظُّ ول المتقدِّ من الدُّ  دةجارب المستورَ ات والتَّ مة بعض التقنيَّ مُواءَ عدم  -٨

 ة القادرة على التعامل معها.امي، ونقص الكفاءات الوطنيَّ ل العالم النَّ وَ ة في دُ ة والبيئيَّ والإجتماعيَّ 
  

  نمية المُستدامة ة تحقيق التَّ : إمكانيَّ  الثةبذة الثَّ النَّ 
 استعدادٍ ل و وَ ة للدُّ سياسيَّ  من وجود إرداةٍ  مولي، لا بدَّ نمية المُستدامة بمفهومها ومنهجها الشُّ لتحقيق التَّ     

الفئات  ة يجب أن تساهم فيها كلُّ ة مجتمعيَّ ستدامة عمليَّ نمية المُ لدى المجتمعات والأفراد لتحقيقها، فالتَّ 
  والقطاعات والجماعات بشكل متناسق.

  
نمية ر قبول المجتمع بالإلتزام الوافي بأهداف التَّ مكن تصوُّ ة لا يُ ات الأساسيَّ فبدون المشاركة والحريَّ     

نمية ومنجزاتها إلى المدى عه بمكاسب التَّ ر تمتِّ ضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصوُّ وبأعبائها والتَّ 
  ستدامة.نمية المُ ق التَّ يتحقفئة من فئات المجتمع بدورها ل أن تقوم كلُّ  المقبول، فلا بدَّ 

   
  ١:لإيجازا يلي هذه الفئات بشيء من اوسنتناول في م    

  
  ستدامة نمية المُ التَّ تحقيق : دور الفرد في  أولاً 
اً إنسان أيَّ  ة كلِّ الي فهي مسؤوليَّ ها الإنسان وتوفير الحياة الأفضل له، وبالتَّ ستدامة محورُ نمية المُ فالتَّ     

 نه والمحيط الذي يعيش فيه، أوحتياجاته واحتياجات أبنائه وجيرااوقعه، سواء المواطن الذي يراعي كان م
المستفيدين من خدماته، أو على مستوى صانع  ه بأمانة لتحقيق الأفضل لكلِّ ي واجبَ ف الذي يؤدِّ الموظَّ 

ية الإحتياجات للحاضر لبد العيش والقدرة على تغَ ياسة التي من شـأنها ضمان رَ القرار أو واضع السِّ 
  والمستقبل.

                                                            
كما يُراجع  .٩،١٠،١١،١٢،١٣ مرجع سابق ص ،"بات تحقيقهانمية المُستدامة ومُتطلِّ التَّ "عبد الرحمن محمد حسن،   ١

  في هذا الإطار :
  .١العدد  ،١٩٩٠ة العلوم الكويت مترجم، مجلَّ  وليم راكز هاويث، نحو عالم مستديم، -
ستدامة، رسالة دكتوراه، ة المُ نمية الحضريَّ مكين كأداة فاعلة في عمليات التَّ التَّ محمد ريحان، تنمية المجتمعات الجديدة،  -

  .٢٠٠٢ ،ة الهندسة، جامعة القاهرةكليَّ 
-Fowke Rand Prasard D, 1996. Sustainable development, cities and local government  
Australian planner 33 
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  ستدامة نمية المُ التَّ تحقيق ثانياً : دور الأسرة في 
ع الجميع بمستوى على أن يتمتَّ  حريصٍ واعٍ ومنتمٍ إلى مجتمعه وبلده و  كبير في خلق جيل للأسرة دورٌ     

ستدامة من حيث صقل وزيادة الوعي نمية المُ ل لمبادئ التَّ م الأوَّ . فالأسرة هي المعلِّ ةريحوم ةمقبول معيشة
  خرين كما نحرص على أنفسنا.الآوالإدراك للحرص على 

  
  ستدامةنمية المُ التَّ تحقيق في ثالثاً : دور المجتمع 

 ك الأساسيُّ ستدامة، فهو المحرِّ نمية المُ ة في معالجة قضايا البيئة والتَّ الأهميَّ  ي المجتمع دوراً بالغَ يؤدِّ     
المساواة والعدالة  قجباتهم، تتحقَّ لحقوق الجميع ووا مٍ واعٍ ومتفهِّ  فمن خلال وجود مجتمعٍ  .هاوالمحور في

ع الجيل ة، وفي نفس الوقت تنمو أجيال تحافظ على بيئتها ومحيطها، وتحرص على أن يتمتَّ جتماعيَّ الإ
ين إلى وينهض المجتمع المدني بدور هام يلفت أنظار السياسيِّ  بيئة سليمة. منعوا فيه القادم بما تمتَّ 
ة عوة إلى الشفافيَّ ة، والدَّ ة، وترويج الأفكار والنُهُج الإبتكاريَّ وعية الجماهيريَّ اشئة، والتَّ ة النَّ القضايا البيئيَّ 

  ة.شاطات غير الفاسدة في مجال صنع القرارات البيئيَّ والنَّ 
  

  ستدامةنمية المُ التَّ تحقيق في  الخاص: دور القطاع  رابعاً 
ياسات السِّ و  ة.نمويَّ الأهداف التَّ د من خلاله ، وهو الميزان الذي تتحدَّ أساسيٌّ  القطاع الخاص شريكٌ  إنَّ     

ث بمختلف أنواعه ظيف وتقليل التلوُّ ها الإنتاج النَّ ة للقطاع الخاص يجب أن يكون هدفُ نمويَّ ة والتَّ الإستثماريَّ 
سات القطاع الخاص يجب سمي. فمؤسَّ عبي والرَّ ر الدعم الشَّ ية لهذه الإستثمارات وتوفن الإستمراريَّ بما يؤمِّ 

ما يجعل منها ركيزة من ي ومعنوي، ة بشكل مادِّ معات المحليَّ ة تدعم المجتأن تكون ذات رسالة إجتماعيَّ 
  هوض بأفرادها.ركائز تطوير المجتمعات والنُّ 

  
  ستدامةنمية المُ التَّ تحقيق في ور الحكومي خامساً : الدَّ 

ل في ساتها يتمثَّ ور المركزي للحكومة ومؤسَّ والدَّ  ياسات وصانعة القرارات.سِّ مة الالحكومة هي راسِ  إنَّ     
ستدامة نمية المُ عي مفاهيم التَّ تَ  لةٍ مؤهَّ  نمية، من خلال كوادرَ ة نواحي التَّ ع لكافَّ قابي المُتابِ ور الرِّ لعب الدَّ 

لاً للآخر. كذلك يقع على عاتق ماً ومكمِّ منها مدعِّ  دة يكون كلٌّ ومحدَّ  واضحةٍ  وتطبيقاتها ضمن برامجَ 
ستدامة، من خلال المشاركة نمية المُ ة لتحقيق التَّ هات العالميَّ ، أن يكون منسجماً مع التوجُّ الجهاز الحكوميِّ 

ل ي، من خلاه على الوضع المحلِّ هذه الغاية وعكس هذا التوجُّ  قة التي تحقِّ فاقيات والمواثيق الدوليَّ في الإتِّ 
  .ساتهاولة ومؤسَّ ة أجهزة الدَّ كافَّ قها ستدامة تطبِّ نمية المُ ة للتَّ ة وطنيَّ ستراتيجيَّ اوضع 
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  ستدامة وتدعيمها نمية المُ سادساً : دور القانون في حماية التَّ 
ة من جميع أعضاء الهيئات القضائيَّ  ٢٠٠٢عام آب/أغسطس  ٢٠إلى  ١٨إجتمع في الفترة من     

جنوب  ودور القانون، وذلك في جوهانسبرجستدامة نمية المُ ة بالتَّ ة للقضاة المعنيَّ دوة العالميَّ أنحاء العالم بالنَّ 
  ستدامة.نمية المُ ستمرار التَّ ابتطبيق القوانين لحماية البيئة و أفريقيا، لتأكيد الإلتزام 

  
لة ة مفعَّ وجود آليات قانونيَّ هو المقصود هنا   أنَّ إلاَّ  ،ور هو أيضاً حكوميهذا الدَّ  من أنَّ غم على الرَّ و     

قوانين البيئة ال و ة وقوانين العمل والعمَّ جتماعيَّ نمية الإ. فقوانين الإستثمار والتَّ قابيكجزء من الجهاز الرَّ 
ة القانون على كافة المستويات من ضبط العمليَّ ة تمكِّن رجل وأنظمتها، يجب أن تتكامل في رؤية قانونيَّ 

سات ب وجود مؤسَّ ور يتطلَّ نمية. هذا الدَّ هج الشمولي للتَّ د النَّ ة تؤكِّ نموية ودفعها للأمام بقوانين عصريَّ التَّ 
دف لة بكوادرها لتطبيق القوانين وتفعيلها لضمان الوصول إلى الهنمية ومؤهَّ ة هذه التَّ كة لأهميَّ ة مدرِ قانونيَّ 

المحافظة على تحقيق هذه  ستدامة ركيزةَ نمية المُ قة بالتَّ ل تطبيق جملة القوانين المُتعلِّ المنشود. كذلك يمثِّ 
  نمية.التَّ 
  

  ستدامة نمية المُ اني : أبعاد التَّ المبحث الثَّ 
ساء جال والنِّ ينبغي أن يكون الرِّ  ،نميةحدة للتَّ ادر عن برنامج الأمم المتَّ ة الصَّ نمية البشريَّ تقرير التَّ ل اً وفق    

  .اس وليس العكسنمية حول النَّ نسج التَّ  فيتمُّ  ،مةرة والقادِ الحاضِ هتمام، وذلك للأجيال الإ رَ والأطفال محوَ 
  
ماً تزول فيه من عالَ  يدات التي تُواجه المحيط البيئي،هدستدامة، لمواجهة التَّ نمية المُ وتقترح التَّ     

ن الأجيال م العلمي، كي تتمكَّ بيعة وانحرافات التقدُّ ونهب الطَّ  ةالأنانيَّ و مساواة قر واللاَّ الفَ مجتمعاتنا ظواهر 
ستدامة نمية المُ ل التَّ بيعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمثِّ الحاضرة والقادمة من الإستفادة من موارد الطَّ 

ة د عمليَّ ، وليس مجرَّ ةً منافعه على طبقات المجتمع كافَّ ة توزيع الإقتصادي وكيفيَّ  ة النموِّ لنوعيَّ  جديدةً  فرصةً 
بين دول  سواءً بين مداخيل الأفراد والجماعات، زدياد الفوارق امنع تلعب دوراً في قتصادي لا اع توسُّ 
  ١امية نفسها.ولة النَّ مال والجنوب أو داخل الدَّ الشَّ 
  
مكين من الوصول في ما بينها للتَّ  كاملب التَّ ثلاثة تتطلَّ  اً ستدامة أبعادنمية المُ م فإن للتَّ بناءً على ما تقدَّ     
، في فقرة أولى وهي البُعد الإجتماعي ،، سنتناول الحديث عنها في هذا المبحثة منهالى الأهداف المرجوَّ إ

  .في فقرة ثالثة والبُعد البيئي ،في فقرة ثانية البُعد الإقتصادي
  

                                                            
  . ٤، ص ٢٠٠٦بيروت  ،ةبرنامج الأبحاث مع الجامعة اللبنانيَّ ستدامة." المُ نمية ة التَّ نظريَّ  ريمون حداد، " ١
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  ستدامة نمية المُ : البُعد الإجتماعي للتَّ  الفقرة الأولى
ها المزيد من الفرص، فإنَّ تؤدِّي إلى ن مستويات معيشة الكثيرين و إيجابية تحسِّ  ةً ولمة قوَّ إذا كانت العَ     

لى إي ن بالنسبة للكثيرين عاملاً يؤدِّ " لا تكو  حدة كوفي عنان:ابق للأمم المتَّ وفقاً لتعبير الأمين العام السَّ 
ه الإعصار في قدراته على حصد الأرواح وتضييع الوظائف وهدم شبٍ للإضطراب، تُ  بةة مسبِّ م، بل قوَّ التقدُّ 
  قاليد".التَّ 
ولمة، بما تتركه من آثار بالغة في قرارات عَ للة المُتزايدة باستمرار رعامية السُّ عتبر معظم البلدان النَّ وتَ     
تماعي. وقد أثار م الإجتحقيق التقدُّ ل عقبة أكبرَ ة، ة والإجتماعيَّ ة والإقتصاديَّ السياسيَّ  البلدان تقريباً  كلِّ 

لحق أضراراً بالغة بالبيئة وحقوق جاري العالمي الجديد يُ ظام التِّ النَّ  اها أنَّ مؤدَّ  عتراضاتٍ اولمة منتقدو العَ 
  ١حتياجات السكان.اي ذلك لا يلبِّ  ة، وفوق كلِّ ال والمصالح المحليَّ العمَّ 

  
  أهدافها.ة وتحديد عناصرها و نمية الإجتماعيَّ تعريف التَّ سنتولَّى في هذه الفقرة و     

  
  ة وعناصرهانمية الإجتماعيَّ بذة الأولى : تعريف التَّ النَّ 

  ةنمية الإجتماعيَّ أولاً : تعريف التَّ 
ر شَ ر البَ هي تطوُّ  Steven Henry Hopehouseة وفقاً لستيفن هنري هوبهاوس نمية الإجتماعيَّ التَّ     

، لةها تنمية علاقات الإنسان المُتبادَ ة على أنَّ نمية الإجتماعيَّ لى التَّ إنظر كة، ولهذا يُ رَ المشتَ هم في علاقاتِ 
م ه من أجل تقدُّ أنَّ  عتبريإذ  ،قوله نمية العالية على حدِّ قد وضع هوبهاوس أربعة معايير تستند إليها التَّ و 

  ٢كة.ة والمشارَ فاية، الحريَّ ان)، الكِ الحجم (السكَّ  : ير هذه المعايير الأربعة، وهتوفَّ أن تالمجتمع يجب 
  

ها على الحكومات لمطالب المواطنين، وعملُ  ستجابةُ اها ة بأنَّ نمية الإجتماعيَّ ولي التَّ عرَّف البنك الدَّ  كما    
ة الإقتصاديَّ نمية من التَّ  لى جانب تحقيق كلٍّ إاس، هذا ة النَّ اضر والمستقبل لكافَّ ص في الوقت الحرَ زيادة الفُ 

  ٣من الفقر والإزدهار في المجتمع. ان أيضاً للحدِّ يهما ضروريَّ لَ ة، إذ أن كِ والبيئيَّ 
  
  

                                                            
١ Charles Albert Michalet, " Qu'est ce que la Mondialisation", Edition La découverte, Paris, 

2002 page 54-58 . 
 .٥/٤/٢٠٢١ ع عليه بتاريخلاالإطِّ  تمَّ  ،ةنمية المحليَّ ة في التَّ مشاركة الشعبيَّ الة، تنمية إجتماعيَّ  ٢
٣ sotor.com Social Sustainability and inclusion , World Bank Retrieved 18/02/2021 Edited, 

  .٥/٤/٢٠٢١عليه بتاريخ  تمَّ الإطِّلاع ،ةنمية الإجتماعيَّ مفهوم التَّ 
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  ةنمية الإجتماعيَّ : عناصر التَّ  ثانياً 
  ة وهي:نمية الإجتماعيَّ ستخلاصها للتَّ اهناك مجموعة عناصر يمكن  ابقة أنَّ عريفات السَّ ستفاد من التَّ يُ     

ة موجودة داخل ماتها الأصليَّ بذورها ومقوِّ  كلَّ  ة، بمعنى أنَّ ة ذاتيَّ ة داخليَّ ة عمليَّ الإجتماعيَّ نمية التَّ  أنَّ  -  
  أو ثانوية. مساعدةً  ة عوامل أو قوى خارج هذا الكيان لا تعدو أن تكون عواملَ أيَّ  الكيان نفسه، وأنَّ 

 ها ليست حالة ثابتة أو جامدة.أنَّ ة، أي ة مستمرَّ ة ديناميكيَّ ة عمليَّ نمية الإجتماعيَّ التَّ  نَّ أ -  
تجاهاتها اقها و د طرُ ما تتعدَّ وأنَّ  ،ً د مسبقاتجاه محدَّ اة ليست ذات طريق واحد أو نمية الإجتماعيَّ التَّ  أنَّ  -  

 كيان. ات الكامنة داخل كلِّ ع الإمكانيَّ باختلاف الكيانات وباختلاف وتنوُّ 
  
  ةالإجتماعيَّ نمية بذة الثانية : أهداف التَّ النَّ 
  ١: ما يليفي ة نمية الإجتماعيَّ أبرز أهداف التَّ  لوتتمثَّ    
 بلد. ده كلُّ ق بحلول موعد يحدِّ قر المُطلَ القضاء على الفَ  - 
 ة.ياسة العامَّ ة للسِّ عتبارها أحد الأهداف الأساسيَّ ادعم العمالة الكاملة ب - 
 الإنسان وحمايتها.كامل الإجتماعي القائم على تعزيز جميع حقوق تشجيع التَّ  - 
 تحقيق المُساواة والإنصاف بين المرأة والرجل. - 
 ف الهيكلي.ة ضمن برامج التكيُّ نمية الإجتماعيَّ كفالة إدراج أهداف التَّ  - 
نمية ان من تحقيق التَّ كَّ ن السُّ ة تمكِّ ة وقانونيَّ ة وثقافيَّ جتماعيَّ اة و ة وسياسيَّ قتصاديَّ اتهيئة بيئة  - 

 ة.الإجتماعيَّ 
  

  نمية المُستدامةانية : البُعد الإقتصادي للتَّ الثَّ الفقرة 
ة يزداد بواسطتها ة هي عمليَّ نمية الإقتصاديَّ التَّ ف، وليس فقط إلى نموٍّ  إلى تنميةٍ  فةول المتخلِّ الدُّ  تحتاج    

زيادة في  ه العمليَّةة طويلة نسبياً، ويتبع هذنيَّ ظام الإقتصادي في غضون فترة زمخل القومي الحقيقي للنِّ الدَّ 
ن أوضاع المواطنين وتزايد قدرات الإقتصاد القومي، تحسُّ ما يؤدِّي إلى  ومي وفي نصيب الفرد،خل القالدَّ 

ترتفع معه نسبة بشكلٍ  أسماليراكم الرَّ زيادة التَّ في  لة، تتمثَّ تغييرات بنيويَّ  من يُصاحب ذلكمع ما 
   ٢ستدامة.ة مُ ة عمليَّ نمية الإقتصاديَّ ل، فالتَّ كُ للمجتمع كَ ة ة، بل الكفاءة الإقتصاديَّ مستويات الكفاءة الفنيَّ 

  
  .إضافةً إلى تمويلها أهدافهاو  تحديد عناصرهاة و نمية الإقتصاديَّ فقرة تعريف التَّ سنتولَّى في هذه الو     

                                                            
  .٣٠،٣١ ص ،ة، مرجع سابقنمية الإجتماعيَّ ة العالمي للتَّ تقرير مؤتمر القمَّ  ١
٢ ” Bruselles Paris, De Bock “ Economic du developpement durable.Burgnmeir Beat, 

2004 p.22-25 
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  ة وعناصرهانمية الإقتصاديَّ : تعريف التَّ  بذة الأولىالنَّ 
  ةنمية الإقتصاديَّ أولاً : تعريف التَّ 

ياسة اع السِّ نَّ خذها صُ قة التي يتَّ ستدامة والمنسَّ ها الإجراءات المُ ة بأنَّ نمية الإقتصاديَّ مكن تعريف التَّ يُ     
كذلك  ،نةة لمنطقة معيَّ ة الإقتصاديَّ كة، والتي تساهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحَّ والجماعات المشترَ 

ة التي يشهدها الإقتصاد. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات ة والنوعيَّ شير إلى التغييرات الكميَّ مكن أن تُ يُ 
ة نافس الإقليمي والإستدامة البيئيَّ ة والتَّ ة الأساسيَّ دة من بينها رأس المال البشري والبنية التحتيَّ متعدِّ  مجالاتٍ 

  ١الأخرى.ة والأمن والقراءة والكتابة، فضلاً عن غيرها من المجالات ة والصحَّ ة الإجتماعيَّ موليَّ والشُّ 
بزيادة في  شامل ومتواصل، مصحوبٌ  رٌ ة التي يحدث من خلالها تغيُّ ها العمليَّ مكن تعريفها بأنَّ كما يُ     

 رٌ ة الحياة وتغيُّ في نوعيَّ  بقة الفقيرة، وتحسينٌ خل لصالح الطَّ في توزيع الدَّ  نٌ خل الحقيقي، وتحسُّ ط الدَّ متوسِّ 
  ٢ة الإنتاج.هيكليَّ  في
  

  ة نمية الإقتصاديَّ التَّ ثانياً : عناصر 
  : اليةهي التَّ  ةاديَّ نمية الإقتصالتَّ عناصر  أهمَّ  ابقة أنَّ عريفات السَّ من التَّ  لُّ ستديُ     

ياسي قافي والسِّ العامل الإقتصادي، وإنما أيضاً الثَّ  فقط ، ليسيطالر شامل نمية تغيُّ فالتَّ  ،ةالشموليَّ  -  
 والإجتماعي.

 ة طويلة الأجل.نمية عمليَّ من، فالتَّ خل الحقيقي فترة طويلة من الزَّ ط الدَّ في متوسِّ  ةمستمرَّ اليادة زِّ ال  -  
 قر.خفيف من ظاهرة الفَ بقة الفقيرة والتَّ خل لصالح الطَّ تحسين في توزيع الدَّ   -  
 مة للأفراد.لع والخدمات المقدَّ ة السِّ حسين في نوعيَّ ضرورة التَّ  -  

زم توافرها العناصر اللاَّ  أهمِّ  أحدَ  دُّ عَ المال يُ  رأس راسات المختلفة، على أنَّ والدِّ  جاربت التَّ وقد دلَّ     
  ٣خرى.ة العناصر الأُ نمية، مع الأخذ بالإعتبار أهميَّ من التَّ  لتحقيق قدرٍ 

  
  ة نمية الإقتصاديَّ انية : أهداف التَّ بذة الثَّ النَّ 
نمية. إذ يرى نتهاجها كأساس لتحقيق أهداف التَّ ال وَ ن على الدُّ يتعيَّ  وإجراءاتٍ  ياساتٍ من س لا بدَّ     

 ياسات التي تمَّ قتصادي هو نتاج لمجموعة من السِّ انشاط  ين لأيِّ مناخ وبيئة مؤاتيَ  وجودَ  ون أنَّ الإقتصاديُّ 
  ها بما يلي : حصر أهمِّ 

                                                            
١ Sen, A (1983) , Development: Which way now? Economic journal, Vol. 93 issue 322 P. 

245-262 
٢ .”urabledEconomic du Developpement Burgnmeir Beat,” ، ٧٩- ٧٥ص  ،مرجع سابق  
٣ ”.“ Economic du developpement durableBugnmeir Beat, ، ٨٢-٧٩ص  نفسه، المرجع.  
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  .ةلنقديَّ ة واياسات الماليَّ ترشيد السِّ  -  
  ه.ين الخارجي وخدمتإدارة الدَّ  -  
  المستمر. الحقيقيِّ  الإقتصاديِّ  ة للنموِّ ة وضروريَّ وهي عناصر رئيسيَّ  
تعمل  خرات وتوجيهها للإستثمار في مشاريعَ ياسات المشار إليها إلى زيادة المدَّ وينبغي أن تهدف السِّ     

على  شريعات التي تعملالإقتصادي، على أن يصاحب ذلك وضع حزمة من التَّ  لات النموِّ على زيادة معدَّ 
 ١.وظاهرة تهريب الأموال حولر الأجنبي، ما يَ قة لدى المستثمِ الإحساس بالثِّ  بثِّ 
  ة بما يلي:نمية الإقتصاديَّ ويمكن حصر أهداف التَّ     

وذلك من خلال تعزيز تركيبة  : ةنمية الإقتصاديَّ ى برامج التَّ خل القومي للبلدان التي تتبنَّ زيادة الدَّ  -  
 ناعة.راعة والصِّ ياحة والزِّ جارة والسِّ الإقتصاد الهيكلي للمجتمع، في العديد من القطاعات مثل التِّ 

نمية ة التي تنتمي للتَّ من خلال البرامج الإقتصاديَّ  : ولةة في الدَّ ة الموجودإستثمار الموارد الطبيعيَّ  -  
ة الموجودة على أراضي ولية للموارد الطبيعيَّ ة والدَّ الإستثمارات المحليَّ ة، والتي تهدف لدعم الإقتصاديَّ 

م ر من خلالها الوسائل المناسبة التي تقدِّ ة والتي تتوفَّ ة العامَّ نية التحتيَّ ولة، كما تساعد على دعم البُ الدَّ 
 عم للإنتاج المحلي.الدَّ 

ي والأجنبي، وذلك على على دعم رأس المال المحلِّ ة نمية الإقتصاديَّ إذ تقوم التَّ  : دعم رؤوس الأموال - 
عف والعجز، وذلك بسبب العديد من العوامل التي عاني الضَّ ة التي تُ شكل دعم لرؤوس الأموال العامَّ 

ة ة داخل المنظومة الماليَّ ندات الماليَّ ة بالبنوك والسَّ ة أو الخاصَّ خار أو بالإحتياطات الماليَّ ترتبط بالإدِّ 
 ولة.للدَّ 

جاري بين بادل التِّ جارة والتَّ ة بلا شك على تنمية التِّ نمية الإقتصاديَّ إذ تساعد التَّ  : جاريالتبادل التِّ  -  
امية وغيرها من بلدان العالم، هذا بالإضافة ل النَّ وَ جارة بين الدُّ ة والتِّ ل، وتنشيط الواردات التجاريَّ وَ الدُّ 

 ل.وَ ادرات والواردات لجميع الدُّ جميع الصَّ ة على عادل وتعريفة جمركيَّ  إلى وضع سعرٍ 
نمية امية، إذ يقوم برنامج التَّ ل النَّ وَ ب على الدُّ ة التي تترتَّ يون الخارجيَّ وتحديد الدُّ  : يونإدارة الدُّ  -  

رص على وضع الوسائل المناسبة لسدادها، بما يون، وذلك من أجل الحِ ة على إدارة هذه الدُّ الإقتصاديَّ 
 .ة الإنتاجة بعمليَّ فقات الخاصَّ والنَّ  خل القوميالإقتصادي وزيادة الدَّ  تعزيز النموِّ ساعد على يُ 

ر ، والتي تؤثِّ هنتشار امن  لحدِّ عبر وضع قوانين وتشريعات تساعد على ا : يطرة على الفساد الإداريالسَّ  -  
 ي وتعزيز دوره المحلِّ  ر الإقتصادستغلال موارده والمساهمة في تطوياستقرار القطاع الإقتصادي و اعلى 

 ١ة.في كافة القطاعات الإقتصاديَّ 
                                                            

، ٧٨العدد  ،فاع الوطنية الدِّ مجلَّ  ،ة"ة والبيئيَّ ة والإقتصاديَّ ستدامة وأبعادها الإجتماعيَّ نمية المُ التَّ العقيد الياس أبو جودة، " ١
 : Anne Osborn Krueger “ Trade Policy and economic development، عن ٢٠١١تشرين الأول 

How we learn”.  American Economic Review , National Bureau of Economic research , 
Massachusetts, Vol 82 No. 1 March 1997 p 14-18 
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ة ة المحليَّ عتمد على الجهود الإقتصاديَّ ة وبرامجها تَ نمية الإقتصاديَّ التَّ  ونشير في هذا الإطار إلى أنَّ     
الإقتصادي،  زدهار النموِّ اة لتنمية و طط الحكوميَّ وذلك لتحقيق أهدافها الهادفة إلى تطبيق الخِ  ،ةالمجتمعيَّ 

ما نحن  ووتين والفساد داخله، وهعلى الرُّ  هذا إلى جانب وجوب تطوير القطاع الحكومي العام والقضاء
  ٢لة.زدهار شعوبها خلال العقود المُقبِ ال و وَ قتصاد هذه الدُّ اة لتحسين بحاجة إليه في البلدان العربيَّ 

  
  ةنمية الإقتصاديَّ الثة : تمويل التَّ بذة الثَّ النَّ 
ل عبئها يقع على صيب الأكبر في تحمُّ ة، وإن كان النَّ ة مجتمعيَّ نمية قضيَّ تمويل التَّ  في أنَّ  لا شكَّ     

  يلتزمون القيام بها، فإنَّ  يضطلعون بها وواجباتٌ  سات أدوارٌ ل. فإن كان على الأفراد والمؤسَّ وَ عاتق الدُّ 
جين حماية حقوق أفراد المجتمع منتِ على تطبيقها، و سلامة تحرص على أن القوانين و  سنَّ أن ت لوَ الدُّ على 

خرات وتوجيهها للإستثمارات، ة تعبئة المدَّ ة، وكيفيَّ ق بتعبئة الموارد المحليَّ ما يتعلَّ  كين، وكلِّ كانوا أو مستهلِ 
ولا  .نميةة التَّ ة المُلائمة للإنطلاق، ما يضع على كاهلها العبء الأكبر في قضيَّ وإيجاد البيئة الإجتماعيَّ 

  ة.ها ضرورة ملحَّ أنَّ على أجيل، بل ل التَّ ها سياسة تقبَ ة على أنَّ نمية الإقتصاديَّ ظر إلى التَّ يجب النَّ 
  

ة، خرات الوطنيَّ ة مصادر هي: المدَّ عتمد على عدَّ نمية يَ تمويل التَّ  ة، فإنَّ احية الإقتصاديَّ ومن النَّ     
نح والهبات اخلي)، المُ ين الدَّ ين الخارجي/الدَّ الإقتراض (الدَّ ادرات، ة، محاصيل الصَّ الإستثمارات الأجنبيَّ 

  ٣ة.الدوليَّ 
 

  ة خرات الوطنيَّ أولاً : المدَّ 
 خرات) هو أحد أهمِّ ن المدَّ عاتج جميع رأس المال الحقيقي (النَّ ت ين على أنَّ فق معظم الإقتصاديِّ يتَّ     

 ماليٍّ  ة، مع وجود نظامٍ خرات الوطنيَّ زيادة في المدَّ ة. ويقتضي ذلك نمية الإقتصاديَّ مصادر تمويل التَّ 
خار القومي ل الإدِّ ر معدَّ ويقدَّ  البدء بالإستثمار. ثمَّ  ر من الحصول على المواردستثمِ ن المُ وائتماني يمكِّ 

  .خلمن إجمالي الدَّ  %٢٥بما يزيد عن المطلوب 
أن تسلك الحكومات  من المهمِّ  هالإستثمار، فإنَّ خرات يجد طريقه إلى جزءاً من المدَّ  ومن حيث أنَّ     

إلى  يتؤدِّ س يادةالزِّ هذه  فإنَّ  لاَّ إ لة ونزاهة، و خرات من خلال زيادة الضرائب بعداطرقاً عادلة لزيادة المدَّ 
  ة.طة الإقتصاديَّ عة للأنشوافع المشجِّ القضاء على الدَّ 

                                                                                                                                                                                          
لاع الإطِّ  تمَّ   www.edarabia.com/ar/.ll httpsنمية حول العالم. أهداف للتَّ  ٦ة، نمية الإقتصاديَّ ما هو مفهوم التَّ  ١

  .١٠/٤/٢٠٢١عليه بتاريخ 
  .نفسهمرجع النمية حول العالم، أهداف للتَّ  ٦ة، نمية الإقتصاديَّ ما هو مفهوم التَّ  ٢
“ ,Money and Capital Ronald I.McKINNON, The Brookingsعن ،العقيد الياس أبو جودة، مرجع سابق ٣

In Economic Development “ Institution, Washington , D.C., 2003, P 44-52  
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بحجم  هذه الأخيرة رنمية، إذ تتأثَّ خار والتَّ بين الإدِّ  لةً متبادَ  هناك علاقةً  ون أنَّ كما يرى الإقتصاديُّ     
شرطاً من  ة التي تعدُّ خرات المحليَّ تعزيز تعبئة المدَّ  ه من المهمِّ يرون أنَّ ، و رخرات المتاحة للإستثماالمدَّ 
   .ةنمية الإقتصاديَّ التَّ  ات ومن ثمَّ من الإستثمار  مناسبٍ  لٍ ة لتحقيق معدَّ روط الأوليَّ الشُّ 

  الية:الوسائل التَّ  باعاتِّ  ذلك عن طريق  يتمُّ و     
 الأساسيُّ  دُ ه المحدِّ خل القومي من خلال عدالة توزيع المدخول، لأنَّ ضرورة زيادة نصيب الفرد من الدَّ  -   

 قر والبطالة.ي الفَ من ظاهرتَ   من خلال الحدِّ ة، وهذا لن يأتي إلاَّ خاريَّ اقة الإدللطَّ 
 ة.خرات الإجتماعيَّ آليات تعبئة المدَّ  عتباره من أهمِّ اوتحريره ب أمينتطوير قطاع التَّ  -   
 ة.العمل على تخفيض كلفة فتح حسابات إدخاريَّ  -   

الإستثمار  حتياطاتها إلىاي إلى توجيه خارية سيؤدِّ ناديق الإدِّ تطوير أداء الصَّ  هذا بالإضافة إلى أنَّ     
  ١ة جديدة.قتصاديَّ اشغيل وبدء دورات التَّ  الأمر الذي يُنعش الإستثمارات ومن ثمَّ  في سوق رأس المال،

  
  رةة المباشِ : الإستثمارات الأجنبيَّ  ثانياً 

ة من ستثمارات خاصَّ اة من الحكومات، و ستثمارات عامَّ ارة إلى ة المباشِ ستثمارات الأجنبيَّ تنقسم الإ
 يكون للإستثمار هدفان : إقتصاديٌّ . وبهذا المفهوم في البلدان ةسات الخاصَّ والمؤسَّ ركات القطاعات والشَّ 

ولة من خلال زيادة الإنفاق بهدف رفع طاقات الدَّ  ف المجتمعي يستهدِ مادِّ  تحقيق عائدٍ في ل يتمثَّ 
  قافة.عليم والثَّ ة والتَّ من خلال الإنفاق على الصحَّ  ة المواطنين،حقيق رفاهيَّ تفي  ليتمثَّ  ة، وإجتماعيٌّ الإنتاجيَّ 

 هاطِ طَ خِ ة وفي في سياستها الإقتصاديَّ  اً ر له أدوار ة كبيرة وتقرِّ ثمار أهميَّ ل الإستوَ ولي الدُّ لذلك تُ     
 ر.للمستثمِ  اً عو مشجِّ أ اً ملائم اً أن يكون مناخ الإستثمار مناخ روريمن الضَّ ة. وفي جميع الأحوال لتنمويَّ ا

  ة الإستثمار الأجنبي.للإستثمار وبخاصَّ  اً كانت أكثر جذبة اخلية مستقرَّ ما كانت الظروف الدَّ وكلَّ 
  
ة خرات الوطنيَّ ض العجز في المدَّ امية حيث تعوِّ ل النَّ وَ اً للدُّ ة سنداً مهمَّ الإستثمارات الأجنبيَّ  عدُّ وتُ 

كما ة وعبء خدمتها. يون الخارجيَّ من مشكلات عبء الدُّ  ها تعمل على الحدِّ تاحة للإستثمار، كما أنَّ المُ 
خرى كقصور صل بها من مشكلات أُ ة وما يتَّ مشكلة العجز في الموازنات العامَّ  هم في حلِّ اها تسأنَّ 
فقات وعدم القدرة على المنافسة في سوق ردة في النَّ مطَّ اليادة زِّ المويل الحكومي عن الإنفاق الإستثماري و التَّ 
  لع والخدمات.السِّ 
  

  ١ : بما يلية الإستثمارات الأجنبيَّ ن ون الهدف مد الإقتصاديُّ حدِّ وي    

                                                            
ة، القاهرة، بيَّ هضة العر "، دار النَّ ةنمية الإقتصاديَّ التَّ العقيد الياس أبو جودة، مرجع سابق، عن محمد زكي شافعي، " ١

  .١٣٠- ١٢٢، ص ١٩٨٣
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 ة ).الماديَّ  - ةتاحة ( البشريَّ د المُ الإستفادة من الموارِ  -   
 ة بدلاً من الإعتماد على الإستيراد.الإحتياجات المحليَّ  تأمين -   
 .اً يدستغلالها جاد و تحسين الموارِ  -   

  
  أهمُّها :  منافِعَ عديدةً  رلإستثمار الأجنبي المباشِ ل كما أنَّ 

مة التي تساعد على رفع جودة الإنتاج وتقليل تقدِّ كنولوجيا المُ ة، بالإضافة إلى التِّ الموارد الماليَّ  توفير -   
 .ةة في الأسواق الخارجيَّ ة التنافسيَّ الي دعم قدرة المنتوجات المحليَّ ة، وبالتَّ الكلفة الإنتاجيَّ 

 .ةي بحاجة الأسواق الخارجيَّ ج المحلِّ في فتح أسواق جديدة عن طريق ربط الإنتا ةساهمالم -   
 .تحسين موازين المدفوعاتو  ة تعمل على رفع الأداء الإقتصادية وإداريَّ دوم كفاءات فنيَّ قُ  -   
 .ة وفوائدهايون الخارجيَّ من تأثير الدُّ  الحدُّ  -   
 ة.ة في الأسواق الخارجيَّ ية الإستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسيَّ متلقِّ ول ة للدُّ زيادة الإمكانات التصديريَّ  -   

 
ل وَ ات الدُّ قتصاديَّ تها لاغم من أهميَّ قها إلى بلد ما، على الرُّ رة وتدفُّ الإستثمارات المباشِ  نَّ أ الواقعفي و     

وجهاتها تبيه و مرهون بما تؤدِّ  هااة منتحقيق الآثار المتوخَّ  نَّ  أإلاَّ ة، نمير في التَّ ها المؤثِّ ية ودورِ المتلقِّ 
ة أو قات الإستثمار بشروط سياسيَّ ربط المنح والقروض وتدفُّ  لا يجوز اليوبالتَّ  ،والأنشطة التي تعمل فيها

  ة.ة إقتصاديَّ تبعيَّ 
  

 ةة في حالالإيجابيَّ ة له آثاره ل للإستثمارات الأجنبيَّ الإستخدام الأمثَ  إلى أنَّ  أخيراً  من الإشارة ولا بدَّ     
 ،ةة تزيد من كفاءة المجتمع الإقتصاديَّ إنتاجيَّ  ستخدام الأموال الواردة في مشاريعَ االإستقرار المجتمعي، و 

إنتاجها إلى خدمة  ي إلى توجيهؤدِّ ي أجنبيٌّ  م سياسيٌّ وتحكُّ  إقتصاديٌّ  ها إستغلالٌ قَ تدفُّ  بَ من دون أن يُصاحِ 
  ٢ة.الإحتكارات الأجنبيَّ 

  
  صدير : التَّ  ثالثاً 
مويلي في مجال دوره التَّ  بالإضافة إلى ،له ة دولة. ذلك أنَّ قتصاد أيَّ اة قصوى في صدير أهميَّ للتَّ     
  نمية.ة التَّ صلة بنجاح عمليَّ كبرى متَّ  ةً ة، أهميَّ نمية الاقتصاديَّ التَّ 
  

                                                                                                                                                                                          
، ٢٥٣٨ن، العدد متمدِّ ال "، الحوار امية ووسائل تمويلهال النَّ وَ ة في الدُّ الإقتصاديَّ  نميةالتَّ  "محمد نبيل الشيمي، ١

  .١٢-٨ ، ص٢٦/١/٢٠٠٩
"،  امية ووسائل تمويلهال النَّ وَ ة في الدُّ نمية الإقتصاديَّ التَّ  عن محمد نبيل الشيمي:" ،مرجع سابق العقيد الياس أبو جودة، ٢

  .١٦و١٥ ص
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ة على دعم قوَّ و  ،قتصاد القوميئة في الإة السيِّ بات الإقتصاديَّ تخفيف أثر التقلُّ  تعمل على ادراتفالصَّ     
توسيع قاعدة ة و ة مقابل العملات الأجنبيَّ لوطنيَّ ة العملة ادعم قوَّ و ، ةولة في الأسواق الخارجيَّ مة الدَّ مساو 

من خلال توسيع نطاق  اتج المحليِّ النَّ  ة لزيادة معدلات نموِّ هو إحدى الآليات المهمَّ ، و ةقتصاديَّ المجتمع الإ
  عناصره. فاذ إلى الخارج أهمَّ النَّ  الذي يعدُّ وق السُّ 
  

فاذ به إلى زيادة النَّ  نَّ لأ ،ةقتصاديَّ العوائق أمام القيمة الإ صدير عموماً يساعد على إزالةع في التَّ فالتوسُّ     
 اً ق منتوجاتها في الخارج، وهذا قطعمجزٍ عن تسوي ل من الحصول على عائدٍ وَ ن الدُّ ة تمكِّ الأسواق الخارجيَّ 

 ألاَّ  ادرات عن استردادها وب عوائد الصَّ حجَ  تُ ألاَّ  ة، شريطةَ قتصاديَّ ة الإساهم في تمويل عمليات التنميَّ ي
 بالإحتفاظ رون عادةً امية، حيث يقوم المصدِّ ل النَّ وَ ة الدُّ صور الذي تعانيه أغلبيَّ ، وهو القُ تبقى في الخارج

ي الفساد أو عدم رات قد تطرأ على المجتمع نتيجة تفشِّ تغيُّ  ةلأيَّ  اً بة تحسُّ هم في المصارف الأجنبيَّ تامستحقَّ ب
  ياسي والإقتصادي.ستقرار السِّ الإ
  

ب توافر عدد يتطلَّ  ،وطنياً  اً نمية مصدر ر للتَّ الذي يوفِّ  درة بالقَ ادرات التنافسيَّ قدرة الصَّ  والواقع أن تعظيم    
  ها :أهمُّ مات، من المقوِّ 

 ة وبجودة ملائمة.دوليَّ  مواصفاتٍ الإنتاج وفق  -   
ستخدام عدم اأو  ،راعيةلع الزِّ في السِّ  بات والمبيداتالمخصِّ ( مثل عدم استخدام  ةيَّ معايير البيئالإلتزام  -   

 ..)ات في الإنتاج الغذائي.الكيماويَّ 
 عاية والإعلان المناسب.ف وتصميم حملات الدِّ وق المستهدَ دة للسُّ راسة الجيِّ الدِّ  -   
 . ) ةلع الصناعيَّ كما هو الحال في السِّ ( هتمام بخدمات ما بعد البيع، الإ -   

  
  رابعاً : الإقتراض 

  : هناك نوعان من الإقتراض    
  .ةولة تجاه المصارف الوطنيَّ ة الدَّ نيَّ ل رصيد مديو ي، ويمثِّ ين المحلِّ ى بالدَّ اخل، وهو ما يسمَّ من الدَّ  -   
  ة.خارجيَّ  لٍ وَ ولة لحساب دُ ة على الدَّ ل الإلتزامات القائمة بالعملة الأجنبيَّ يمثِّ  ين الخارجي الذيالدَّ و  -   
  
ولة درجها الدَّ ة تُ تنمويَّ  ة وصناديقَ سات دوليَّ ) من مؤسَّ (القروض يوندُّ ال يتَّخذ الإقتراض شكلَ وعادةً ما     

 اً،فنيَّ  ناً و عَ  قد يكون أو ة،البنية التحتيَّ في إعادة تأهيل ة أو تنمويَّ  تستخدمها في مشاريعَ و  ضمن موازنتها
  .راساتدِّ لبعض التمويل الدريب و تَّ من أشكال ال شكلاً  كما قد يكون
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هذه ل ةٍ تمويليَّ  من مواردَ  رهنمية من خلال ما يوفِّ التَّ  ةيساعد في عمليَّ  الإقتراض أنَّ  هفي شكَّ  ا لاممَّ و     
من حيث سعر الفائدة، ض و لقر هذه اعلى شروط منح يتوَقَّف نجاح سياسة القروض بأن  علماً نمية. لتَّ ا

ما إذا ها، ومدى الإستفادة منها، و تِ جهَ ستخدام القروض ووُ اة داد، هذا إلى جانب كيفيَّ ة السَّ ماح ومدَّ فترة السَّ 
  ة من عدمه.ستثمارات حقيقيَّ اه إلى كانت توجَّ 

  
ضة، وهو أمر المقترِ  لَ وَ الدُّ  واجهالمشكلات التي ت من أهمِّ عتبر يُ  ة عبء المديونيَّ  نَّ نشير أخيراً إلى أو     

تأثير يون، ومدى بة على الدُّ زمة لمقابلة الإلتزامات المترتِّ دينة على تدبير الموارد اللاَّ ل المَ وَ يرتبط بطاقة الدُّ 
ر يؤثِّ  ما ل إلى الخارج،اتج القومي يُحوَّ فنتيجة القروض هناك جزء من النَّ  ،ةقتصاديَّ ذلك في الأوضاع الإ

ف عند آثار ة بمكان التوقُّ فمن الأهميَّ  خار والإستثمار. لذافي الإستهلاك ومستوى المعيشة كما في الإدِّ 
روط من ما تصطدم سياسات منح القروض بالشُّ  ه غالباً لأنَّ  ،اً دينة سياسيَّ ولة المَ ستقلال الدَّ ا الإقتراض في

  ة.ؤون الداخليَّ الشُّ  ل فيخُّ دالمانحين مثل التل بَ قِ 
  

ومنها  الث؟ل العالم الثَّ وَ في بعض دُ حيح يون على الوجه الصَّ الدُّ  امستخدا تمَّ : هل  ؤال الأهمُّ والسُّ    
  إذادولة، إلاَّ  ةلأيَّ  قتصاديِّ يسيطر على الأداء الإ الخارج سيظلُّ الإقتراض من  نَّ أم أ بطبيعة الحال لبنان؟

ة يكون قتصاديَّ أن يسعى إلى تحقيق تنمية ا ة؟ وأما آنَ للبنانَ تنمويَّ قتصادية انجحت في أن تضع سياسة 
  راء العام إحدى دعائمها؟الشِّ 
  

   خامساً : المنح والهبات
مويل عتبارها أحد مصادر التَّ انمية، باً في برامج التَّ وراً مهمَّ ة دة الرسميَّ تلعب المنح والهبات الدوليَّ    

جتذاب الإستثمار الخاص المباشر. ولا اعلى  قدرة ول الأقلِّ سبة إلى الدُّ ما بالنِّ زمة لتلك البرامج، ولا سيَّ اللاَّ 
دة محدَّ  ستخدامها وفق قواعداة، في حال تعبئة الموارد المحليَّ  المنح والهبات تساعد على في أنَّ  شكَّ 

ستخدام ا دد، فإنَّ صة لها. وفي هذا الصَّ لمخصَّ في غير الأغراض ا هاستخداماقة تحول دون ة مطلَ وبشفافيَّ 
  ة.ة والتصديريَّ اقات الإنتاجيَّ ي إلى تحسين رأس المال البشري والطَّ سيؤدِّ  ،نميةالمنح والهبات في برامج التَّ 

   
 ما تكون مشروطةً  اً غالب هاة، إذ أنَّ يادة الوطنيَّ قد ترتبط بالسِّ  باهظةً  للمنح والهبات كلفةً  أنَّ  بعضالويرى    

ة. وتكون آثار المنح عادةً إيجابية إذا ة والإقتصاديَّ ولة المانحة التي تفرض رؤيتها السياسيَّ ل الدَّ بَ من قِ 
اتها على المستوى ستراتيجيَّ انمية و ت التَّ ستخدامها من خلال تحسين سياسااة في يل المتلقِّ وَ نجحت الدُّ 

من البطالة ورفع  وتوفير العيش الكريم لأفراد المجتمع، من خلال الحدِّ قر الوطني، بغية تخفيف الفَ 
  نمية.التَّ  تحقيقل يٍّ رئيس بزيادة الإستثمارات كمدخلٍ  ه مرهونٌ خل، وهذا كلُّ مستويات الدَّ 
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بمنح الهبات مثل الأونروا، وبرنامج الأمم  متخصصةٌ  ومنظماتٌ  ة وكالاتٌ ل، ثمَّ وَ وإلى جانب الدُّ    
ان، وبرنامج كحدة للسُّ مائي، وصندوق الأمم المتَّ حدة الإنغذية، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتَّ حدة للتَّ المتَّ 

نمية عودي للتَّ ندوق السَّ ندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي والصُّ ة. ويأتي الصُّ حدة للمساعدات التقنيَّ الأمم المتَّ 
ل وَ امية، ويُقارب عدد الدُّ ة والنَّ ل العربيَّ وَ نمية في الدُّ ع التَّ ناديق التي تعمل في مجال تمويل مشاريالصَّ  كأهمِّ 

   ١.دولة ١٣٠م منها حوالي المستفيدة من العون المقدَّ 
  

ة روف الداخليَّ ئة الظُّ ول المستفيدة أن تعمل على تهيِ ب على الدُّ وتحقيق الإستفادة من المنح، يوجِ    
ة، مع لات كافية للإستثمارات وزيادة القدرات البشريَّ والمحافظة على معدَّ خرات، ال للمدَّ المؤاتية لتوظيف فعَّ 

نمية للتَّ  اً م ومانعه عائقاً للتقدُّ لكونِ  ةً د كافَّ عُ من هروب رؤوس الأموال ومحاربة الفساد على الصُّ  الحدِّ 
  ستدامة. ة المُ قتصاديَّ الإ
  

توافر حترام حقوق الإنسان، سيادة القانون، إ، والأمنيِّ  ستقرار السياسيِّ الإ يجب توفير إلى ذلك، إضافةً    
افة ستثمارية شفَّ اوجود بيئة  فضلاً عن ذلك، فإنَّ  ضمانات العدالة للمجتمع، ووجود مناخ ديمقراطي،

  ٢.ةقتصاديَّ نمية الإة التَّ في عمليَّ  ةٌ يَّ أساس هي أمورٌ ، ةمستقرَّ 
  

   ستدامةالمُ نمية : البُعد البيئي للتَّ  الثةالفقرة الثَّ 
وجود لوحظ في الفترة الأخيرة  إذة بالغة على المستوى العالمي، أهميَّ  ةالبيئيَّ  نميةيكتسي موضوع التَّ    
جه نحو ستدام، وذلك بعد أن كان العالم يتَّ ستدامة للوصول إلى مستقبل مُ نمية المُ التَّ ب متزايدٍ  دوليٍّ  هتمامٍ ا

  لة. ة المُحتمَ ة والبيئيَّ مجموعة من الكوارث البشريَّ 
  

اع ستِّ اع البيولوجي، و وفقدان التنوِّ  قر،اني، والفَ السكَّ  دهور البيئي، وتزايد النموِّ فالإحتباس الحراري، والتَّ    
ة البشري ولا عن عمليَّ  فاهة، لا تنفصل عن مشكلات الرَّ ر، وما إلى ذلك من المشكلات البيئيَّ نطاق التصحُّ 

ة التي البيئيَّ نمية ينحصر في الموارد ة للتَّ الكثير من الأشكال الحاليَّ  عامة، إذ أنَّ  ة بصورةقتصاديَّ نمية الإالتَّ 
  ٣ستدامة.نمية المُ ى إلى ظهور مفهوم التَّ نمية أدَّ فالإرتباط الوثيق بين البيئة والتَّ  ،يعتمد عليها العالم

                                                            
"، ات النموستراتيجيَّ اة و قتصاديَّ ياسات الإنمية في ضوء السِّ ،" تمويل التَّ عن شرف شمس الدين ،العقيد الياس أبو جودة ١

  .٢٠٠٥ة لغربي آسيا الإسكوا، حزيران ة والإجتماعيَّ قتصاديَّ جنة الإدراسة حالة لبعض الدول الأعضاء في اللَّ 
 "، ات النموستراتيجيَّ اة و قتصاديَّ ياسات الإنمية في ضوء السِّ ،" تمويل التَّ شمس الدينعن شرف  ،العقيد الياس أبو جودة ٢

  . المرجع نفسه
ة، القاهرة، ة للإستثمارات الثقافيَّ ار الدوليَّ ،" ترجمة بهاء شاهين، الدَّ ستدامةنمية المُ مبادئ التَّ ف. دوجلاس موسشيت، "  ٣

  .١٧ص  ٢٠٠٠
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ق، ستدامة لكي تتحقَّ نمية المُ التَّ  فإنَّ ، ١٩٩٢ه مؤتمر ريو دي جانيرو عام ابع الذي أقرَّ وفقاً للمبدأ الرَّ و    
بمعزل  ةبهذه العمليَّ فكير التَّ  مكنبحيث لا يُ نمية ة التَّ أ من عمليَّ يتجزَّ  ة جزءًا لال الحماية البيئيَّ ينبغي أن تمثِّ 
ة مة الصحَّ ر منظَّ وفي هذا الإطار تقدِّ  ١.ة بيئتهن بصحَّ اته مرتبطحياة الإنسان ورفاهيَّ  فإنَّ عنها، لذلك 

   ٢ن الوقاية منها في العالم اليوم.مكِ من جميع الأمراض التي يُ  %٢٥ئة تسبب ة البيئة السيِّ نوعيَّ  ة أنَّ العالميَّ 
  رة فيها.ة، تحديد أهدافها ومبادئها والعوامل المؤثِّ نمية البيئيَّ سنتولَّى في هذه الفقرة تعريف التَّ و     

  
  ستدامة)ة (البيئة المُ البيئيَّ نمية : تعريف التَّ  بذة الأولىالنَّ 
ل الإنسان تفاعُ  "ها :) بأنَّ  Environmental sustainability ة (البيئيَّ  التَّنميةمكن تعريف يُ    

  ٣ة أو تدهورها، والحفاظ على جودة البيئة لأمد طويل."ستنزاف الموارد الطبيعيَّ اب المسؤول مع البيئة لتجنُّ 
  
ة، أو فة لها والتي قد تكون  جهة حكوميَّ ختلاف الجهة المعرِّ لا اً البيئية وفقتلف تعريف الإستدامة ويخ   

  .ةعامل مع هذه القضيَّ منهما للتَّ  كلٍّ  بعة فية المتَّ ختلاف المنهجيَّ ة، ذلك لاة أو وكالات بيئيَّ مات بيئيَّ منظَّ 
  : اليةالتَّ  ة وهيالبيئيَّ  ـتَّنميةتلفة للهناك ثلاثة تعريفات مخيكون وعليه    
قدرة الأجيال القادمة على حتياجات الحاضر دون المساس بال : هي القدرة على تلبية يف الأوَّ عر التَّ  -  

 ،نميةة بالبيئة والتَّ ة المعنيَّ حدة العالميَّ عريف وضعته لجنة الأمم المتَّ ة. وهذا التَّ حتياجاتهم الخاصَّ اتلبية 
ة أجيال ة بقاء الإنسان لعدَّ ته، فإمكانيَّ رفاهيَّ الإنسان و  احتياجاتنين ليشمل السِّ  توسيعه على مرِّ  تمَّ و 

 بيعة ومواردها.قادمة على هذا الكوكب مرتبطة بمدى حفاظه على الطَّ 
ة ة حياة الإنسان أثناء عيشه ضمن القدرة الإستيعابيَّ اني : هي القدرة على تحسين نوعيَّ عريف الثَّ التَّ  -  

 بيعةولي لحفظ الطَّ حاد الدَّ ل الإتِّ بَ وضعه من قِ  عريف تمَّ وهذا التَّ  اعمة للأرض.ة الدَّ لأنظمة البيئيَّ ل
)IUCN( ُة تمرَّ لات مسبيعة بمعدَّ ر الطَّ ة التي تدمِّ ضِع بسبب أنماط الإنتاج والإستهلاك العالميَّ ، وقد و

وازن ان غيَّر التَّ السكَّ  ة مع زيادة عددعتماد الإنسان على الموارد الطبيعيَّ اومرتفعة بشكل خطير، فزيادة 
د نخفاض الموارِ اب خرى، وسبَّ ة الأُ من البشر والأنظمة الحيَّ  ر سلباً على كلٍّ بيعة، وأثَّ بيعي للطَّ الطَّ 

 ة الموجودة فيها.الطبيعيَّ 

                                                            
 "،ستدامةنمية المُ وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية: أبعاد وآثار في التَّ  رالتحضُّ إبراهيم سليمان مهنا، دراسة عن" ١

  .٢٢، ص ٢٠٠٠سنة  ٤٤العدد  ،ةراسات والبحوث الإستراتيجيَّ ة ، مركز الإمارات للدِّ قتصاديَّ اة دراسات منشورة في مجلَّ 
  .٢٦-٢٢، ص ٢٠٠٢ة، جنيف ة العالميَّ مة الصحَّ راجع تقرير منظَّ  ٢
٣  www.study.com.retrieved,” “ Environmental sustainability Rebecca GIllapsy ,   

  .١٢/٤/٢٠٢١ع عليه بتاريخ لاطِّ تمَّ الإ  14-6-2020
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ة على الأرض. وقد وافق في علاقة الإنسان بعالم الكائنات الحيَّ الث : هي الحفاظ على التَّ عريف الثَّ التَّ  -  
خرها ستخدم موارد الأرض ويدَّ ن أن الإنسان يَ عريف عالم البيئة بول كوهين، الذي بيَّ ع هذا التَّ ضَ وَ 

  ١د.بشكل يفوق قدرتها على التجدُّ 
  
  ستدامة ة المُ نمية البيئيَّ انية : أهداف ومبادئ التَّ بذة الثَّ النَّ 
  ٢: هي عة على خمس فئاتالموزَّ ة و بادئ الإستدامة البيئيَّ أهداف وم قاط الآتية أهمَّ ح النِّ وضِ تُ     

 : من خلالوذلك  ،ةالفئة الأولى : الإحتياجات المجتمعيَّ  - 
 .عدم إنتاج مواد تضرُّ بالأجيال القادمة 
  َإستدامةً. تصميم وتقديم منتجات وخدمات تساعد على جعل الإقتصاد أكثر 
  َّة.توفير فرص عمل ودعم للعمالة المحلي 
  ِّجارة المعتدلة.دعم الت 
 نات للمنتجات ختيار المواد الخام أو المكوِّ ااً عند ة مطلباً رئيسيَّ امة البيئيَّ جعل الإستد

 والخدمات الجديدة.
  

 : من خلالوذلك  ،ع البيولوجيفاظ على التنوُّ انية : الحِ الفئة الثَّ  - 
  ُّة .ع البيولوجي للموارد الطبيعيَّ إختيار المواد الخام التي تحافظ على التنو 
  اقة.طَّ ئة والإستثمار في تحسين كفاءة الستدامة وصديقة للبيمصادر طاقة مُ إستخدام 

 
 :من خلال وذلك  ،ةالثة : مراعاة القدرة التجديديَّ الفئة الثَّ  - 

  ِّجة لها.ة المنتِ لات تتناسب مع قدرة الأنظمة الطبيعيَّ دة بمعدَّ إستخدام المصادر المتجد 
  ِّد المصادر البديلة ل تجدُّ أقلَّ من معدَّ ل دة بمعدَّ إستنزاف المصادر غير المتجد

 دة.المتجدِّ 
 

 :من خلال دوير، وذلك ستخدام وإعادة التَّ ابعة : إعادة الإالفئة الرَّ  - 
  جات وإعادة تدويرها.نتَ ستخدام المُ اإجراء تصميمات لإعادة 

                                                            
١ ”, Environmental sustainabilitywhat is 2019) , “ -8-MARNI EVANS (11

www.thebalancesmb.com retrieved 14-6-2020   َّ١٢/٤/٢٠٢١لاع عليه بتاريخ الإطِّ  تم.  
٢ . Retrieved www.scholarworks.rit.eduJohn MorellI (2011), “ Environmental Sustainability.” 

  .١٣/٤/٢٠٢١لاع عليه بتاريخ الإطِّ  تمَّ   14/6/2020
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  َّفات من المخلَّ  قة للحدِّ ة كأنظمة ذات حلقات مغلَ ة أو التجاريَّ ات الصناعيَّ تقييم العملي
 ة منها.والإنبعاثات الضارَّ 

 
 : من خلال، وذلك فاياتمُتجدِّدة وتقليل إنتاج النِّ د غير الالفئة الخامسة : تقييد استخدام الموارِ  - 

  َّرد ومعدَّل التقدُّم كَّانية، ومعدَّل الإستهلاك للفَ يادة السلات الزِّ الحفاظ على معد
 ة.للبيئة، أي مع مراعاة الإستدامة البيئيَّ ة كنولوجي، ضمن القدرات الإستيعابيَّ التِّ 

  َّة، مع عدم بيئيَّ م الظُ ة للنُّ اتجة ضمن القدرة الإستيعابيَّ فايات النَّ ة الإنبعاثات والنِّ إبقاء كمي
أثير على غيرها من الخدمات فايات في المستقبل أو التَّ حتواء النِّ اتقليل قدرتها على 

 ة.ة المهمَّ البيئيَّ 
  ارالضَّ  أثير البيئيِّ لوسائل ذات التَّ ة لعطى الأولويَّ قل، بحيث تُ لوسائل النَّ وضع معايير 

 ض.المنخفِ 
  ِّة لهذه جات، مع مراعاة الآثار البيئيَّ نتَ قة بتطوير وإدارة المُ وضع جميع القرارات المتعل

  جات طوال دورة حياتها.نتَ المُ 
  
  ستدامةة المُ البيئيَّ نمية رة في التَّ الثة : العوامل المؤثِّ بذة الثَّ النَّ 

 هور واستغلال تلك البيئة.دل حالة التَّ غفِ ه غالباً ما يُ غم من علاقة الإنسان الوثيقة ببيئته، فأنَّ على الرَّ     
ي القرن الواحد والعشرين يكون في تحدِّ  ان، فإنَّ وفي عالم ترتفع فيه مستويات الحياة ويزداد تعداد السكَّ 

ه من لأنَّ اق قدرة كوكب الأرض وإمكاناته؟ : كيف يعيش السكَّان ضمن نطؤال الآتي الإجابة عن السُّ 
  ١بالفعل. منهذ ه كوكب الأرض مقارنةً بما يؤخَ إحصاءً بما يمكن أن يقدِّم أن يقدِّم وليالمجتمع الدَّ  واجب

  
  ها :نمية المستدامة تتأثَّر بمجموعة من العوامل أهمُّ لات التَّ بناءً عليه فإن معدَّ     

 ة:م الإدارة البيئيَّ ظُ كفاءة نُ  مدى -١
 Sufficient Environmental Managementة فعَّال (تطبيق نظام إدارة بيئيَّ  إنَّ     

System ِّرافق والوحدات ة والمَ بالمصانع والوحدات الإنتاجيَّ  ث البيئيِّ من التلوُّ  ) يعمل على الحد
لبة ة والصَّ فات الهوائيَّ نخفاض حجم المخلَّ ا على زيادة حجم الإنتاج نتيجة ة، ويعمل أيضاً الخدماتيَّ 

ث من عناصر التلوُّ  ص منه عن طريق أساليب الحدِّ التخلُّ  ائلة، وإعادة تدوير الجزء الذي لا يتمُّ والسَّ 
  ضروري. هو أمرٌ  ،البيئي المختلفة

  
                                                            

  .٢٥-٢٤ص  ،٢٠٠٦تشرين الأول  ٢٤،  wwfnبيعة ندوق العالمي لحماية الطَّ راجع تقرير الصُّ  ١
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عامل مع الخامات ة تهدف إلى تعديل نظام التَّ ة على إعداد سياسة بيئيَّ ويقوم نظام الإدارة البيئيَّ     
ثات ستخدام تلك الموارد لتخفيض حجم الملوِّ امن  ي إلى الحدِّ ياسة تؤدِّ ة. وهذه السِّ والموارد الطبيعيَّ 

ستخدام الموارد والخامات ااقة بأنواع أخرى منها، و واد والطَّ نة من المة، أو لاستبدال أنواع معيَّ الضارَّ 
  ستدامة.نمية المُ رتباطاً بأهداف التَّ ااقة في تصنيع المنتوجات الأكثر والطَّ 

  
 وزيع والإستخدام الأمثل للموارد المُتاحة :التَّ  -٢

دة، دة وغير المتجدِّ ة الموارد المتجدِّ ل العالم محدوديَّ وَ ائدة في دُ ة السَّ قتصاديَّ مات الإالسِّ  من أهمِّ     
لهذه الموارد. وهذا يعني  لتحقيق الإستخدام الأقلِّ  ملائمةٍ  ي إلى ضرورة البحث عن أساليبَ ما يؤدِّ 

لات الإحتياجات من هذه لات تساوي أو تزيد عن معدَّ لات استخدام الموارد بمعدَّ عدم زيادة معدَّ 
 Optional Allocation and using the( ١الية.نوات التَّ الموارد خلال الفترات أو السَّ 

available resource .(  
  

ستهلاك المواد اة، التي تقوم على لمة الليبيراليَّ و ل العَ ا تشكِّ نطلاقاً ممَّ اه من الإشارة إلى أنَّ  لا بدَّ وأخيراً     
ستدامة نمية المُ على مبادئ التَّ  حتياجات الأجيال المُقبلة، من خطرٍ اث بد بوتيرة لا تكترِ لقابلة للتجدُّ غير ا

والحقِّ في بيئة  ة سليمةالإنسان والحقِّ في التعلُّم والحقِّ في صحَّ قوق ة وحة والبيئيَّ ة والإقتصاديَّ جتماعيَّ الإ
نمية يشكِّل نعدام التَّ ا هتمامات المجتمع العالمي لأنَّ اات ة من أولويَّ يَّ يئنمية الببحت مسألة التَّ نظيفة، أص

  ٢وليين.تهديداً للأمن والسِّلم الدَّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٢٠- ١٨، ص ٢٠٠٧ جامعة القاهرة، ،" ستدامةنمية المُ " البيئة والتَّ أحمد فرغلي حسن،  ١
  . ٨، ص ٢٠٠٣حدة، نيويورك نوي، الأمم المتَّ مة السَّ ، تقرير أعمال المنظَّ ستدامةة المُ البشريَّ نمية التَّ كوفي أنان،  ٢
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  ستدامةالآيلة إلى تحقيق تنمية مُ راء : إجراءات الشِّ  انيالفصل الثَّ 
فقة وفقاً ت الصَّ زَ ما أُنجِ تيجة : فكلَّ بب بالنَّ نمية هي كعلاقة السَّ ة والتَّ فقات العموميَّ العلاقة بين الصَّ  إنَّ     

    .نمويةقت المشاريع الكبرى ذات الأبعاد التَّ الي تحقَّ بالتَّ ما تحقَّق الهدف المنشود، و روط، كلَّ لأحكام دفتر الشُّ 
  

بب أو نمية، بحيث تكون الأولى السَّ ة بالتَّ فقات العموميَّ صَّ المن هنا تظهر العلاقة المُباشرة التي تربط     
ر اً يمكن أن يُستثمَ اً مهمَّ ة في مجملها تعكس حجماً ماليَّ فقات العموميَّ الصَّ  ق الأخيرة، لأنَّ الأداة لتحقُّ 

ستدامة نمية المُ ة، يدرج مسألة التَّ فقات العموميَّ ق بالصَّ القانون الفرنسي المتعلِّ  ة. علماً بأنَّ تنمويَّ  لأغراضٍ 
  ١ه.كهدف يجب تحقيقُ 

  
ة نعكاسات كارثيَّ ة لها اة وإجتماعيَّ ة وماليَّ إقتصاديَّ  وأزماتٍ  إذا كان لبنان يعاني ما يعانيه من مشاكلَ و     

نمية راء العام، بما تشكِّل من رافعة للتَّ منظومة الشِّ عاطي مع سن التَّ حُ  على جميع هذه الأصعدة، فإنَّ 
  في الخروج من هذه الأزمات. أساسيِّ  لٍ ساهم بشك، من شأنه أن يُ بمختلف أبعادها

   
راء للشِّ  الإطار القانونيو ل، في مبحث أوَّ  ةفقات العموميَّ نموية للصَّ دوار التَّ الأسنتناول في هذا الفصل و     

  في مبحث ثانٍ. حةالتَّوصيات المقترَ و  يات التي يُواجههالبنان والتحدِّ  فيالعام 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

                                                            
  .٦٥ص  ،"، مرجع سابق نميةة كرافعة للتَّ فقات العموميَّ الصَّ  بو شعاب سعادو، "١
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  ة فقات العموميَّ نموية للصَّ ل : الأدوار التَّ المبحث الأوَّ 
 لإدارة من لوازمَ مات التي تحتاجها استلزَ المُ عام تأمين حاجات أفراد المجتمع و من أهداف الشِّراء ال    

مع القطاع  هذه الإدارة نموية، تتعاقدطاتها التَّ تنفيذ مخطَّ ومن أجل تحقيق أهدافها و  .خدماتو  وأشغالٍ 
نمية من خلال هذه الأخيرة في بلوغ أهداف التَّ  يظهر دورو  .ةفقات العموميَّ د الصَّ و عقالخاص بموجب 

يؤثِّر إيجاباً ، و لعملي إلى تنمية قطاع ار، ما يؤدِّ لات الإستهلاك و تحفيز الإستثمامساهمتها في رفع معدَّ 
  .لاثةبأبعادها الثَّ  نميةعلى التَّ 

الوظائف و  ،في فقرة أولى ةالعموميَّ  فقاتلصَّ ة لالإجتماعيَّ  وظائفال سنتناول في هذا المبحثو     
  .في فقرة ثالثة ةبيئيَّ الالوظائف و  ،في فقرة ثانية ةقتصاديَّ الإ
  

  ةفقات العموميَّ ة للصَّ جتماعيَّ لإالوظائف ا:  الفقرة الأولى
ة في كون الإعتمادات الكبرى المرصودة لإنجازها واليد فقات العموميَّ ن المظهر الإجتماعي للصَّ كمُ يَ     

ر نوعاً عتبَ تُ  ةلعموميَّ ت افقافالصَّ  .ة لا يمكن إنكارهاعكاسات إجتماعيَّ نايان إلى العاملة التي تحتاجها يؤدِّ 
رائب التي تؤدَّى من مختلف شرائح المجتمع يُعاد توزيعها عن طريق الضَّ  من إعادة توزيع الدُّخول، لأنَّ 

ال الذين ساهموا ين والعمَّ لين والتقنيِّ ل بدورها إلى موارد ومداخيل للمقاوِ فقات تتحوَّ ة، هذه النَّ فقات العموميَّ النَّ 
إيجاد العمل الذي يؤمِّن للفرد مدخولاً يعيل به نفسه  ة يتمُّ فقات العموميَّ فبواسطة الصَّ  ١فقات.في إنجاز الصَّ 
ه وكرامته، ويساهم في تطوير مكانته كما يساعد هذا الأخير على المساهمة في ق به وجودَ وعائلته، ويحقِّ 

  ٢تنمية وتطوير الجماعة التي ينتمي إليها.
  

كأداة للقضاء على البطالة أو على الأقل ستخدامه ايمكن  ةفقات العموميَّ نظام الصَّ  ن أنَّ وهكذا يتبيَّ     
  تحسين ظروف العمل.تشغيل اليد العاملة و   من خلال اقليل من حدَّتهالتَّ 
  
  (مكافحة البطالة) ة في تشغيل اليد العاملةفقات العموميَّ : دور الصَّ  بذة الأولىالنَّ 

شغيل . وللتَّ ةمكافحة البطال تتمَّ ستقرار، إذ عن طريقه شغيل دعامة من دعامات توفير الإلتَّ ا يُعدُّ     
الي يساهم في تطوير مجتمعه، ومن ناحية داً وبالتَّ ق للفرد مدخولاً جيِّ ات عديدة، فهو من ناحية يحقِّ إيجابيَّ 

 ة أفضل. وتُعدُّ خول بكيفيَّ ة، كما يعمل على إعادة توزيع الدُّ اقات البشريَّ خرى يمكِّن من الإستفادة من الطَّ أُ 

                                                            
  . ٢٦٧ص  ،٢٠٠٤الثة الثَّ بعة "، منشورات عكاظ، الرباط، الطَّ  نميةصفقات الأشغال ودورها في التَّ  عبد االله حداد، " ١
  .١٨ص  ،نفسهمرجع العبد االله حداد،  ٢
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: فبازدياد حجم  العاملة ستقطاب اليدلا ةً رئيسيَّ  لعمل وأداةً ر االوسائل التي توفِّ  ة من أهمِّ العموميَّ فقات الصَّ 
  ١نسبة البطالة. تقلُّ الي د على العمل، وبالتَّ ة تزداد فرص حصول الأفرافقات العموميَّ الصَّ 

   
فقات أن يتحتَّم عليها عند إنجاز الصَّ  إذشغيل، ة التَّ ة في عمليَّ لمسؤوليَّ اً من اجانباً هامَّ  لولة تتحمَّ الدَّ و     
 ٢فقة.ة لتنفيذ الأشغال موضوع الصَّ الأدنى من اليد العاملة المحليَّ  د معها بتشغيل الحدِّ ل المتعاقِ م المقاوِ لزِ تُ 

عدم منح  عن طريق العاملة معها على استخدام المزيد من اليدالمتعاقدين  ولة أن تحثَّ مكن للدَّ كما يُ 
نح عاملة جديدة، عبر مَ  هذه المشكلة، وذلك بتشغيل يدٍ  في حلِّ   للمقاول التي أثبت مساهمتهفقة إلاَّ الصَّ 

    ٣فقة.ث بموجب الصَّ ستحدَ منصب شغل جديد يُ  ة عن كلِّ مكافآت ماليَّ 
  

وفعَّالية  على جودة إيجابيٌّ  نعكاسٌ اله  كان وإنكنولوجيا المتقدِّمة ستخدام التِّ ا إنَّ خرى فمن جهة أُ     
من اليد العاملة، خصوصاً في ميدان صفقات  كبير ه يحول دون تشغيل عدد أنَّ مة، إلاَّ دَّ الخدمات المق

  ٤وازن بين الآلة والإنسان.الأشغال العامة، لذلك لا بد من إيجاد التَّ 
  
  ة في تحسين ظروف العمل فقات العموميَّ انية : دور الصَّ بذة الثَّ النَّ 

 .راءجَ حترام وحماية حقوق الأُ اعلى  لينة لإجبار المقاوِ ة من الأدوات القانونيَّ فقات العموميَّ عتبر الصَّ تُ     
ة المقارنة ترتِّب جزاءً على عدم الإلتزام بقواعد قانون العمل، جتماعيَّ شريعات الإفمثلاً نجد بعض التَّ 

  ٥متفاوتة.ة لمددٍ فقات العموميَّ كحرمان المقاولات من المشاركة في الصَّ 

                                                            
"، رسالة لنيل الماستر في  ةة والإجتماعيَّ قتصاديَّ نمية الإة في التَّ فقات العموميَّ دور الصَّ والمنتفع رضوان، "  حمدي أتراس ١

راسي ة، العام الدِّ ة والإجتماعيَّ والإقتصاديَّ  ةة العلوم القانونيَّ الرباط كليَّ  -دبير الإداري والمالي، جامعة محمد الخامسالتَّ 
  . ٩، ص ٢٠١٨-٢٠١٧

قة "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمَّ ة بالمغربنمية المحليَّ نعكاسها على التَّ اة و فقات الجماعيَّ الصَّ رشيد قبلش، "  ٢
ة ة، الدار البيضاء، السنة الجامعيَّ ة والإجتماعيَّ قتصاديَّ ة والإة العلوم القانونيَّ في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كليَّ 

  . ٨٠ص  ٢٠٠٥-٢٠٠٤
قة في القانون العام، جامعة ،" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمَّ ةنمية المحليَّ فقات أداة للتَّ الصَّ نجيب عزيزي، " ٣

   .٢٠٧ص  ١٩٩٤- ١٩٩٣السنة الجامعية ة، الدار البيضاء، ة والإجتماعيَّ ة والإقتصاديَّ الحسن الثاني، كلية العلوم القانونيَّ 
  . ١٠٠ص  ،"، مرجع سابقنميةة كرافعة للتَّ فقات العموميَّ الصَّ بوشعاب سعادو، " ٤
"، مطبعة اتالمستجدَّ  غل الجديدة مع تحليل لأهمِّ نة الشُّ مدوَّ محمد الشرقاوي وعبد العزيز العتقي ومحمد القوري اليوسفي، " ٥

  .٢٧ص ، ٢٠٠٥سجلماسة، مكناس، 
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ظروف العمل كجانبٍ أساسيٍّ من المهمَّة تحسين ة تلعب دوراً ملحوظاً في فقات العموميَّ فالصَّ     
لة، لة المشغِّ هم داخل المقاوَ كرامتِ ال وصيانة هتمام بالعمَّ الإ يوجِبلمنوطة بها، الأمر الذي ة االإجتماعيَّ 
لة المتمثِّ ، ةليم لإجراءات الحماية الاجتماعيَّ طبيق السَّ ميداناً شاسعاً للتَّ  لةي كفيل بجعل المقاوَ حدِّ وهذا الت

  ١ة الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل.أساساً في الاهتمام بالعمَّال كطاقاتٍ للإنتاج وتمتيعهم بكافَّ 
  راء وتطوير نظام حوادث (طوارئ) العمل.جَ حماية حقوق الأُ  ور فيى هذا الدَّ ويتجلَّ  

  
  راءجَ ة في حماية حقوق الأُ فقات العموميَّ أولاً : دور الصَّ 

حترام امن تتبُّع ومراقبة  لا بدَّ  لذلك من اليد العاملة، كبيرتأثر بتشغيل عددٍ سة تَ فقات العموميَّ الصَّ  إنَّ     
ة العاملن بنوداً من شأنها حماية اليد وضع دفاتر شروط تتضمَّ  عبر يات قانون العمل،لين لمقتضالمقاوِ 

ة ستناداً إلى طبيعة العقد الإداري التي تقتضي الحفاظ على المصلحة العامَّ و ذلك ا ،من تعسُّف المقاولين
فقات ل ومراقبة سير العمل في الصَّ يمكنها التَّدخُّ  الإدارة هذه  إنَّ فبمعنى آخر  .لإدارة المتعاقدةمن طرف ا

راء على جَ لأُ حصول او  ليم لقانون العملطبيق السَّ بالتَّ رتياحاً الذي يخلق لديها حو اوتوجيهه على النَّ 
  جتماعي.مان الإن المسموح للعمل، والضَّ ة العمل، السِّ الأجر، مدَّ  : في راءجَ لأُ ا حقوق ىوتتجلَّ  ٢.حقوقهم

  
  الأجر : -١ 

اً ركناً أساسيَّ  ةالقانونيَّ اوية من الزَّ يعَدُّ راء، و جَ ة للأُ جتماعي وظيفةً معاشيَّ ر الأجر من المنظور الإبَ عتَ يُ     
على  ثيرٍ من تأ هما في، لِ رو للأج سميالرَّ حترام الحدِّ الأدنى ا لب على المُقاوِ ويتوجَّ  ٣في عقد العمل.

 .ال على الأقلتين للعمَّ ستخدمين ومرَّ هر للمة في الشَّ مرَّ  روكذلك دفع الأجو ، ة للأجيرة المعيشيَّ الوضعيَّ 
  ٤ه المستحق.الحبس للحصول على أجرِ  حقُّ  يون الممتازة، وللأجيرهي من الدُّ ء راجَ الأُ ن أجور أب علماً 

  
 ة العمل والإجازات :مدَّ  -٢

ز بظروف قاسية، مما يوجِب ضرورة مراعاة ة من القطاعات التي تتميَّ طاع الأشغال العموميَّ قِ  يُعدُّ     
  .روفالذين يعملون في مثل هذه الظُّ  وضعيَّة الأجراء

                                                            
  . ١٠١-١٠٠ص  ،"، مرجع سابق نميةة كرافعة للتَّ فقات العموميَّ الصَّ بوشعاب سعادو، "  ١
  .٢٠٧ص  ،"، مرجع سابق ةنمية المحليَّ ة أداة للتَّ فقات الجماعيَّ الصَّ عزيز نجيب، "  ٢
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ٢٠٠٤طبعة  ،" غل الجديدةنة الشُّ غل الفردي وفق مدوَّ عقد الشَّ المصطفى شنضيض،"  ٣

  . ٤٩ص  ،البيضاء
  وتعديلاته. ٢٣/٩/١٩٤٦ادر في من قانون العمل اللبناني الصَّ  ٤٩و  ٤٨-٤٧-٤٤المواد  ٤
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الأقصى لساعات  ، بحيث يكون الحدُّ ملتطبيق أحكام قانون الع لعلى المقاوِ  يتوجَّبالأحوال  وفي كلِّ     
ة، وكذلك ة بالصحَّ رَّ قة والمضالأشغال المُرهِ اعات في كما يجب إنقاص هذه السَّ  ساعة أسبوعياً، ٤٨العمل 

  ١...).ةلمرضيَّ وانوية قة بالإجازات (كالإجازة السَّ يجب تطبيق أحكام قانون العمل المتعلِّ 
  
 المسموح به للعمل : السنُّ  -٣
ة لة بموجب المادقانون العمل المعدَّ  نم ٢٢ة ت المادَّ العمل، إذ نصَّ  اً أدنى لسنِّ حدَّ  قانونال حدَّد    

ستخدام الأحداث قبل اقة ه:" يحظَّر بصورة مطلَ على أنَّ  ٢٤/٧/١٩٩٦تاريخ  ٥٣٦الأولى من القانون رقم 
 ٥٣٦/٩٦ة الأولى من القانون رقم لة بموجب المادَّ المعدَّ  ٢٣ة ت المادَّ الثة عشرة ..." كما نصَّ إكمالهم الثَّ 

ة... قبل ة بالصحَّ رَّ قة والمُضة والأعمال المُرهِ ستخدام الأحداث في المشاريع الصناعيَّ ار ه:" يحظَّ على أنَّ 
طرة ادسة عشرة في الأعمال الخَ إكمالهم السَّ ستخدام الأحداث قبل اكما يُحظَّر  ،الخامسة عشرة إكمالهم سنَّ 

ا روف التي تجري فيها... كمة أو الأخلاق بسبب الظُّ ل خطراً على الحياة أو الصحَّ بطبيعتها والتي تشكِّ 
اً، يتخلَّلها ساعة ساعات يوميَّ  امنة عشرة أكثر من ستِّ هم عن الثَّ سنُّ  لُّ ر تشغيل الأحداث الذين يقيُحظَّ 

ة أربع ساعات متواصلة، كما يُحظَّر تشغيلهم في الفترة ، إذا تجاوز ساعات العمل اليوميَّ الأقلحة على اللرَّ 
  ابعة صباحاً..."ابعة ليلاً والسَّ ة بين السَّ الممتدَّ 

  
 جتماعي :مان الإالضَّ  -٤

ة ة والماديَّ جتماعيَّ العاملة، كونه يوفِّر الحماية الإبقة مكتسبات الطَّ  من أهمِّ  جتماعيُّ مان الإيُعدُّ الضَّ     
   ٢المخاطر كالمرض والإعاقة ونهاية الخدمة. تأمينها ضدَّ  عبربة إليه، وذلك فئات المنتسِ لجميع ال

  
 ١٣٩٥٥نفيذ بموجب المرسوم رقم ع التَّ ع موضِ ضِ بناني ووُ مان الاجتماعي اللُّ وقد صدر قانون الضَّ     

 ،وتعديلاته ٣/٩/١٩٦٣تاريخ  ٧٨في ملحق العدد ة والمنشور في الجريدة الرسميَّ  ٢٦/٩/١٩٦٣تاريخ 
ة، ة والتعليميَّ قديمات العائليَّ د الفروع التي يقوم بتغطيتها وهي أربعة : ضمان المرض والأمومة، التَّ وحدَّ 

إلى فرع رابع هو ضمان طوارئ العمل  إضافةً  - قة بشكل فعليوهي مطبَّ  -  تعويض نهاية الخدمة
  .اً ر مطبق عمليَّ ة وهو غيلمهنيَّ والأمراض ا

  
                                                            

  من قانون العمل اللبناني، مرجع سابق. ٤١و ٣١،٣٢،٣٤،٣٦،٣٩،٤٠المواد  ١
- ١٣"، مرجع سابق، ص  ةة والإجتماعيَّ قتصاديَّ نمية الإة في التَّ قات العموميَّ فدور الصَّ حمدي أتراس والمنتفع رضوان،"  ٢

١٤.  
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من المستندات المطلوبة روط تكتفي بأن تطلب، من ضِ دفاتر الشُّ  شير في هذا الإطار إلى أنَّ ونُ      
شتراك في مان الإجتماعي للإندوق الوطني للضَّ ة من الصَّ ة، براءة ذمَّ فقات العموميَّ للإشتراك في الصَّ 

  بتاريخ الجلسة. ة، صالحةً راضي العائدة للإدارات الرسميَّ فاقات بالتَّ روض والإتِّ ستدراجات العُ االمناقصات و 
     

  ة لنظام طوارئ العمل فقات العموميَّ : تطوير الصَّ  ثانياً 
 ذلكل ،راءجَ يب الأُ مكن أن تصمن بعض الأخطار التي يُ  الأنشطة المرتبطة بصفقات الأشغال لا تخلو    

على  مل المتعاقد معهاة، وحَ من التَّشديد على ضرورة قيام الإدارة بتفعيل المقتضيات الحمائيَّ  لا بدَّ 
 تهم وكرامتهمراء وصحَّ جَ ة سلامة الأُ زمة لحمايدابير اللاَّ خاذ التَّ ة اتِّ وتحميله مسؤوليَّ  تهحترامها، عبر مراقبا

ل سبة للمقاوِ ة، سواء بالنِّ يخلقه ذلك من آثار إيجابيَّ ما لِ  ١،فقةل موضوع الصَّ التي تشكِّ لدى قيامه بالأشغال 
راء الذين جَ سبة للأُ ضون لحوادث أثناء العمل، أو بالنِّ الذي يتفادى دفع تعويضات للأجراء الذين يتعرَّ 

  .شرَ إطمئنان داخل الوُ  سيعملون بكلِّ 
 وازم والخدمات شرطاً ينصُّ علىبصفقات الأشغال واللَّ  ةقروط المتعلِّ تر الشُّ ان دفتضمَّ تلذلك يجب أن     

  ٢ة.العموميَّ  فقاتتحت طائلة الإقصاء من الصَّ جباري، إ بشكلٍ  أميند التَّ و بإبرام عق لالمقاوِ  لتزاما وجوب
  

  ة فقات العموميَّ ة للصَّ : الوظائف الإقتصاديَّ  انيةالفقرة الثَّ 
العديد من المشاكل  مكن حلُّ ، فبواسطتها يُ الإقتصاد عجلة لتحريك وسيلةً  تُعَدُّ  ة،ت العموميَّ فقاالصَّ  نَّ إ    
تحقيق  وظيفتها ىتتعدَّ  إذ ٣،طةغرى والمتوسِّ لات الصُّ قاوَ ة وإنعاش المُ ناعات المحليَّ ة كتدعيم الصِّ قتصاديَّ الإ

ل ة التي تتعامل معها، فهي تشكِّ على مختلف القطاعات الإقتصاديَّ  رخلق آثاإلى ة للإدارة، الحاجات الآنيَّ 
 ٤قتصاد وضمان نموِّه وتطوُّره.الة في يد الإدارة لتوجيه الإوسيلة فعَّ 

: فتح مجال المنافسة، تشجيع  ة في ثلاثة مجالاتفقات العموميَّ ة للصَّ قتصاديَّ ى الوظائف الإوتتجلَّ     
  مركزي.ة، وتحفيز الإستثمار اللاَّ طة والوطنيَّ غرى والمتوسِّ المقاولات الصُّ 

                                                            
  .١٤"، مرجع سابق، ص  ةة والإجتماعيَّ قتصاديَّ نمية الإة في التَّ فقات العموميَّ دور الصَّ حمدي أتراس والمنتفع رضوان،"  ١
  .٢٧٤ص  ،"، مرجع سابق نميةة ودورها في التَّ صفقات الأشغال العموميَّ عبد االله حداد،"  ٢
نمية، عدد ة والتَّ "، المجلة المغربية للإدارة المحليَّ  ةنمية المحليَّ ة في تحقيق التَّ فقات الجماعيَّ مساهمة الصَّ عبد االله حداد،"  ٣

  .١٨ص  ،١٩٩٣، ٥-٤مزدوج 
قة في دبلوم الدراسات العليا المعمَّ "، رسالة لنيل  قتصاد الوطنية في توجيه الإفقات العموميَّ دور الصَّ عزيزة أشهبار،"  ٤

- ٢٠٠٢ة ة، الرباط، السنة الجامعيَّ ة والإجتماعيَّ ة والإقتصاديَّ ة العلوم القانونيَّ القانون العام، جامعة محمد الخامس، كليَّ 
  .١٢ص  ،٢٠٠٣
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  بذة الأولى : فتح مجال المنافسة النَّ 
دة وق من خطر الممارسات المقيَّ قتصاد يهدف إلى حماية السُّ ة في الإإن اعتماد المنافسة الحرَّ     

الهدف من و ة. قتصاديَّ ا قدرةٍ  ة الأقلِّ قتصاديَّ سات الإي إلى انسحاب المؤسَّ ما يؤدِّ والمُنافية للمنافسة، 
ة والمساواة لبات العموميَّ ية الوصول للطَّ ى مبادئ حرِّ يتعدَّ  -  ةقتصاديَّ نمية الإكأحد وظائف التَّ  - المنافسة
  منها: ،من ذلك ، ليشمل تحقيق أهداف أبعدَ ة الإجراءاتحين وشفافيَّ ة المرشَّ في معامل

 الإحتكار وتوفير الحماية للمال العام. محاربةُ ، و وقة في السُّ قتصاديَّ من الهيمنة الإ الحدُّ  -   
 ة.لع والخدمات بأقلِّ الأسعار وأفضل نوعيَّ ة، من خلال توفير السِّ تحقيق الكفاءة الإقتصاديَّ  -   
ة وتحسين في ق المنافسين، بما يترتَّب عليه من زيادة في الإنتاجيَّ رص للتميُّز وتفوُّ ائم عن فُ البحث الدَّ  -   

 ة.القدرة التنافسيَّ 
في المنافسة (عندما يكون  - طةوالمتوسِّ  غيرةسات الصَّ منها المؤسَّ  ةً خاصَّ  - ة سات الوطنيَّ ولوج المؤسَّ  -   

 ١ة).لمصلحة العامَّ االوطني قادراً على تلبية حاجات  الإنتاج
  
  ة طة والوطنيَّ والمتوسِّ  غيرةلات الصَّ انية : تشجيع المقاوَ الثَّ بذة النَّ 

ةً التي تفوز لات خاصَّ ة المقاوَ اً لأغلبيَّ دخلاً هامَّ  ،ةميَّ فقات العمو الصَّ اتج عن تنفيذ المردود النَّ   يشكِّل     
فقات ة الصَّ ومن هنا تبرز أهميَّ  ٢،فع من رقم تعاملاتهاستثمارها والرَّ اقات، ما يساعد في إعادة فبتلك الصَّ 

ة نميعلى المساهمة في عملية التَّ  ر حتى تصبح قادرةً فع بهذه المقاولات نحو التطوُّ ة في الدَّ العموميَّ 
ن ها تستفيد ملإبرام صفقات، فإنَّ ة والوطنيَّ طة والمتوسِّ  يرةغلات الصَّ فتح الباب للمقاوَ فعندما يُ  ٣،ةقتصاديَّ الإ
  ة.تها الهيكليَّ اتها المتواضعة وتحديث بنيإمكانيَّ من تطوير  ما يمكِّنها المرصودة، عتماداتالإ
  
ة الولوج إلى ل عليها عمليَّ يسهِّ  تفضيليٍّ  من تخصيصها بنظامٍ  لا بدَّ  ،هذه المقاولاتومن أجل تشجيع      

  .ةفقات العموميَّ الصَّ 
 
  

                                                            
  .٥٣- ٥٢ص  ،سابق"، مرجع  ةنمية المحليَّ ة ودورها في التَّ فقات العموميَّ الصَّ جمانة تحيريشي،" نجية زغني  و  ١
٢ et autres : Les marchés publics et leurs financement, Dalloz, Paris 1962, p. -Bizaguet A

134. 
  . ٣ص  ،مرجع سابق ة"،ة والإجتماعيَّ قتصاديَّ نمية الإة في التَّ فقات العموميَّ دور الصَّ حمدي أتراس والمنتفع رضوان،"  ٣
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 فضيلي :ظام التَّ النِّ  -
ة لعرض من منح الأفضليَّ تُ  ة لنيل صفقةٍ ما،ه في إطار تقييم واختيار العروض المقدَّمويُقصد به أنَّ      

 تتعلَّقالأولى  : ة من خلال نقطتينول نظام الأفضليَّ وسنتنا ١لة وفق المعايير المطلوبة.العروض المؤهَّ 
غرى لات الصُّ لمقاوَ اتشجيع تتعلَّق ب انيةة، والثَّ الأجنبيَّ تلك ة على حساب يَّ لات الوطنة المقاوَ أفضليَّ ب

  طة على حساب المقاولات الكبرى.والمتوسِّ 
  

  ةلات الوطنيَّ ة لفائدة المقاوَ أولاً : الأفضليَّ 
ما يعود حتماً بالأثر الإيجابي  ٢دة،محدَّ  بٍ سَ ي بنِ أيضاً تحفيز الإستثمار الوطني والمحلِّ قصد بها ويُ      
  ما لجهة :نموي لا سيَّ عم التَّ والدَّ 
    شاط وتطوير قدراتها ة  للإستفادة من النَّ ة بإتاحة الفرصة للمقاولات الوطنيَّ وق الوطنيَّ إنعاش وتشجيع السُّ  - 

 زة بالقدرات والكفاءة.ة المتميِّ ة، دون وجود المنافسة الأجنبيَّ منافسة وطنيَّ ومردوديَّتها في إطار 
ر أو المقاول الوطني يتعامل مع المصالح ستثمِ التحكُّم في دخول وخروج رؤوس الأموال، كون المُ  - 

 عبة.ملة الصَّ ستنزاف العُ اة، ما يحول دون ملة الوطنيَّ ة بواسطة العُ فقات العموميَّ دة في إطار الصَّ المتعاقِ 
ة شاطات الحِرَفيَّة الفنيَّ ة دعم وتشجيع نشاط الحِرَفيِّين، عبر تخصيص الخدمات المرتبطة بالنَّ إمكانيَّ  - 

ين، رفيِّ الحِ من  ينالوطنيِّ  ينلى اختيار المقاوِ دة إلرض لجوء الإدارة المتعاقِ للحِرَفيِّين، من خلال فَ 
ت ناعااً لإحياء الصِّ عتبر جزءاً مهمَّ ة يُ فقات العموميَّ رة في الصَّ فمساهمة هؤلاء في إنجاز المشاريع المتوفِّ 

 ٣قتصادي ومحاولة المحافظة عليها من الإندثار.سيج الإة وإدماجها في النَّ المحليَّ 
  

  : التي نصَّت على ما يلي ،منه ١٦ة لمادَّ في ا ةهذه الأفضليَّ  م راء العاس قانون الشِّ وقد كرَّ 
  ة:الأنظمة التفضيليَّ  - 
 ةً ذات منشأ وطني أفضليَّ  لعاً أو خدماتٍ نة سِ مكن إعطاء العروض المتضمِّ آخر، يُ  نصٍّ  خلافاً لأيِّ . ١ 

نات ة لمكوِّ لع أو خدمات أجنبية. تُعطى الأفضليَّ مة لسِ // عشرة بالمئة عن العروض المقدَّ ١٠بنسبة //

                                                            
ة سطات نموذجاً، جامعة الحسن الأول، ، بلديَّ " ةة المحليَّ فقات العموميَّ ة للصَّ إقتصاديَّ -وسيوالأهداف السُّ  "مريم سقراط، ١

  .٦٢ص  ،٢٠١١- ٢٠١٠ة نة الجامعيَّ ة، سطات، السَّ ة والإجتماعيَّ ة والإقتصاديَّ ة العلوم القانونيَّ كليَّ 
ة مجلَّ "،  ةفقات العموميَّ ة في مجال الصَّ الوطنيَّ سات ة المنتج ذي المنشأ الوطني والمؤسَّ عن أولويَّ عبد الغني بولكور، "  ٢

  .٤ص  ى،، جامعة محمد الصديق بن يحي٢٠١٧ة، العدد الخامس، ديسمبر ة وسياسيَّ أبحاث قانونيَّ 
  .٥٤و٥٣ص  ،"، مرجع سابق ةنمية المحليَّ ة ودورها في التَّ فقات العموميَّ الصَّ نجية زغني  و جمانة تحيريشي،"  ٣
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ر فيها روط التي يجب أن تتوفَّ والشُّ ة لع والخدمات الوطنيَّ د السِّ العرض ذات المنشأ الوطني. تُحدَّ 
 نشأ.ة وفقاً لقواعد المَ للإستفادة من هذه الأفضليَّ 

لع المصنوعة ستبعاد السِّ اي إلى ق أحكاماً تؤدِّ أهيل المسبَ لتَّ ات الزيم أو ملفَّ ات التَّ ر تضمين ملفَّ يُحظَّ . ٢ 
 ة تفي بالمطلوب.وجودها بجودة ونوعيَّ  ة في حالة اللبنانيَّ ة والفكريَّ في لبنان أو الخدمات الإستشاريَّ 

  
  طةغرى والمتوسِّ لات الصُّ ثانياً : تحفيز المقاوَ 

، منها إلزام الإدارة صاحبة المشروع  بتخصيص نسبة لاتالمقاوَ هذه فائدة يمكن وضع إجراءات لإذ      
 ، كما تسمح للمتنافسينلاتالمقاوَ هذه ة لسنة ماليَّ  ا كلَّ عتزم صرفهتفقات التي ع للصَّ ة من المبلغ المتوقَّ مئويَّ 

نوا  - طة والمتوسِّ  غرىالصُّ لات أي المقاوَ  – عات لتقديم عرض وحيد، سواء بالشَّراكة أو تجمُّ  أن يكوِّ
ب فقات التي تتطلَّ الصَّ  في مول دون مشاركتهحُ تَ  عيفة التي الضَّ  ماتهضامن، وذلك تجاوزاً لإمكانيَّ لتَّ با

 عاقد من الباطن.ة التَّ على إمكانيَّ  لات عبر النصِّ ة، كما يمكن تشجيع هذه المقاوَ هامَّ ة ة وماليَّ لات تقنيَّ مؤهِّ 
برى غالباً ما لات الكُ المقاوَ  جارب أنَّ ، بعدما أثبتت التَّ لاتالمقاوَ ذه هنعاش ة الأخيرة وسيلة لإهذه التقنيَّ  وتُعدُّ 

تشجيع  الي فإنَّ ة، وبالتَّ ة وماليَّ تقنيَّ  إمكانياتٍ  منمتَّع به نظراً لما تت ةت العموميَّ فقاتستحوذ على سوق الصَّ 
  .١يعيد المحلِّ على الصَّ  ةً خاصَّ  ،ةقتصاديَّ الإنمية تَّ ال يساهم فيطة والمتوسِّ  ىر غلات الصُّ المقاوَ 

  
  مركزي الثة : تحفيز الإستثمار اللاَّ بذة الثَّ النَّ 

ة فقات العموميَّ هكذا أصبحت الصَّ  من تنمية محليَّة. و ن تنطلق إلاَّ مكنها أة لا يُ ة تنمية وطنيَّ أيَّ  إنَّ      
لاتها في تنشيط الإستثمار، دة لتجسيد تدخُّ تعاقِ ة تستعين بها الإدارة المُ ي أداة تنمويَّ على المستوى المحلِّ 

 له دور كبير في الحدِّ  كيز الإقتصادير ون التَّ وذلك لكَ  ٢،لإشباع الحاجاتي وجعل عمليَّاته ذات طابع محلِّ 
مركزي عبر طريقتين: تشجيع الإنتاج تحفيز الإستثمار اللاَّ  يستدعيما ة، فقات العموميَّ فعَّالية الصَّ من 
 ٣اً .جة محليَّ ي، وتأهيل القطاعات المنتِ المحلِّ 

 
 
  

                                                            
  .٤و٣ص  ،مرجع سابق "، ةة والإجتماعيَّ قتصاديَّ نمية الإة في التَّ فقات العموميَّ دور الصَّ حمدي أتراس والمنتفع رضوان،"  ١
، مطبعة ١٦-١٥مجلة مسالك، العدد  ،" ةة المحليَّ قتصاديَّ ة في إنعاش الحياة الإفقات العموميَّ دور الصَّ يونس أوصلو،"  ٢

  .١٩ص  ،٢٠١٦سنة  ،النجاح الجديدة، الدار البيضاء
  .٩٠ص  ،"، مرجع سابق نميةة كرافعة للتَّ فقات العموميَّ الصَّ بوشعاب سعادو،"  ٣
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  ي أولاً : تشجيع الإنتاج المحلِّ 
المنتوجات  امية، أنَّ مة والنَّ المتقدِّ ل وَ بين الدُّ  بادل الحرِّ جربة التي حكمت علاقات التَّ أظهرت التَّ      

رة ة للأخيرة، يُضاف إلى ذلك فرض شروط مباشة التقليديَّ المصدَّرة من الأولى تقضي على الهياكل الإنتاجيَّ 
 ةً نعها، وخاصَّ ات من صُ شراء معدَّ ب  تمساعداهذه ال تربط  ، كأنةاليَّ ة والمقنيَّ مقرونة بتقديم المساعدات الت

لة عن طريق المساعدات الأجنبيَّ ل النَّ وَ من واردات الدُّ  %٦٠و  %٥٠نعلم بأن ما بين ا إذا كنَّ    ١ة.امية مموَّ
ها تخصيص بعض ة، يجب أن يقابلَ فهذه الإنعاكاسات المتولِّدة عن منافسة المنتوجات الأجنبيَّ      
ة، ة الوطنيَّ طة الصناعيَّ الأنشِ  ة، بغية دعمة، بل حتى تلك المحليَّ ة للمنتجات الوطنيَّ فقات العموميَّ الصَّ 
  ٢ة.محليَّ  وموادَ  فقة بأدواتٍ د بإنجاز الصَّ تتعهَّ لات التي ة للمقاوَ منح الأفضليَّ الي وبالتَّ 

  
   اً محليَّ جة : تأهيل القطاعات المنتِ  ثانياً 
عقود  بواسطةاً لها محدِّث، و ةنمية المحليَّ التَّ  عمليَّةقتصادياً مؤثِّراً في الاً فاعِ  ولةالدَّ  إداراتأصبحت      
 زات كلِّ ة بعين الإعتبار مميِّ ة، آخذفهذه الأخيرة يجب أن تنطلق من الحاجات المحليَّ  ،ةفقات العموميَّ الصَّ 

 لدى تاحةمُ ات الالإمكانيَّ  لا بدَّ من جرد، ةعموميَّ  ة صفقةعن أيَّ الإعلان قبل فإنَّه لذلك  ٣.منطقة
ذلك  فقات، فإنَّ جماعة بما تتميَّز به واستثمرته عن طريق الصَّ  شتغلت كلُّ ا ه لولأنَّ ، ةيَّ المحلالجماعات 

كاً قويَّ    ٤.) ...ناعاتالصِّ  ، أو فيياحيستثمار في المجال السِّ كالإ( ية، نمية المحلِّ ة التَّ اً لعمليَّ سيكون محرِّ
  

  ةفقات العموميَّ ة للصَّ الثة : الوظائف البيئيَّ الفقرة الثَّ 
لهذه  ةذهبت إلى أبعد من الوظائف الكلاسيكيَّ  ة،فقات العموميَّ في مجال الصَّ  ةالممارسات الدوليَّ  نَّ إ     
هميش، قر والتَّ هوض بحماية البيئة ومحاربة الفَ كوسيلة من أجل النُّ  هذه الأخيرة ت مَ خدِ ، فاستُ فقاتالصَّ 

ختيار المواد والخدمات اراء العام، من خلال ات الشِّ ي عمليَّ ستدامة فنمية المُ وذلك عبر إدراج مقتضيات التَّ 
  .ةيئيَّ قة للمواصفات البالمطابِ 

                                                            
١ Entervention du secretair de la commission economique pour afrique au colloque sur les 

marchés publics organisé en 1980, p.13. 
  .٤٣ص  ،مرجع سابق "، قتصاد الوطنية في توجيه الإالعموميَّ فقات دور الصَّ عزيزة أشهبار،"  ٢
قة في القانون العام، " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمَّ ةنمية المحليَّ ة في التَّ فقات العموميَّ دور الصَّ محمد النوحي،"  ٣

  .٦٢ص  ١٩٩٩- ١٩٩٨الرباط السنة الجامعية ، ةة والإجتماعيَّ ة والإقتصاديَّ قانونيَّ ة العلوم الجامعة محمد الخامس، كليَّ 
  .١٢ص  ،"، مرجع سابقنميةنعكاساتها على التَّ اة و فقات العموميَّ الصَّ توفيق السعيد،"  ٤
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تكفل تحقيق مبادئ  ، بما تشمله وتتضمَّنه من معاييرَ ةفقات العموميَّ عقود الصَّ  بمعنى آخر فإن     
فقة الصَّ  " هو أسيسلى مفهوم جديد قيد التَّ إ يؤدِّ تبات حماية البيئة، ضمن متطلِّ  ستدامةنمية المُ التَّ 

ة ولي هذه الفقرة أهميَّ سنُ لذلك  ١ستدامة.ة المُ مفتاحاً لتكريس الإدارة البيئيَّ  تعتبرالتي  " ةة الإيكولوجيَّ العموميَّ 
  .    م بالبيئة آخر الأولويَّات، خصوصاً في بلد مثل لبنان حيث  يُعتبر الإهتماةصَّ خا
    
  ظام البيئي كل النِّ بذة الأولى : مخاطر ومشاالنَّ 

 أكثرَ  ، بحيث أصبحتةة والزراعيَّ ورة الصناعيَّ ها بدأت مع ظهور الثَّ البيئة ومشكلاتِ  موضوعَ  إنَّ      
وعندها  ٢ل الفقيرة.وَ ديموغرافي غير مسبوق للدُّ  شيد لمواردها، مع ارتفاع نموٍّ للإستغلال غير الرَّ  عرضةً 

ة لقواعد تضبط سلوك الإنسان في تعاملة مع البيئة على نحوٍ  يحافظ على توازنها  أصبحت الحاجة ملحَّ
  ما يلي:ظام البيئي بنِّ ال مخاطر أو مشاكل أهمِّ يمكن اختصار و  ٣الإيكولوجي.

  
  ثالتلوُّ أولاً : 

بطريق  إدخال مواد بواسطة الإنسان، ه:"بأنَّ  ة،الأوروبيَّ ة قتصاديَّ نمية الإلتَّ عاون وامة التَّ فته منظَّ عرَّ  وقد     
ة الإنسانيَّ ت ةضارَّ  ب عليه آثارٌ ترتَّ ي شر أو غير مباشر إلى البيئة،مبا ة بالموارد الحيَّ  رُّ ة، أو تضهدِّد الصحَّ

  ٤." وعة لهاخرى المشر ع بالبيئة أو تفوق الإستخدامات الأُ م التمتُّ يَ ة، أو تنال من قِ م البيئيَّ ظُ أو النُّ 
  رالتصحُّ ثانياً : 

ة على الأراضي الخضراء، بل أصبح يشكِّل ر فقط عبارة عن زحف البيئة الصحراويَّ لم يعُد التصحُّ      
يور وتقليص ة وهجرة الحيوانات والطُّ باتي لسطح الأرض، إتلاف الأنظمة البيئيَّ أيضاً فقدان الغطاء النَّ 
 ٥اني والإفراط في قطع الأشجار.السكَّ  عددها نتيجة زيادة النموِّ 

  
                                                            

  .٩ص  ،"، مرجع سابقة، دراسة مقارنةفقات العموميَّ ة في مجال الصَّ المعايير البيئيَّ فايزة قاصدي،  ١
٢ thèse pour  environmental en droit du marché “,, “L’argument BENJAMIN Bereuguer

obtenir le grade de docteur , L’université de Montpelier, France, Soutenu le 11/9/2015, p. 
22. 

٣ 5ème edition,  ,” Libertés publiques et droits de l’homme”,ARLETTE Heymann DOAT
L.G.D.J., Paris, France 1998 page 192-200. 

ة، شتات "، دار الكتب القانونيَّ ة)ث (دراسة تحليليَّ ولي لحماية البيئة من التلوُّ نظيم القانوني الدَّ التَّ سه بكه داود محمد،"  ٤
  .١٧، ص ٢٠١٢ات، مصر، شر والبرمجيَّ للنَّ 

  .٢٩ص  ،سابق "، مرجعة، دراسة مقارنةفقات العموميَّ ة في مجال الصَّ المعايير البيئيَّ فايزة قاصدي،"  ٥
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  وازن البيئيالتَّ إختلال ثالثاً : 
دها وتجدِّ  غم من نقصانهايات مناسبة على الرَّ نات البيئة بأعداد وكمَّ المحافظة على مكوِّ  هويُقصد ب     

الإساءة إلى  ل فيالعامل البشري المتمثِّ  هاأهمُّ  وازنختلال هذا التَّ اي إلى دِّ عوامل تؤ  ين. وهناكالمستمرَّ 
  ١.حف العمراني العشوائية والزَّ فات الصناعيَّ فايات والمخلَّ لويث والإستنزاف عبر النِّ ة بالتَّ الموارد البيئيَّ 

  ةرات المناخيَّ التغيُّ رابعاً : 
ما ي، فكلَّ فيئة في الغلاف الجوِّ سب غازات الدَّ شاط البشري لنِ ر المناخي رفع النَّ ويُعتبر من أسباب التغيُّ      

 ،اقةحتاجت إلى مزيد من الطَّ الات، عتماداً على الآاتعقيداً و  أكثرَ  ة أنماط حياةً بشريَّ تَّبعت المجتمعات الا
  .) ...الفحمفط، الغاز، لب عليها يعني حرق المزيد من الوقود الأحفوري ( النَّ رتفاع الطَّ او 
  
  ةة البيئيَّ فقات العموميَّ للصَّ  نموذجيِّ  طبيقٍ : نحو ت ةنيابذة الثَّ النَّ 

   ةة البيئيَّ فقات العموميَّ أولاً : تعريف الصَّ 
نمية انعقاد المؤتمر العالمي للتَّ  ، إثرَ ةل مرَّ أوَّ  ةة الأيكولوجيَّ فقات العموميَّ لقد ظهر مصطلح الصَّ      

الأضرار  عتبر أنَّ اأيلول، والذي  ٤آب حتى  ٢٦ة من دَّ بجوهانسبورغ، للفترة الممت ٢٠٠٢ستدامة عام المُ 
ستغلالاً اواستغلال موارد الأرض  ،والعمرانيناعي م الصِّ اتجة عن التقدُّ قتصادي والنَّ شاط الإالنَّ  سبِّبهاالتي ي
  ٢ة.الي على مستقبل البشريَّ ل خطراً كبيراً على البيئة وبالتَّ ... تشكِّ رتفاع حرارة الأرضابالإضافة إلى بشعاً 

  
هذا  ٢٠/١٢/٢٠٠٢اريخ ت ٢٥٣/٥٧حدة في قرارها رقم ة للأمم المتَّ ة العامَّ ت الجمعيَّ وقد تبنَّ      

خاذ تِّ افي عملية  ةالأولويَّ ستدامة نمية المُ التَّ  إيلاءعلى ، ةات المختصَّ لط، داعيةً إلى تشجيع السُّ الإعلان
  ٣تحترم تماماً مقتضيات البيئة. وخدماتٍ  لعٍ نشر سِ إلى امية ياسات الرَّ القرار، وتشجيع السِّ 

  
ة اختيار الخدمات والمنتجات والسِّلع التي من عمليَّ  :" هابأنَّ  ةة البيئيَّ فقات العموميَّ يمكن تعريف الصَّ و      
وهو ما لا يمكن بلوغه ، ستدامةً استخدام الموارد والخدمات الأكثر ارر البيئي، أي قليل من الضَّ ها التَّ شأن

                                                            
  .٣٠ص  سابق،مرجع "، المعايير البيئية في مجال الصفقات العمومية، دراسة مقارنة،" فايزة قاصدي ١
"، منشورات الحلبي ستدامةنمية المُ إطار التَّ  فية لحماية البيئة ة الدوليَّ ات القانونيَّ الآليَّ سهير إبراهيم حاجم الهيتي،"  ٢

  .٤٨٠، ص ٢٠١٤بعة الأولى ، ة، بيروت، لبنان، الطَّ الحقوقيَّ 
٣ , memoire master , Les critères environmentaux dans les marchés publicsP. Marcou 

ІІ, droit économique, université Sorbonne , Paris 2006-2007 p. 5. 
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ين ركاء الإقتصاديِّ الشُّ  إلزاممن  ولةلدَّ ان مكِّ ت التيزمة، والإرادة والكفاءة اللاَّ  ةروط القانونيَّ رت الشُّ توفَّ  إذا إلاَّ 
  ١." بتقديم خدمات وأشغال وتوريدات تحترم البيئة

فها على أنَّ  وهناك      أو  قتناء موادَ اة أو ن موضوعها إنجاز أشغال بيئيَّ مكتوبة يكو  ها عقودٌ من يعرِّ
   ٢ظام البيئي.تهدف إلى تحسين النِّ التي روط المنصوص عليها في القانون و شُّ لحماية البيئة وفق ال خدماتٍ 

  
 ٣: للأسئلة الآتية دقيقٍ  ة يمكن أن تفشل في غياب تطبيقٍ فقة الإيكولوجيَّ سياسة إبرام الصَّ  إنَّ فوعليه      

 ة؟فقة العموميَّ ة في الصَّ إدراج المعايير البيئيَّ  بط يتمُّ ة مرحلة بالضَّ في أيَّ  -١
 لب الإيكولوجي؟ه من أجل توفير الطَّ لمن نتوجَّ  -٢
 ل؟عمَ ستَ المعايير الإيكولوجية تُ  أيَّ  -٣

  
  ةة البيئيَّ فقات العموميَّ بات وشروط الصَّ ثانياً : متطلِّ 

ة، أي تحديد يَّ ة البيئفقات العموميَّ للصَّ   - عبير إذا صحَّ التَّ  - نموذجيٍّ  ونقصد بذلك تحديد معيارٍ      
دة  ى الإدارة المتعاقِ ب علوالتي يتوجَّ  فقات،روط التي يجب أن تتضمَّنها هذه الصَّ الشُّ المعلومات و كافَّة 
وع من بدءاً من اختيار العنوان الذي يتناسب مع طبيعة هذا النَّ  ،ةلمناقصة العموميَّ عند إطلاق ا هاتحديدُ 
   .ةالمواصفات التقنيَّ روط و بالشُّ  مروراً ة، و روط البيئيَّ ذ الذي يراعي الشُّ نفيفقات، وصولاً إلى التَّ الصَّ 

   
 فقة :) للصَّ  ( بيئيٍّ  إيكولوجيٍّ  إختيار عنوانٍ  -١

لمن  ر منهم، وفي الوقت نفسه يوصل رسالةً دين بتحديد ما يُنتظَ يسمح للمتعاقِ  الإيكولوجيَّ  العنوانَ  إنَّ          
 ٤فقة.اً في هذه الصَّ الخدمة تلعب دوراً هامَّ  نتج أوة للمُ روط البيئيَّ الشُّ  ح، بأنَّ يريد أن يترشَّ 

  
  

                                                            
١ ,  , L.G.D.J.Pénalisation du droit des marchés publicsSchnall, -Catherine Prebissy

France, 2002,p.31 
٢ Marchés Revue de l’organisation de coopérations et de développements économiques: 

publics et environnement, France , 2000, p. 22. 
٣ , Acheter vert un Manuel sur les marchés publics écologiqueCommission européenne, 

Luxembourg office des publications officielles des communautés européennes, 2005, p. 3. 
٤ Acheter vert un manuel sur les marchés publics Commission Européenne, 

écologiques, OP-Cit, p 15. 
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 لة :مفصَّ  القيام بدراسة بحثٍ  -٢
 قة الأقلِّ فاختيار طريقة تنفيذ الصَّ  ةت العموميَّ فقاعند إبرام عقود الصَّ  المتعاقدة،ب على الإدارة يتوجَّ ف             

  ١لة.والمواد المستعمَ جهيزات ة التَّ نوعيَّ  مع الأخذ بعين الإعتبارإضراراً بالبيئة، 
  

 إستعمال البدائل : -٣
ها أنَّ  وق، إلاَّ رة في السُّ ة المُتوفِّ لبيئيَّ ات ادة للإمكانيَّ تعاقِ رغم القيام ببحث مفصَّل من قِبل الإدارة المُ       

يمكنها في هذه الحالة جات والخدمات والأشغال. و لمنتَ لة أفضل إيكولوجيَّ  ن وجود بدائلَ دة متبقى غير متأكِّ 
ج ة للمنتَ د معها تقديم البديل، عن طريق صياغتها لمجموعة من المواصفات التقنيَّ أن تطلب من المتعاقِ 

اً في رَّ د حُ يكون المتعاقِ بحيث لمنتج، االبديل الإيكولوجي لهذا ى بالمطلوب، كما يمكن لها إضافة ما يُسمَّ 
ا ض مرتكز تقديم عر    ٢أو على البديل الإيكولوجي.، جلي للمنتَ رح الأوَّ على الطَّ إمَّ

 
 ة :تطوير المواصفات التقنيَّ  -٤

مواصفات  يمكن لهذه الإدارة وضع ،ها الإدارة المتعاقدةة التي تضعُ إلى المواصفات التقنيَّ  إضافةً      
في تركيبة  التي يُمنع أن تدخل ةامَّ عة الة بالبيئة أو بالصحَّ ة المضرَّ ، وتحديد المواد الكيميائيَّ ةة بيئيَّ تقنيَّ 
 ةالبيئيَّ  طريقة الإنتاجمكن دمج الي يُ بالتَّ و  ٣.ةضين بقائمة إرشاديَّ وذلك عن طريق تزويد العارِ  ،ج ذاتهالمنتَ 

 صفقة كهرباءها مثالو  ( طة بالموضوع.ة بشرط أن تكون مرتبِ فقة العموميَّ ة للصَّ في المواصفات التقنيَّ 
  .) ها نظيفة، ولكنَّ تكلفةً  فالكهرباء الخضراء أكثرُ ، دةاقة المتجدِّ د مصادر الطَّ مِ عتتَ 
  
 ة :العلامات البيئيَّ  -٥

لع أقلُّ تلويثاً وتأثيراً هذه السِّ  ة لتبيِّن بأنَّ لع الإستهلاكيَّ وهي عبارة عن شهادات نوعيَّة تُوضَع على السِّ      
ة أو سات من طرف الجهات الحكوميَّ منحها للمؤسَّ  ويتمُّ  ٤.ة مماثلةستهلاكيَّ ابمنتوجات  نةً على البيئة مقارَ 

                                                            
  .٢٢٦سابق ، ص "، مرجع  نةة، دراسة مقارِ فقات العموميَّ ة في مجال الصَّ المعايير البيئيَّ فايزة قاصدي،"  ١
٢ Marchés Revue de l’organisation de coopération et de développement économiques: 

publics et environnement, France , 2000, p. 35.  
٣ Acheter vert un manuel sur les marchés publics Commission Européenne, 

écologiques, OP-Cit, p.22.  
ل، معهد الحقوق، المركز الجامعي ة الإجتهاد، العدد الأوَّ ، مجلَّ " ة لحماية البيئةقتصاديَّ ياسات الإالسِّ  "،مسعودي محمد ٤

  . ٣٣٣، ص ٢٠١٢لتمنغاست، الجزائر ، سنة 
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نة تأخذ بعين الإعتبار الآثار على البيئة على ة، من خلال الإعتماد على معايير معيَّ خرى خاصَّ جهات أُ 
  ١ة.جات النهائيَّ ة حتى المنتَ ة، أي ابتداءً من المواد الأوليَّ لسلة الإنتاجيَّ طول السِّ 

  
عبر ة دة على تطوير مواصفاتها التقنيَّ ت من أجل مساعدة الإدارة المتعاقِ ثَ حدِ ستُ اة قد العلامات البيئيَّ و     

 نة كمرجعة معيَّ ة أو الخدمة التي تريد الحصول عليها، وذلك عن طريق فرض علامة بيئيَّ تحديد المادَّ 
  ٢ح لها.رشَّ متثال المالتقييم العروض وقبولها في حالة 

  
  ة :الجودة البيئيَّ  -٦

تحديدها في  بات أو المواصفات التي تمَّ قة للمتطلِّ ة، المطابَ فقات العموميَّ بالجودة في مجال الصَّ  ويُقصد    
روري ربط مفهوم الجودة بالمضمون دة. ومن الضَّ روط، ومدى إرضاء حاجات الإدارة المتعاقِ دفتر الشُّ 

لامة والأمان ة والسَّ لة بالصحَّ لصِّ بحاجات المجتمع ذات ا ذلكج، وكلعة أو المنتَ الإقتصادي الذي يقدِّم السِّ 
  ٣الإنسان والبيئة. الذي يخصُّ 

  
إبرام  عند ما، لا سيَّ )ISO14001( ةق مواصفات الجودة البيئيَّ تطبي بحاث أنَّ حد الأأن وقد بيَّ     

، الأخذ بهذه المعايير ة أنَّ خاصَّ  ٤،اً ة إقتصاديَّ إلى تحقيق آثار إيجابيَّ  ي حتماً ة، يؤدِّ فقات العموميَّ الصَّ 
إعادة تدوير و خرى، د الأُ الموارِ اقة و ستهلاك الطَّ اناتجة عن تخفيض  كاليف،قيق وفرة في التَّ يساهم في تح
دها الإدارة خفيض من الجزاءات التي تتكبَّ ، والتَّ فاياتص من النِّ من تكاليف التخلُّ  خفيفالمنتجات والتَّ 

                                                            
١ L’écolabel outil au service de l’environnement ou arm Christelle BERNACONI, 

économique?, thèse de doctorat en droit de l’environnement et de l’urbanisme , Limoges 
France, 1996, p 04. 

٢ Acheter vert un manuel sur les marchés publics Commission Européenne, 
écologiques, OP-Cit, p.4.  

  .٢٤٥سابق، ص  "، مرجعنةة، دراسة مقارِ فقات العموميَّ ة في مجال الصَّ المعايير البيئيَّ فايزة قاصدي،"  ٣
كمدخل لتحسين وتنمية  ١٤٠٠٠وفقاً لمعايير الإيزو املة الشَّ ة يئيَّ إدارة الجودة الب"عبد القادر شوكال، طارق راشي،  ٤

املة وتنمية إدارة الجودة الشَّ  ل حولني الأوَّ لتقى الوط، مداخلة ضمن المُ "ةاحية البيئيَّ ة من النَّ قتصاديَّ سة الإأداء المؤسَّ 
، ص ٢٠١٠ديسمبر  ١٣اهر مولاي، سعيدة، الجزائر، لطَّ سيير، جامعة اة وعلوم التَّ قتصاديَّ ة العلوم الإسة، كليَّ المؤسَّ أداء 
١٤.  
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، فضلاً عن تخفيض ثللتلوُّ  بةة عن أنشطة مسبِّ فقات العموميَّ في الصَّ قتصادي ل الإدة أو المتعامِ المتعاقِ 
  ١ة.ة نظير الأضرار البيئيَّ عويضات القانونيَّ التَّ 
  
 سيير البيئي :مة التَّ إستعمال أنظِ  -٧

فقات قتين بالصَّ المتعلِّ  CE ١٧/٢٠٠٤و  CE ٢٠٠٤/١٨تين عليمتين الأوروبيَّ التَّ جوع إلى بالرُّ     
فقط في إطار صفقات الخدمات أو الأشغال، أن تطلب  ،دةارة المتعاقِ صان للإدهما ترخِّ ة، نجد أنَّ العموميَّ 

فقة، وذلك من أجل قاً في الصَّ دة مسبَ ة التي تستجيب للإحتياجات المحدَّ ضين إثبات كفاءتهم التقنيَّ من العارِ 
حماية البيئة من أضرار فقة، لبتنفيذ الصَّ  مباشرةً  طةالمرتبِ  سيير البيئيقة بالتَّ رتيبات المتعلِّ وضع بعض التَّ 

ق رُ ، الإستعانة بطُ اقةة كالماء والطَّ ستعمال مصادر طبيعيَّ ا، ومن بين هذه الإجراءات لة الوقوع.محتمَ 
  ...٢ة.، منتجات إيكولوجيَّ البيئة بشراء مواد، تجهيزات إنتاج تحترم

  
  فقة :ة لتسليم الصَّ روط العامَّ الشُّ  -٨

قوم الإدارة ة، حيث تَ فقة العموميَّ ة إبرام الصَّ ة في عمليَّ فقة المرحلة النهائيَّ مرحلة تسليم الصَّ تُعتبر 
معيار العرض  مكن للإدارة اعتماد. وفي هذا المجال يُ رنة الأسعارروض ومقاة العُ دة بتقييم نوعيَّ المتعاقِ 

ابع ة، الطَّ ة، القيمة التقنيَّ ة كالنوعيَّ البيئيَّ مكن من خلاله إدراج المعايير يُ الذي  الأكثر فائدة، الإقتصاديِّ 
  ...٣نفيذ.التَّ سليم و ، خدمة ما بعد البيع، تاريخ التَّ الجمالي والوظيفي، تكاليف الإستعمال

  
 فقة :شروط تنفيذ الصَّ  -٩
مذكورة في ها غم من أنَّ على الرَّ  ،ةعرضه يستجيب للمواصفات التقنيَّ  نَّ ت أثبِ يجب على الملتزم أن يُ      

 ةفقات العموميَّ ة بالصَّ ة الخاصَّ جوع إلى القواعد الأساسيَّ نفيذ. و بالرُّ ذلك من خلال التَّ  يتمُّ و روط، دفتر الشُّ 
ة اعد العامَّ حترام القو الين قاوِ ه يجب على جميع المعلى أنَّ  تصَّ ن فقد ) مثلاً،DEFRAفي بريطانيا (

فايات في النِّ رمي ، دخينة بعدم التَّ القواعد الخاصَّ  ٤: حماية البيئة، مثل فيما يخصُّ  راءجَ لأُ قة على االمطبَّ 

                                                            
ة، دراسة ث البيئي، شركة الإسمنت الجزائريَّ على التلوُّ  ١٤٠٠٠آثار تطبيق الإيزو ة بعنوان :إلهام يحياوي، ورقة بحثيَّ  ١

م من قبل : قر، المنظَّ ولي: حول حماية البيئة ومحاربة الفَ قى الدَّ ت بموجب الملتَ لقيَ أُ  ،حالة شركة عين توتة للإسمنت
  .١٢، ص ٢٠١٠-٠٥-٠٤-٠٣المركز الجامعي الجيلالي بونعامة بخميس مليانة، أيام 

  .٢٤٩"، مرجع سابق، ص  نةة، دراسة مقارِ فقات العموميَّ ة في مجال الصَّ المعايير البيئيَّ فايزة قاصدي،"  ٢
  .٢٤٩، ص نفسهمرجع ال فايزة قاصدي، ٣
 http://www.defra.gov.ukفصيل راجع الموقع الإلكتروني التالي : للمزيد من التَّ  ٤
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ص منها بطريقة ل وإعادة رسكلتها أو التخلُّ ستعمال بعض المواد من طرف المقاوِ او  ة بهاالأوعية الخاصَّ 
  مناسبة.
 
  ةة البيئيَّ فقات العموميَّ : أهداف الصَّ  ثالثاً 
  ١الية:قاط التَّ ة في النِّ ة البيئيَّ فقات العموميَّ ة للصَّ ز الأهداف الأساسيَّ نوجِ  مكن أنيُ م على ما تقدَّ  بناءً     

  ج.دة للعمل المبرمَ لتزام الإدارة المتعاقِ اق من مطابقة ضمان حماية البيئة من خلال التحقُّ  - ١  
ما ديقة للبيئة، لا سيَّ والصَّ ظيفة ات النَّ ع التكنولوجيَّ جات والخدمات التي تحترم البيئة وتشجِّ ترقية المنتَ  - ٢  

 ستدامة.نمية المُ دة، والمساهمة في التَّ اقات المتجدِّ في مجال الطَّ 
ط للموارد من قبل القطاع العام، من لبي للمشاريع على البيئة والإستهلاك المفرِ أثير السَّ من التَّ  الحدِّ  - ٣  

ة في جميع ستدامنمية المُ قة بالتَّ البنود المتعلِّ روات والأخذ بعين الإعتبار ستدام للثَّ سيير المُ خلال التَّ 
 منها:الميادين والمجالات، و 

ة ثمين وتطوير الموارد المائيَّ ساهم في تَ ة تُ ة البيئيَّ فقات العموميَّ فالصَّ  طهير :في مجال المياه والتَّ  -   
الموارد  هة وتوزيع هذوالباطنيَّ ة ة السطحيَّ ئيَّ ة واستغلالها العقلاني، وكذلك حشد الموارد الماوالإقتصاديَّ 

ات ، وذلك عبر صفقات بناء السُّدود ومحطَّ )ةائية والريفيَّ المناطق النَّ  ةً خاصَّ (بين المناطق المحليَّة 
قيق ي، مساهمةً بذلك في تحرف الصحِّ الصَّ وإنجاز شبكات نقل المياه و  تهايَ تصفِ و المياه  تخزين وضخِّ 

  ة وحماية البيئة.الإجتماعيَّ و ة نمية الإقتصاديَّ التَّ 
اقات غير ستهلاك الطَّ اة في هذا المجال، إلى ترشيد موميَّ فقات العإذ تهدف الصَّ  اقة:في مجال الطَّ  -   

ات كالمحروقات والمعادن، من خلال صفقات إنشاء محطَّ  -  ضوبة القابلة للنُّ خاصَّ  - المتجدِّدة 
  ياح والمياه.ة والرِّ اقة الشمسيَّ دة كالطَّ اقات المتجدِّ توليد الكهرباء من مصادر الطَّ 

أثر  ستخدام المواد التي لهاا نة التي تتضمَّ البنود البيئيَّ الأخذ بعين الإعتبار  عبر مران:في مجال العُ  -   
ة حياة طويلة ستخدام المواد التي يُعاد تدويرها والتي يكون لها مدَّ ان، أو ما أمكَ بيئي منخفض حيثُ 

رميم أو الهدم أو التَّ شغال البناء عمليَّات أفايات أثناء يانة منخفضة، كذلك خفض النِّ للصِّ باتها ومتطلِّ 
ة، فقات المتضمِّنة أشغالاً عمرانيَّ ة في الصَّ كذلك الأخذ بعين الإعتبار المعايير البيئيَّ يانة، و والصِّ أ

                                                                                                                                                                                          

كما يُراجع   Commission Européenne, Acheter vert un manuel sur les marchés publics 
écologiques, OP-Cit, p.40. 

"، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  ة لحماية البيئة في الجزائرة الإداريَّ الوسائل القانونيَّ  عبد المنعم  بن أحمد، " ١
  .٥٦ص ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨قوق بن عنكون، الجزائر ة الحالعام، كليَّ 



 

107 
 

ة، وأيضاً الأخذ بعين يئيَّ للمعايير الب اً ي وتجميع مياه الأمطار، وفقالصحِّ رف كتصريف مياه الصَّ 
  ١ة.ن والمناطق المحميَّ دُ ابع الجمالي للأحياء والمُ الإعتبار، الطَّ 

  
ة ه : عمليَّ ستدام بأنَّ المُ  العام راءمكن تعريف الشِّ يُ  ،وفي ختام هذا المبحث ،ما تقدَّم على كلِّ  بناءً     

وازم فيها، مفهوم القيمة الفضلى من والأشغال واللَّ لع والخدمات ة أُدخِل على معايير تقييم السِّ شراء عاديَّ 
على أساس كامل حياة  احتسابه الذي يتمُّ  هعر وحدَ سِّ ) بدلاً من الValue For Moneyإنفاق المال (

أيضاً المجتمع  ارية، كما تعمُّ راء العام على الجهة الشَّ ج أو الخدمة، بحيث تعود منافع الشِّ المنتَ 
وازن المناسب بين راء العام إلى تحقيق التَّ حق بالبيئة، كما يسعى الشِّ رر اللاَّ من الضَّ  والإقتصاد، وتحدُّ 

كل وهذا ما  يظهر من خلال  الشَّ  ة.والبيئيَّ  ة الإقتصاديَّ ة و الإجتماعيَّ  ،ستدامةالمُ نمية للتَّ  ةلاثكائز الثَّ الرَّ 
  ٢:الي التَّ 
  
  
  

 

 التنمية المستدامة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٢٥٥-٢٥٣"، مرجع سابق، ص  نةمقارِ ة، دراسة فقات العموميَّ ة في مجال الصَّ المعايير البيئيَّ فايزة قاصدي،"  ١
تقرير  - راءة في عملية الشِّ هات المستقبليَّ التوجُّ المصدر  ،٨ص ،مرجع سابق ١/٢٠١٤ة العدد ت العامَّ ياساموجز السِّ  ٢

  .٢٠٠٦يونيو  ،ستدامراء المُ فريق العمل البريطاني حول الشِّ 

 :ستدامةنمية المُ التَّ 

 بات الحاضرتستجيب لمتطلِّ التي  نميةالتَّ 

 دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة

 حتياجاتھااعلى تلبية 

 ةبيئيَّ  - ةإقتصاديَّ  -ة: إجتماعيَّ  ركائز ثلاثة

 :راء العامالشِّ 
 ة تشمل الحصول عمليَّ        
 وازم والأشغال على اللَّ        
 ة.ل سلطة عامَّ بَ والخدمات من قِ        

 أفضل قيمة مقابل المال : هيةيالمبادئ التوج

راء العام الشِّ 
 ستدامالمُ 
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   ياتالواقع والتحدِّ  الإطار القانوني،راء العام في لبنان : اني : الشِّ المبحث الثَّ  
مثيلاتها في ب نةً هي ذات جودة متدنِّية مقارَ  راء العام في لبنانمنظومة الشِّ  ة أنَّ عتبر الجهات الدوليَّ تَ     

بات شريعي، وعدم مواءمته لمتطلِّ ر الإطار التَّ م وتبعثُ ة والعالم. ويعود ذلك لتقادُ بلدان المنطقة العربيَّ 
ة سات المعنيَّ ات المؤسَّ ل صلاحيَّ ة وغيرها من المعايير، وكذلك لجهة تداخُ ة والمساءلة والتنافسيَّ الشفافيَّ 

  ة الأداء ويزيد من مخاطر الفساد.في فعاليَّ  ملحوظٍ  إلى نقصٍ ي ما يؤدِّ قص في القدرات، والنَّ 
  

ة عابرة موليَّ ة وأخرى شُ طاعيَّ ة القيام بإصلاحات قِ وخلال مؤتمر "سيدر"، إلتزمت الحكومة اللبنانيَّ     
راء العام ويُعتبر إصلاح الشِّ  .ةة العامَّ راء العام وإدارة الماليَّ مكافحة الفساد، تحديث الشِّ  للقطاعات أبرزها

ة وجذب ة وتحسين جودة الخدمات العامَّ ة لتعزيز الحوكمة الماليَّ ة الضروريَّ أبرز الإصلاحات الهيكليَّ 
  ة كبيرة في دعم جهود مكافحة الفساد. ة، وهو ذو أهميَّ الإستثمارات وتعزيز الشفافيَّ 

  
 ٢٠١٤Foreign briberyلعام  )، في تقريرهاOECDنمية (عاون الإقتصادي والتَّ مة التَّ فوفقاً لمنظَّ     

report َّراء أو بآخر بمنظومة الشِّ  طة بشكلٍ ة المعرَّضة للفساد مرتبِ لات الحكوميَّ عامَ من المُ  %٥٧ ، فإن
ما ، مليون دولار ٥٠٠اً بقيمة سنويَّ  ق وفراً راء العام من شأنه أن يحقِّ تحديث منظومة الشِّ  أنَّ  كما العام.

 صدورَ  ه كلُّ  قد أثمر ذلكو  ١للمواطنين. ة الخدماتن نوعيَّ حسِّ يلة، و و الإستثماري للدَّ يزيد هامش الإنفاق 
راء العام في لبنان في سنتناول في هذا المبحث الإطار القانوني للشِّ و  راء العام في لبنان.لشِّ قانون جديد ل

  راء العام في لبنان في فقرة ثانية. آفاق الشِّ أولى، و  فقرةٍ 
  

  راء العام في لبنان للشِّ  طار القانوني: الإ الأولىالفقرة 
عت إلى تشريعات ترعى راء العام وتوزَّ مة للشِّ اظِ دت القوانين النَّ تعدَّ  راء العامقانون الشِّ  صدور قبل    

راء الشِّ س اً يلامِ م موضوعاً فرعيَّ ها تنظِّ فة ولكنَّ مختلِ  ق بمواضيعَ خرى تتعلَّ ة، وأُ فقات العموميَّ الصَّ  مباشرةً 
 لعلَّ . و روطة ومن ضمنها دفاتر الشُّ الأساسيَّ ة للقوانين العام بطريقة غير مباشرة، كما نجد أنظمة تطبيقيَّ 

، ٣٠/١٢/١٩٦٩ريخ تا ١٤٩٦٩ادر بالمرسوم رقم ة الصَّ شريعات : قانون المحاسبة العموميَّ أبرز هذه التَّ 
ة المفروضة الأحكام العامَّ روط و ودفتر الشُّ  )١٦/١٢/١٩٥٩تاريخ  ٢٨٦٦المرسوم رقم نظام المناقصات (

، بالإضافة إلى الكثير من ٣١/١/١٩٤٢تاريخ  ٤٠٥ادر بالمرسوم رقم ة الصَّ دي الأشغال العامَّ على متعهِّ 
  سع هذا البحث لذكرها جميعاً.خرى التي لا يتَّ صوص الأُ النُّ 
  

                                                            
  .١ص ،  ٢٠١٩موجز أيلول راء العام في لبنان"، " تحديث منظومة الشِّ  ة، بحث بعنوانادر عن وزارة الماليَّ التقرير الصَّ  ١
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مة الأمم س وعامل في منظَّ مؤسِّ  لبنان هو عضوٌ  على أنَّ  بناني قد نصَّ ستور اللُّ الدُّ  أنَّ ب مع التَّذكير    
ء في جميع د هذه المبادىولة تجسِّ الدَّ  لحقوق الإنسان، وأنَّ  ها والإعلان العالميَّ م مواثيقَ حدة وملتزِ المتَّ 

بالبيئة قة حدة المتعلِّ ة إعلانات ومواثيق الأمم المتَّ صبح كافَّ بناءً عليه تُ  ١ستثناء.االحقول والمجالات دون 
  .العامراء ق بالشِّ ا في ما يتعلَّ ملزِمة للبنان وعليه الإلتزام به والعمل والإقتصاد

  
  المبادئ التي ارتكز عليها.بة و وأسبابه الموجِ  راء العامقانون الشِّ  عن بالحديث في هذه الفقرة كتفيسنو     
  
     راء العامبة لقانون الشِّ : الأسباب الموجِ  بذة الأولىالنَّ 
المنشور في الجريدة  ٢٠٢١تموز  ١٩تاريخ  ٢٤٤نون رقم راء العام بموجب القاصدر قانون الشِّ    

  : هعت إلى اقتراحالتي دف بةالموجِ  الأسباب في ما يلي أبرزو . ٢٩/٧/٢٠٢١تاريخ  ٣٠ة العدد الرسميَّ 
  
ة)، إذ فقات العامَّ أيضاً بالصَّ (المعروف  راء العامد للشِّ وموحَّ  عصريٍّ  لبناني إلى نصٍّ إفتقار القانون الُّ   - 

  .دةأحكام متعدِّ  ماً وينطوي علىراً ومتقادِ الحالي مبعثَ  القانونيُّ  يُعتبر الإطارُ 
ة هات الدوليَّ تعكس التوجُّ  واضحةٍ  راء العام بمجملها لمعاييرَ اظمة للشِّ ة النَّ عدم اعتماد الأحكام اللبنانيَّ  - 

زاهة إحترام معايير النَّ  )٢طة، غيرة والمتوسِّ سات الصَّ أمام المؤسَّ ما لا سيَّ  فتح مجال المنافسة )١لجهة: 
ص تأمين الجهاز/الملاك البشري المتخصِّ  )٣ القطاع الخاص،ارية و ل الجهة الشَّ بَ ة من قِ فيَّ والشفا

ة ة والفعاليَّ ف بالمال العام بأعلى مستويات من المهنيَّ والقادر على ممارسة وظيفته وعلى التصرُّ 
لتزمت بها اة) التي ة والإجتماعيَّ ة والبيئيَّ ديَّ ستدامة (الإقتصانمية المُ تحقيق أهداف التَّ  )٤زاهة، ووالنَّ 

  ة.الحكومة اللبنانيَّ 
راء العام ولي لمنظومة الشِّ سح الدَّ سوحات، وآخرها وأشملها المَ راسات والمُ غرات التي أشارت إليها الدِّ الثَّ  - 

)MAPS صوص والأحكام د النُّ عتماد معايير واضحة، نتيجة تعدُّ ات و الإجراءا)، لجهة وجوب توحيد
دة (دفاتر كذلك عدم وجود معايير ووثائق موحَّ كاوى والإعتراض. و ص في آليات الشُّ ة الإجراء ونقالمرعيَّ 

ر أدواراضي. إضافة إلى تداخل في راء بالتَّ ط للشِّ جوء المُفرِ ة)، واللُّ ة أو عقود نموذجيَّ شروط نموذجيَّ 
ة ة الإجراء والمبادئ العامَّ ستثناءات تتناقض مع القوانين والأنظمة المرعيَّ اجوء إلى ة، واللُّ الجهات المعنيَّ 

عيق ا يُ ، مقابةر سلباً على الرَّ قة، ويؤثِّ سِ ة وغير المتَّ ما يزيد من مخاطر الممارسات الإنتقائيَّ  ،لةذات الصِّ 
بها هذه قابة ويزيد من مخاطر الفساد ومن الكلفة التي ترتِّ ة الرَّ من فعاليَّ  الوصول إلى المعلومات، ويحدُّ 

  ة عالية.ة إقتصاديَّ فعاليَّ  ويذ دين جُددٍ ستقطاب مورِّ اارة فرص ة وخسة العامَّ غرات على الماليَّ الثَّ 
                                                            

ادر في ستوري الصَّ ، بعد تعديلها بموجب القانون الدُّ ٢٣/٥/١٩٢٦ادر في بناني الصَّ ستور اللُّ مة الدُّ من مقدِّ  "ب"الفقرة  ١
٢١/٩/١٩٩٠.  
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العشرين الماضية، بحيث نوات راء العام بشكل كبير خلال السَّ دة في الشِّ ة المعتمَ ر المعايير الدوليَّ تطوُّ  - 
حدة، مة الأمم المتَّ من منظَّ  دة صدرت عن كلٍّ ة، ومبادئ وتوجيهات وممارسات جيِّ رت قوانين مرجعيَّ طُوِّ 

  ة.، وغيرها من الجهات الدوليَّ ةضية الأوروبيَّ ة، والمفوَّ قتصاديَّ نمية الإعاون والتَّ مة التَّ ولي، ومنظَّ والبنك الد
ل التي لم تصِ و  ،ة بهذا الصددن ومراسيم تنظيميَّ قتراح مشاريع قوانيلبنان لاالمحاولات التي جرت في  - 

ته الحكومة من مجلس ستردَّ اة الذي فقات العموميَّ ة، من بينها مشروع قانون الصَّ إلى خواتيمها المرجوَّ 
بتاريخ  ٩٥٠٦اب بموجب المرسوم رقم حيل إلى مجلس النوَّ والذي كان قد أُ  ٢٧/٣/٢٠١٨اب في النوَّ 
١٢/١٢/٢٠١٢.  

)، القيام بإصلاحات ٢٠١٨بنانية في مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في باريس (نيسان ولة اللُّ إلتزام الدَّ  - 
تأكيد مجموعة راء العام، و ة الفساد وتحديث الشِّ طاعات، أبرزها مكافحخرى شاملة عابرة للقِ طاعية وأُ قِ 

ة تنفيذ هذه على أهميَّ  ،١١/١٢/٢٠١٩باريس بتاريخ جتماعها الأخير في اة خلال عم الدوليَّ الدَّ 
راء العام دت على الشِّ بها البلاد. وقد شدَّ  ة التي تمرُّ ة والإقتصاديَّ يات الماليَّ التحدِّ  الإلتزامات في ظلِّ 

ة، ة وتحسين جودة الخدمات العامَّ وكمة الماليَّ ة لتعزيز الحَ ة الضروريَّ كأحد أبرز الإصلاحات الهيكليَّ 
  .افحة الفساد وإهدار المال العامة، ودعم جهود مكالإستثمارات، وتعزيز الشفافيَّ  وجذب

تشرين الأول  ١٧، وخصوصاً منذ بشكل خاصعبي ني عموماً، والحراك الشَّ مطالبة المجتمع المد - 
لمبادىء ة ات الأساسيَّ ، بمكافحة الفساد وبإرساء دولة الحق وحكم القانون تكريساً للحقوق والحريَّ ٢٠١٩

  ة والمساءلة والعدالة والإنصاف والمساواة.زاهة والشفافيَّ سامية كالنَّ 
  
  راء العام قانون الشِّ  المبادئ التي ارتكز عليها : انيةبذة الثَّ النَّ 

راء العام، لا تستقيم الأمور دون لحظها ومراعاتها، ثمانية مبادىء للشِّ  قتراح القانون علىارتكز اوقد     
  نمية، وهي:عاون الإقتصادي والتَّ ادرة عن منظمة التَّ ة الإثني عشر الصَّ المبادىء الدوليَّ مستقاة من 

  
 ،ذالتي تنفِّ  ةة أو إدارة المرافق العامَّ لعامَّ حيث تشمل أحكام هذا القانون الخدمات ا املة :الميزة الشَّ  -  

ة أي جميع أنواع المشتريات العامَّ  ،بتمويل من أموال الموازنة أو الخزينة أو من منح وهبات وقروض
بما لا  - ةً أو خارجيَّ  ةً يَّ داخل - ة الإستشاريَّ  اوتقديم الخدمات بما فيه وازموتوريد اللَّ  تنفيذ الأشغال

 ة.ولة اللبنانيَّ الدَّ من  مةة المبرَ ت الدوليَّ اأحكام المعاهدات والإتفاقيَّ  خالفيُ 
د في إعداد ط الأمَ خطيط المتوسِّ من خلال تشجيع عملية التَّ : مع الموازنات  مجخطيط والدَّ التَّ  -  

  راء.الموازنات لتحسين تصميم وتخطيط دورة الشِّ 
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راء، على أن الشِّ ة مراحل ات واضحة للإشراف والرقابة، في كافَّ : من خلال تطبيق آليَّ  لةالمساءَ  -  
بها وتدابير  دة للبتِّ محدَّ  لٍ هَ ضمن مُ  ،كاوى والإعتراضاتال للشَّ ستحداث إطار جديد وفعَّ اتشمل 

 قة بالأداء.ز الثِّ قاب المُلائمة بما يعزِّ العِ 
ريقة ة والطَّ ة هي القاعدة العامَّ : أي الحرص على أن تكون الإجراءات التنافسيَّ  ة والمنافسةالفعاليَّ  -  

دين متكافئة وعادلة لجميع المورِّ الكفاءة، وتأمين فرص  راء كوسيلة لتعزيزات الشِّ ة لإجراء عمليَّ المعياريَّ 
وتوفير طرق شراء  ،ضائيةفاقات الرِّ تحدُّ من الإتِّ  صارمةٍ  عتماد ضوابطَ الين، ومكافحة الفساد و المحتمَ 

 داثة.بات الحَ جديدة تتماشى مع متطلِّ 
 ،دةب المصالح وتحديد حالاته المتعدِّ لتضارُ كذلك ن خلال وضع تعريف واضح لها و : م زاهةالنَّ  -  

 .العام والخاصفي القطاعين وتحديد أنواع العقوبات التي تطال موظَّ 
تيح الوصول إلى ما يُ  ،ةة المركزيَّ ة الإلكترونيَّ شر على المنصَّ : من خلال وجوب النَّ ة الشفافيَّ  -  

 .ةالحفاظ على موجب السريَّ  معلين ين والمتدخِّ ة المهتمِّ المعلومات والبيانات لكافَّ 
دريب راء وموجب التَّ ات الشِّ ة للقيام بعمليَّ المهنيَّ  ة عاليةِ جهة تخصيص موارد بشريَّ ل: مهين التَّ  -  

 زاهة.ة والإحتراف والنَّ لهم لتكون على قدرٍ عالٍ من المهنيَّ  المستمرِّ 
ة الإقتصاديَّ و ة ستدامة بأبعادها الإجتماعيَّ نمية المُ ات تراعي أهداف التَّ : من خلال عمليَّ الإستدامة  -  

 راء العام.ة من الشِّ ة، بشكل متوازن مع الأهداف الأساسيَّ والبيئيَّ 
  
  ١راء العاممة الشِّ وكَ : حَ  الثةبذة الثَّ النَّ 
و  .ادس منهلعام في الفصل السَّ راء امة الشِّ وكَ مسألة حَ  ٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم تناول قانون الشِّ     

  .هيئة الإعتراضاتاني بوالثَّ  ،راء العامهيئة الشِّ ب قل يتعلَّ : الأوَّ ق في ما يلي إلى عنوانينسنتطرَّ 
  

 راء العامهيئة الشِّ أولاً  : 
  ت على ما يلي:التي نصَّ  ٢٤٤/٢٠٢١من القانون رقم  ٧٤ة ت هذه الهيئة بموجب المادَّ ئَ نشِ أُ     
  ات تمارس الصلاحيَّ راء العام>> ى <<هيئة الشِّ ة تسمَّ ة مستقلَّ جب هذا القانون هيئة إداريَّ نشأ بمتَ . ١

 نة في متنه يكون مركزها في مدينة بيروت.والمهام المبيَّ 
 ة فة والمصلحة القانونيَّ ن المالي والإداري. كما لها الصِّ ة وبالإستقلالية المعنويَّ بالشخصيَّ  ع الهيئةتتمتَّ . ٢

 ابع من هذا القانون.راء وفقاً لأحكام الفصل السَّ ة الشِّ عون بشأن القرارات المرتبطة بعمليَّ للطُّ 
 د لها بموجب هذا القانون.عريف المحدَّ ارية وفقاً للتَّ ات الهيئة جميع الجهات الشَّ شمل صلاحيَّ تَ . ٣

                                                            
  .٢٤٤/٢٠٢١وما يليها من قانون الشراء العام رقم  ٧٤راجع المواد  ،فاصيللمزيد من التَّ  ١
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يصدر عن مجلس الوزراء بناءً راء العام بموجب مرسوم د ملاكات ومهام العاملين في هيئة الشِّ تُحدَّ . ٤
ولة، خلال ستشارة مجلس شورى الدَّ اراء العام و الشِّ ء بعد إنهاء هيئة قتراح رئيس مجلس الوزرااعلى 

 ة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تشكيل الهيئة.مهلة ستَّ 
ة) سات العامَّ ظام العام للمؤسَّ (النِّ  ١٣/١٢/١٩٧٢تاريخ  ٤٥١٧لا تخضع الهيئة لأحكام المرسوم رقم . ٥

فتيش المركزي ومجلس رة ولرقابة التَّ المؤخَّ ها تخضع لأحكام هذا القانون ولرقابة ديوان المحاسبة غير أنَّ 
  ة.الخدمة المدنيَّ 

 
  . ٧٦ة دت مهامها بموجب المادَّ من هذا القانون طريقة تشكيلها وحدَّ  ٧٥ة دت المادَّ كما حدَّ     
  على ما يلي : ٧٥ة المادَّ ت فنصَّ     
خذ في مجلس الوزراء بناءً على  نون بموجب مرسوم يُتَّ ل الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء يُعيَّ تُشكَّ . ١

من  د ولاية كلٍّ . تُحدَّ ٧٨لة في المادة عيين المفصَّ ة التَّ قتراح رئيس مجلس الوزراء وفقاً لشروط وآليَّ ا
 ة واحدة فقط.جديد مرَّ ئيس والأعضاء الأربعة بخمس سنوات قابلة للتَّ الرَّ 

المهام  ى الهيئة مجتمعةً ف منهم قانوناً، وتتولَّ ة الأعضاء الذين تتألَّ خذ الهيئة قراراتها بغالبيَّ تتَّ . ٢
د فيه توزيع المهام بين يُحدَّ  ات المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب نظام داخليٍّ والصلاحيَّ 

 ادرة عن الهيئة.ق ووسائل تنفيذ القرارات الصَّ رُ الأعضاء وطُ 
 ر كلُّ بَ من هذا القانون، يُعتَ  ٨١ة من المادَّ  ق بشأنه أحكام الفقرة الأولىتُطبَّ  الذي ئيسخلا الرَّ افي م. ٣

عن قصد أو إهمال بالواجبات  ة في حال أخلَّ احية المسلكيَّ عضو من أعضاء الهيئة مسؤولاً من النَّ 
ة بشأن لا تحول الملاحقة التأديبيَّ  ة الإجراء.افذة المرعيَّ لأنظمة النَّ التي تفرضها عليه القوانين وا

  ة.ة المختصَّ ة أو الجزائيَّ ئيس دون ملاحقتهم عند الإقتضاء أمام المحاكم المدنيَّ الأعضاء أو بشأن الرَّ 
 
  على ما يلي : ٧٦ة مادَّ الت كما نصَّ     

كما تُعنى  ،راء العام والإشراف عليه ومراقبته وتطوير إجراءاته ونُظُمه وأدائهتُعنى الهيئة بتنظيم الشِّ     
ة والإرشاد لها. ولها أن تقوم بالمهام التي ارية وتقديم المساندة الفنيَّ نسيق بين مختلف الجهات الشَّ بالتَّ 

  أُنيطت بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
 راء؛قة بالشِّ ة المتعلِّ ياسات العامَّ قتراح على مجلس الوزراء السِّ الإ. ١
 راء الإلكتروني؛والشِّ  راء العامة للشِّ ة المركزيَّ ة الإلكترونيَّ تصميم وإدارة وتشغيل المنصَّ . ٢
د يصدر عنها وتبويبها ونشرها ارية وفق نموذج مُوحَّ نوية الواردة من الجهات الشَّ راء السَّ طط الشِّ جمع خِ . ٣

من هذا القانون؛ على أن  ١١دة بحسب المادة ة المعتمَ ة المركزيَّ ة الإلكترونيَّ وفق الأصول على المنصَّ 
وق نة بشكل يسمح للسُّ طاعات المعيَّ عاقد والقِ ق التَّ رُ ات وطُ عن الأنواع والكميَّ  لةً مفصَّ  ن معلوماتٍ تتضمَّ 

 ر للمنافسة؛بالتحضُّ 
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فق الأصول على لزيم وِ أهيل والتَّ يات وبإجراءات التَّ شترَ قة بالمُ ة الإعلانات والإشعارات المتعلِّ كافَّ  نشر. ٤
 ارية بذلك؛الجهات الشَّ دة وإلزام ة المعتمَ ة المركزيَّ ة الإلكترونيَّ المنصَّ 

ة ها بطريقة مركزيَّ ي شراؤُ وازم والخدمات والأشغال البسيطة التي يُمكن أن يؤدِّ وضع وتيويم لائحة باللَّ . ٥
منها.  راء المركزي لكلٍّ قتراح الجهة التي تقوم بالشِّ اضلى من إنفاق المال العام، و الفُ  إلى تحقيق القيمة

 قتراح رئيسه؛اخذ في مجلس الوزراء بناء على يُتَّ ئحة بمرسوم هذه اللاَّ  رُّ تقَُ 
 الث من هذا القانون؛فاقات الإطار المشار إليها في الفصل الثَّ تِّ إب يإبداء الرأ. ٦
 ين؛تارية طريقة المناقصة على مرحلستخدام الجهة الشَّ اقة على إصدار قرارات بشأن الموافَ . ٧
راء العام، بما في ذلك قة بالشِّ افذة المتعلِّ ة النَّ القانونيَّ صوص إصدار إرشادات وتوضيحات حول النُّ . ٨

 ة والقواعد الإرشادية؛إصدار الأدلَّ 
لاع لها في هذا الإطار الإطِّ  راء العام، ويحقُّ ة والقواعد التي ترعى الشِّ صوص القانونيَّ مراقبة وتقييم النُّ . ٩

من هذا  ٦ة البيانات بحسب أحكام المادة سريَّ ارية، مع مراعاة راء لدى الجهة الشَّ الشِّ  على سجلِّ 
ارية، الجهات الشَّ  ن الخلل و/أو مخالفة القوانين في كلِّ تتناول مكامِ  دوريةً  م الهيئة تقاريرَ القانون. تنُظِّ 

فتيش المركزي، اب ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتَّ ها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النوَّ رفعُ وتَ 
 الأصول؛وتنشرها وفق 

 ق بعقد إجراء يخضع لأحكام هذا القانون إلى المرجع الجزائيِّ مستندات أو وثائق تتعلَّ  ةإحالة أيَّ . ١٠
ة، كما وطلب إحالة ب عليها القوانين الجزائيَّ مخالفة تُعاقِ  ةفي حال الإشتباه بحصول أيَّ  المختصِّ 

 ة؛ة المختصَّ حول تواطُئِه إلى المراجع الرقابيَّ  بهةٌ ف الذي تقوم شُ الموظَّ 
ة ة المستويات، على المنصَّ راء العام، على كافَّ ة بعمليات الشِّ جمع البيانات والمستندات الخاصَّ . ١١

كة وبيانات تنفيذ المشاريع ة المُشارِ عاقد والقطاعات الإقتصاديَّ ة بما في ذلك أنواع وطرق التَّ المركزيَّ 
تيح سهولة قراءة يُ  ة لديها، بشكلٍ حة وغيرها، وذلك في قاعدة بيانات مركزيَّ من جهات مانِ لة المُموَّ 

 دة في هذا المجال؛ة المعتمَ وتحليل هذه البيانات والمستندات وبحسب المعايير الدوليَّ 
دة، مع مراعاة المُعتمَ ة ة المركزيَّ ة الإلكترونيَّ ة ونشرها على المنصَّ ت العقود العامَّ فظ وتحديث سجلاَّ حِ . ١٢

ادسة من هذا ة السَّ فاع الوطني ومراعاة أحكام المادَّ قة بالأمن والدِّ ة المتعلِّ سبة للعقود العامَّ ة بالنِّ السريَّ 
 القانون؛

إن وُجِدت، وتضمينها في  ،خاص وتدوين ملاحظاتها عليها علنيٍّ  فظ قرارات الإقصاء في سجلٍّ حِ . ١٣
راء العام دة، وتكون هيئة الشِّ ة المعتمَ ة المركزيَّ ة الإلكترونيَّ صاء على المنصَّ قالإ تقاريرها. يُنشر سجلُّ 

 من هذا القانون؛ ٤٠جل بحسب المادة مسؤولة عن تحديث هذا السِّ 
ة لجان حين لعضويَّ لات الأعضاء المقترَ ق من مؤهِّ لزيم والإستلام والتحقُّ فظ وتحديث لوائح لجان التَّ حِ . ١٤

راء ة، على أن تُشير هيئة الشِّ ة المعنيَّ نسيق مع الجهات الرقابيَّ ارية بالتَّ ل الجهات الشَّ بَ من قِ لزيم التَّ 
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غ الجهة لات لشروط الخبرة والإختصاص المطلوبة وتبلِّ العام في تقاريرها إلى مدى مطابقة هذه المؤهِّ 
 بهة؛أو شُ  خللٍ  ة في حال وجود أيِّ ة والجهات الرقابيَّ المعنيَّ 

راء العام، ووضع وإصدار معايير الأداء وتحرير ة بعمليات الشِّ عالجة وتحليل المعلومات الخاصَّ م. ١٥
 ة ونشرها؛ة وإحصائيَّ تقارير تحليليَّ 

ات ة وملفَّ روط النموذجيَّ راء العام بما فيها دفاتر الشُّ ة لإجراءات الشِّ إصدار مستندات ونماذج معياريَّ . ١٦
 اً؛عتمادها إلزاميَّ ارية لاوتوفيرها للجهات الشَّ ة، أهيل النموذجيَّ التَّ 

 ارية؛اته لدى الجهات الشَّ راء وعمليَّ ق بإجراءات الشِّ اخلي فيما يتعلَّ دقيق الدَّ لتطبيق التَّ  مةٍ إقتراح أنظِ . ١٧
راء العام المنصوص عليها في ات الشِّ ة بعمليَّ ة الخاصَّ لوك والأخلاق المهنيَّ وضع شرعة قواعد السُّ . ١٨

 من هذا القانون؛ ١٠ة المادَّ 
صح راء العام وتقديم النُّ ق بقواعد وإجراءات الشِّ وضيحات في ما يتعلَّ بات والتَّ وضع الإرشادات والكتيِّ . ١٩

ة لين، وتوفير المعلومات عبر المنصَّ ارية والعارضين المحتمَ والمساعدة والخبرات للجهات الشَّ 
 دة؛دة المعتمَ ة الموحَّ الإلكترونيَّ 

ارية ات وحاجات الجهة الشَّ راء العام مع الأخذ بالإعتبار الأولويَّ قة بالشِّ دريب المتعلِّ إقتراح سياسة التَّ . ٢٠
 دة؛ة الجيِّ سات الدوليَّ ة المتوافرة والممارَ والخبرات الوطنيَّ 

على الإبتكار شجيع طوير والتَّ التَّ  لِ بُ ة حول وسائل وسُ قتراحات وتوصيات إلى الجهات المعنيَّ اتقديم . ٢١
طبيقات راء وتحسين التَّ كة في الشِّ طة على المشار غيرة والمتوسِّ سات الصَّ راء العام وتحفيز المؤسَّ في الشِّ 

 قتراح تعديل الأنظمة والقوانين؛او 
ة الواردة في هذا القانون إلى مجلس الوزراء عبر قوف الماليَّ قة بتعديل السُّ وصيات المتعلِّ تقديم التَّ . ٢٢

 رئيسه؛
ة على منظومة ة أو قانونيَّ قتراح تعديلات تنظيميَّ ارأي الجمهور والقطاع الخاص عند  إستطلاع. ٢٣

ة ة الإلكترونيَّ عديل على المنصَّ عتمادها بنشر مشاريع التَّ ا راء العام وشرح الخيارات التي تمَّ الشِّ 
 الإقتراحات والملاحظات؛موم لإبداء ة، على سبيل المثال لا الحصر ودعوة العُ المركزيَّ 

 راء العام؛اً لتطوير منظومة الشِّ اً ودوليَّ خرى محليَّ ة والهيئات الأُ ات الدوليَّ سعاون مع المؤسَّ التَّ . ٢٤
غ إلى مجلس النواب عمل الهيئة يُبلَّ  عن سير سنويٍّ  عند الإقتضاء وتقريرٍ  ةٍ دوريَّ  وضع تقاريرَ . ٢٥

  ر للعموم.وتنُشَ ة ومجلس الوزراء والجهات الرقابيَّ 
 

  .هذه الهيئة قة بعملفاصيل المتعلِّ ة التَّ كافَّ  راء العامو ما يليها من قانون الشِّ  ٧٧دت المواد كما حدَّ     
  

 الإعتراضاتهيئة ثانياً : 
  ت على ما يلي:التي نصَّ  ٢٤٤/٢٠٢١من القانون رقم  ٨٩ة ت هذه الهيئة بموجب المادَّ أُنشِئَ 



 

115 
 

الإعتراضات  ى <<هيئة الإعتراضات الإدارية>> تُعنى ببتِّ ة تسمَّ القانون هيئة مستقلَّ نشأ بموجب هذا تَ . ١
من  ارية أو أيٍّ ادرة عن الجهة الشَّ ة الصَّ ريحة أو الضمنيَّ مة بشأن الإجراءات أو القرارات الصَّ المقدَّ 

 لزيم.ات التَّ ذلك ملفَّ نة بوجهها، بما في راء أو المتكوِّ ة الشِّ بعمليَّ  المعنيَّة ةالإداريَّ  الجهات
ة ريحة أو الضمنيَّ في الإعتراضات بشأن القرارات الصَّ  ،ةر الهيئة، دون سواها وبصورة حصريَّ تنظُ . ٢

 آخر. نصٍّ  خلافاً لأيِّ  ابقة لتوقيع العقد،مرحلة السَّ مة إليها مباشرة في الراء المقدَّ قة بإجراءات الشِّ المتعلِّ 
ة) غير سات العامَّ ظام العام للمؤسَّ (النِّ  ١٣/١٢/١٩٧٢تاريخ  ٤٥١٧المرسوم لا تخضع الهيئة لأحكام . ٣

فتيش المركزي ومجلس رة ولرقابة التَّ ها تخضع لأحكام هذا القانون ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخَّ أنَّ 
  الخدمة المدنية.

 
  قة بهذه الهيئة.فاصيل المتعلِّ ة التَّ كافَّ راء العام من قانون الشِّ  و ما يليها ٩٠ لمواددت اكما حدَّ     
  

  راء العام في لبنانالشِّ  : آفاقانية الفقرة الثَّ 
ستدامة في لبنان، ومن مية المُ نق التَّ ة في تحقيفقات العموميَّ ظام القانوني للصَّ النِّ  ةلمعرفة مدى فاعليَّ     

العام في هذا البلد راء وصيات التي تساهم في إصلاح منظومة الشِّ التَّ قتراح بعض الحلول و أجل ا
قات و المعوِّ  وء على أبرزبدايةً من إلقاء الضَّ  ستدامة، لا بدَّ نمية المُ وخصوصاً على صعيد دوره في التَّ 

  .راء العام في لبنانه منظومة الشِّ حديات التي تواجِ التَّ 
منهما مرتبطاً بالآخر  يات في عنوان واحد، وذلك لكون كلٍّ قات والتحدِّ ج المعوِّ ارتأينا أن ندمُ  قدو     
قات وعقبات، ها معوِّ راء العام دونَ ة إصلاح الشِّ لطة في عمليَّ يات التي تواجه السُّ اً، فالتحدِّ رتباطاً عضويَّ ا

  .ياتل أحد أشكال هذه التحدِّ قات قد يشكِّ ص من هذه المعوِّ كما أن التخلَّ 
قة تحديداً ركيز على تلك المتعلِّ ، مع التَّ آخر وصيات في عنوانالتَّ قترحات و تناول المُ نرتأينا أن اكما     

  لاثة.الثَّ  نمية بأبعادهاة في التَّ ات العموميَّ فقور الذي تلعبه الصَّ بموضوع هذا البحث، ونقصد بذلك الدَّ 
  
  راء العام في لبنانالتي تواجه إصلاح الشِّ يات قات والتحدِّ ة الأولى : المعوِّ بذالنَّ 

  قاتالمعوِّ  :أولاً 
فقات الصَّ راء العام عموماً و أن يلعبه الشِّ  ضور المفترَ عيق الدَّ قات التي تُ المعوِّ  ختصار أبرزيمكن ا    

  بما يلي : ستدامةنمية المُ ق بالتَّ ة خصوصاً في ما يتعلَّ العموميَّ 
  
دة، مختلفة ومن قِبل جهات متعدِّ  قٍ رُ ة، كونها تجري بطُ فقات العموميَّ ر إجراءات الصَّ عثُ بت وتتشتُّ  - 1

 ي إلى هدرٍ ما يؤدِّ عة، فقة المتوقَّ كلفة الصَّ ة تقدير لمليَّ ة عتختلف بين صفقة وأخرى، بغياب أيَّ  وبمعاييرَ 
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المشهد بحسب تعبير رئيسة معهد  نَّ أإذ  ١،في المال العام كما إلى الإخلال بقواعد المساواة والمنافسة
  ٢نظيم.مة منه إلى التَّ إلى الفوضى المُنظَّ  أقربُ والإقتصادي لمياء المبيض البساط باسل فليحان المالي 

  
 أو برنامجٍ  طة بوجوب إعداد مخطَّ عدم التزام الجهات المعنيَّ ة دراسة جدوى للمشاريع، و جراء أيَّ عدم إ - 2

ة، في تحضير الموازنة العامَّ  يٌّ قصوى، فهو أساس ةً لهذا البرنامج أهميَّ  لماً بأنَّ عِ  .لمشترياتها سنويٍّ 
الأمر ، نة القادمةا سيجري من صفقات خلال السَّ نة ممَّ ضين ليكونوا على بيِّ ل إعلان للعارِ أوَّ  لويشكِّ 
  ٣.لتلبية الإحتياجات ستة هي للإنفاق وليالأولويَّ  أنَّ بتقاد ل على الإعيحمِ  الذي

  
نمية تحقيق التَّ ستدام في راء العام المُ ة على المستوى الوطني لدور الشِّ ؤية الإستراتيجيَّ غياب الرُّ  -٣

فين، إذ نادراً ما يلتفت صنَّاع القرار على المستوى ستدامة والقيمة الفُضلى من إنفاق أموال المكلَّ المُ 
الإستراتيجي في تطوير وتحديث  هكوا موقعدرِ ليُ  ،راء العامموضوع الشِّ ة إلى الفئات القياديَّ  الحكومي أو

ملموس، كما لا تلفتهم قدرته الواسعة على  إلى واقعٍ موحة طط الطَّ أداء الحكومات، وفي تحويل الخِ 
  ٤اً بحتاً.اً وقانونيَّ ون يعتبرونه موضوعاً تقنيَّ ع، إذ لا يزال السياسيُّ متأثير في الإقتصاد والبيئة والمجتَّ ال

  
  ٥ستدامة.مُ  جاتنتَ توفير مُ ل زمةبالكفاءات اللاَّ عون يتمتَّ  ولا ن،و صناعيُّ  لا ارتجَّ هم  دينمعظم المورِّ  نَّ إ -٤
  
و ة أالإجتماعيَّ  ءراالشِّ  د أبعادفقة واحدة، نظراً لتعدُّ لإستدامة في صمع أحياناً بين مفاهيم اصعوبة الجَ  -٥

  ٦.لعسبة لباقي السِّ ستدامة بالنِّ ع المُ لرتفاع أسعار السِّ اة، وكذلك ة أو البيئيَّ الإقتصاديَّ 
 
 ستور، ة في الدُّ دات المحدَّ ل ووفق الآليَّ هَ ة ضمن المُ اللبنانيَّ ولة ة للدَّ عدم صدور قوانين الموازنة العامَّ  -٦

نتظام الإنفاق وعدم ضبطه ضمن القواعد المنصوص عليها في قانون المحاسبة اي إلى عدم ما يؤدِّ 
  ٧.ةالعموميَّ 

                                                            
  .٢٠و  ١٩ص  ،مرجع سابق "، نةمكِ ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ الخلل في الصَّ  جان العلية:" ١
ادرة عن معهد باسل فليحان ة الصَّ "، مقالة في المجلَّ  ربعثر والتعثُّ راء العام بين التَّ الشِّ راجع لمياء المبيض البساط، " ي ٢

  .٥ص ،  ٢٠٢٠شباط  ٤١٦المالي والإقتصادي، العدد 
  .٢٤ص  نفسه، مرجع ، الجان العلية ٣
  .٦ص  ،مرجع سابق،  ٢٠١٥/ ٢ياسات العامة ، العدد موجز السِّ  ٤
  .٨ص  ،مرجع سابق،  ٢ادر عن معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، عدد ياسات العامة الصَّ موجز السِّ  ٥
  .٢٦ص  ،راء العام في لبنان، مرجع سابقتقرير معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي عن الإطار القانوني للشِّ  ٦
  .١٣٦ص  ،نفسهمرجع ال  "، نةمكِ ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ الخلل في الصَّ " جان العلية ، ٧



 

117 
 

 برنامجاً واحداً ه إلاَّ ياسي الذي لا يحمل أصحابُ الفساد السِّ  اتج عننَّ ة الفقات العموميَّ ي الصَّ الفساد ف -٧
كماً إلى إعاقة ي حُ يؤدِّ ما  ناً،مكِ ما كان ذلك مُ ص وعنوانه الحصول على الحصص كلَّ رَ غتنام الفُ اإسمه 

حول دون تحقيق الأهداف تخفيض مستوى أدائها وتَ  ة، أورافق العموميَّ ل المَ الإقتصاد وتعطيل عم نموِّ 
ة من المعاملات الحكوميَّ  %٥٧ أنَّ ب لماً عِ  ١.ةالعموميَّ فقات ة للصَّ ة والإجتماعيَّ يَّ التنمو  –ة البيئيَّ 
ية للبنى نِّ الفساد والجودة المتد من المعروف عالميَّاً أنَّ ه راء العام، كما أنَّ الشِّ ب ضة للفساد مرتبطةالمعرَّ 
الكلفة  أنَّ إلى  راساتأشارت الدِّ  كما ٢.ة هي من العوامل الأكثر تأثيراً في هروب الإستثماراتالتحتيَّ 
لدولة ات امن إيراد %٤٥كلفة مباشرة (أي  نصفهادولار،  اتمليار عشرة لبنان هي ة للفساد في السنويَّ 

  ٣ة.ص الإقتصاديَّ رَ ل بغياب الفُ تتمثَّ   غير مباشرة الباقيو  ،من الناتج المحلي) % ١٠و
 
ين في حضن وارتماء الإداريِّ ة، لخدمة المصلحة العامَّ  ياسي في الإدارة التي هي أداةٌ ل السِّ خُّ التد -٨

  ٤جديدة. للمحافظة على مواقعهم وتارةً أخرى للحصول على مواقعَ   ين، تارةً السياسيِّ 
 
ي الإجمالي وتباطؤ اتج المحلِّ المالي والإقتصادي، وارتفاع نسبة الدَّين العام من النَّ  ينعوبة الوضعَ صُ  -٩

 ٦.يولة في الخزينةر السُّ عدم توفُّ بالإضافة إلى  ٥ستمرار العجز الهيكلي.االحقيقي و  ة النموِّ علميَّ 
 

دون إلى ترجمة دفاتر مشابهة من دون يعمَ الذين غالباً ما ، الشُّروط  فاترد يمعدِّ عدم احترافيَّة  - ١٠
ة، أو يكتفون بإدخال تعديلات طفيفة على دفاتر قديمة فتأتي ق العام والقوانين اللبنانيَّ رفَ مراعاة واقع المِ 

إلى مجلس الوزراء الذي  إلى إحالتها - لملاحظاتلوتلافياً  - ة ض الإدارات المعنيَّ بع ما يدفع ،هةمشوَّ 
 ٧وائب التي تعتريها.غم من الشَّ ر الخروج منها بالرَّ يتَّخذ القرار بتصديقها، ويُصبح حينها من المتعذِّ 

                                                            
  .٣٩ص  ،سابقمرجع "، نةمكِ والإصلاحات المُ ة فقات العموميَّ الخلل في الصَّ "  ،جان العلية ١
  .٢ص  ،، مرجع سابق" ربعثر والتعثُّ راء العام بين التَّ الشِّ  "لمياء المبيض البساط،  ٢
 ،راء العام في لبنان، حول إصلاح منظومة الشِّ لمالي والإقتصادي ووزارة الماليةادر عن معهد باسل فليحان االتقرير الصَّ  ٣

  .٢١ص ، ٢/٦/٢٠٢٠اب مجلس النوَّ  ،٢٠٢٣- ٢٠١٩رؤية وطنية 
  .١٣٧ص  نفسه،مرجع الجان العلية ،  ٤
  .١٠ص  ،مرجع سابق، ٢العدد  ،ادر عن معهد باسل فليحان المالي والإقتصاديالصَّ  ةياسات العامَّ موجز السِّ  ٥
راء العام في لبنان، المالية ، حول إصلاح منظومة الشِّ ادر عن معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي ووزارة التقرير الصَّ  ٦

  .٦ص  ،مرجع سابق
  .١٣٩ص  ،نفسه مرجعال ،جان العلية ٧
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عدم لب مرتبط بضعف الطَّ  كما أنَّ ، لقصيرستدامة في المدى اجات الخضراء والمُ إرتفاع كلفة المنتَ  - ١١
ل وَ ستدامة في الدُّ وخدمات مُ  عٍ لَ ه من إنتاج سِ ورِ بدَ  ة، وهذا ما يحدُّ رات الصناعيَّ دُ القُ ة الأسواق و جهوزيَّ 

  ١صديق.ة وشهادات التَّ ر العلامات الإيكولوجيَّ ، بالإضافة إلى عدم توفُّ اشئةالنَّ 
 

، وهذا ما يتعارض مع قواعد الموازنة فقاتللصَّ  تقديريٍّ  سعرٍ ة بوضع لتزام الإدارات العامَّ اعدم  - ١٢
تقع الإدارة في واطؤ فيما بينهم ورفع أسعارهم، فضين إمكانية التَّ دة للمال العام، ويتيح للعارِ والإدارة الجيِّ 

  ٢.واتالواحدة على مدى سن يدالعدد المتنافسين بما لا يتجاوز أصابع حصر و  عر الأدنى،السِّ  فخِّ 
 

 د إجراءاتما يعقِّ ، Standard Bidding documentsدة ة جيِّ عدم وجود دفاتر شروط نموذجيَّ  - ١٣
  ٣دين جدد.اً أمام المنافسة ودخول مورِّ ل عائقاً حقيقيَّ ويشكِّ  ،تهاراء العام وشفافيَّ الشِّ 

  
  يات :ثانياً : التحدِّ 

  راء العام في لبنان بما يلي :يات التي تواجه إصلاح منظومة الشِّ مكن تلخيص التحدِّ يُ     
  
  ٤ستدام.المُ  العام راءعتماد الشِّ امة على ة واضحة وعازِ ة وإداريَّ ياسيَّ ة سر نيَّ توفُّ  - 1
 
ة عتباره أداة رئيسيَّ او  راء العام،ة للشِّ الإستراتيجيَّ  ةياسات حول الأهميَّ عي السِّ رفع درجة الوعي لدى صانِ  - 2

  ٥دامة.ستَ ستهلاك وإنتاج مُ اعتماد أنماط اع على وتشجِّ  العام، ض كلفة الإنفاقخفِّ تُ 
  

  :٦اليموذج التَّ راء العام وفق النَّ للشِّ  نموذجيٍّ  إقرار قانونٍ  -٤
  

  

                                                            
  .٦ص  ،سابقمرجع   ،٢العدد  ،ادر عن معهد باسل فليحان المالي والإقتصاديالصَّ  موجز السياسات العامة  ١
  .٦ص  ،سابقمرجع  ، " نةمكِ المُ  ة والإصلاحاتفقات العموميَّ الخلل في الصَّ  " ،جان العلية ٢
  .٤ص  ،مرجع سابق، " ربعثر والتعثُّ راء العام بين التَّ الشِّ "  لمياء المبيض البساط، ٣
  .٣٦ص  ،، مرجع سابق" راء الحكومي في لبنانالإطار القانوني للشِّ "  ،حول هد باسل فليحانادر عن معالتقرير الصَّ  ٤
  .١١ص  ،مرجع سابق، ١/٢٠١٤ دة ، العدياسات العامَّ موجز السِّ  ٥
 OECD and World Bank, A DAC Reference Documentنمية والبنك الدولي عاون الإقتصادي والتَّ مة التَّ منظَّ  ٦

 “Harmonizing Donor for effective AID  Delivery”, Volume 3 : Strengthening Procurement 
Practices in Developing Countries, 2005..  
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  الأثر الإجتماعي                                                                   
  

  الأثر الإقتصادي                                                                        

  
  الأثر المباشر للشراء                                         

  
  

  نموذجيٌّ  قانونٌ                
  راء العامللشِّ                 

  
 
  
  
  
  
  

  في هذا المجال. ةً جادَّ  محاولةً   ٢٤٤/٢٠٢١راء العام رقم أن يكون قانون الشِّ بي مع التمنِّ 
 
  ١ق.الضيِّ ى البُعد الوظيفي والإداري تتخطَّ راء العام ور الإستراتيجي للشِّ ظهر الدَّ زة تُ بيئة محفِّ  خلق -٤
  
ه ي عن فكرة أنَّ ضين إلى ضرورة التخلِّ وتوعية العارِ  ،قةطلَ ة المُ عتماد الشفافيَّ اعتيم و ة التَّ سر ذهنيَّ كَ  -٥

  ٢.ة الأدنى مستوىً أو المادَّ  م لها الخدمة أو العملأستطيع أن أقدِّ  اولة فأند مع الدَّ تعاقِ مُ  اطالما أن
 
ات الموازنة والخزينة راء العام وربطها بعمليَّ الحاجات من الشِّ ستشراف امة لجهة وضع ضوابط صارِ  -٦

  ٣.ط والبعيدين المتوسِّ ة على المديَ ليَّ وتخطيط الإلتزامات الما، ةاطر الماليَّ من المخ للحدِّ 
 ة والمنافسة،مج، المساءلة، الفعاليَّ خطيط والدَّ ة، التَّ ة تتماشى مع مبادىء الشموليَّ رؤية إصلاحيَّ ر توفُّ  -٧

 ١مهين والإستدامة.ة، التَّ زاهة، الشفافيَّ النَّ 

                                                            
  .٥٥ص  ،تقرير المعهد المالي حول الواقع والممارسات، مرجع سابق  ١
  .٤٤ص  ،مرجع سابق نة"،مكِ ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ الخلل في الصَّ جان العلية:"   ٢
  .٦ص  ،راء العام في لبنان، مرجع سابقتقرير المعهد المالي عن إصلاح منظومة الشِّ  ٣

*زيادة القيمة الفضلى من إنفاق 
  المال العام.

  فر في الموازنة.*وِ 
  ة.*تطوير الخدمات الحكوميَّ 

  ة.ال للأموال العامَّ فعَّ  *إستخدام
  ين العام.*خفض الدَّ 
 .القطاع الخاص *تحفيز نموِّ 

  *منافسة أكبر.
  ة أكبر.*شفافيَّ 
  ة.*فاعليَّ 
  من الفساد. *الحدُّ 

راء أكثر *عمليات الشِّ 
  ة.مهنيَّ 

*إحترام أكبر لدور هيئات 
 راء الحكومية.الشِّ 

زيادة فرص تحقيق الأهداف *
  ة.للألفيَّ   ةالإنمائيَّ 

*زيادة فرص تحقيق الأهداف 
  ة الأخرى.الحكوميَّ 

سات صورة المؤسَّ *تحسين 
  ة.الحكوميَّ 
  حترام حكم القانون.*تعزيز ا

ين إلى المحليِّ دين *دخول أكبر للمورِّ 
  ة.المشاريع والعقود الحكوميَّ 

  *تطوير خدمات القطاع الإجتماعي.
ة ق
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ة لبيئيَّ طة كما للإنتاج الوطني، ووضع معايير الإستدامة اغيرة والمتوسِّ سات الصَّ إعطاء حوافز للمؤسَّ  -٨
  ٢لة وتحقيق القيمة الفُضلى من إنفاق المال العام.وازن بين المنافع المحتمَ تحقيق التَّ و ة، والإجتماعيَّ 

  
  راء العام في لبنانحات لتحسين منظومة الشِّ وصيات والمُقترَ الثانية : التَّ بذة النَّ 

وهي  ةالعموميَّ  فقاتالصَّ  مراحل عقدل وفقاً لمُقترحات وصيات واتَّ سنحاول في هذه النبذة الحديث عن الو     
  - سلسل بنفس التَّ و  -  هذه المراحل مرحلة من قة بكلِّ والمتعلِّ  نفيذالتَّ و  الإعداد، التلزيم (إرساء العقد)مرحلة 

  ر.مباشَ  ر أو غيرِ مباشَ  سواء بشكلٍ  ،مع الإقتصار على تلك المرتبطة بموضوع هذا البحث
  

  فقةحات المرتبطة بمرحلة الإعداد للصَّ وصيات والمُقترَ أولاً : التَّ 
خطيط مع فينسجم التَّ  .خطيطلة تبدأ بالتَّ راء العام على دورة متكامِ : إذ ينطوي مفهوم الشِّ  خطيطالتَّ  -١

راء العام في عتبر دمج الشِّ ، كما يُ ٣راء الأفضلق الشِّ رُ ختيار طُ ريق لاد الطَّ ة ويمهِّ مبادئ المنافسة والعلنيَّ 
 ماليٍّ  فر وتوفير هامشٍ ة الإنفاق والوِ ي إلى تحقيق فعاليَّ أساساً لتقييم الأثر المالي، ويؤدِّ  خطيط الماليالتَّ 

كة وغ الأفكار المشترَ د وذلك في مجال صَ شتري والمورِّ لاً بين المُ واراً متبادَ ب حِ وهذا ما يتطلَّ  ٤أكثر مرونة.
  ٥راء.عمل الشِّ  طِ طَ مراحل إعداد خِ  ة في كلِّ شورة العامَّ فقات وتقديم المَ وتقدير النَّ 

  
 ها:من الخطوات أهمُّ  عددٍ باع تِّ اوذلك عبر  : امراء العة من خلال دورة الشِّ اليَّ تحقيق الكفاءة والفع -٢
مع ( ٦أهيل والإرساء.د في التَّ مَ عتَ فقة والمعايير التي ستُ وواضح لموضوع الصَّ  لٌ ومفصَّ  دقيقٌ  تحديدٌ  - أ

 .)منه ١٨و  ١٧ تينظ هذا الموضوع في المادَّ حَ قد لَ  راء العام قانون الشِّ  أنَّ  الإشارة إلى
وتنفيذ مبادرات  ١)،Key Performance indicator( ةرات الأداء الأساسيَّ ستخدام مؤشِّ اتطوير  - ب

 .امراء العات الشِّ والكلفة في عمليَّ وتين الإداري لخفض الرُّ 

                                                                                                                                                                                          
راء العام في لبنان، إصلاح منظومة الشِّ  حولة الي والإقتصادي ووزارة الماليَّ باسل فليحان المادر عن معهد التقرير الصَّ  ١

  .٢٤ص  ،سابقمرجع 
  .٢٩ص  نفسه،مرجع الراء العام في لبنان، إصلاح منظومة الشِّ حول تقرير المعهد المالي  ٢
 Guideنقلاً عن  ٢٣مرجع سابق ص  ،ت العمومية و الإصلاحات المُمكِنة"الخلل في الصفقا"، جان العلية ٣

D’orientations à destinations Des praticiens, commissions européene, 2018, p. 51.  
  .٨ص  ،نفسهمرجع الراء العام في لبنان، حول إصلاح منظومة الشِّ  المعهد الماليادر عن قرير الصَّ الت ٤
، منشورة في مجلة " ةجربة الفرنسيَّ راء الحكومي: التَّ تغير ممارسات الشِّ ة دراسة أصول الجدوى الأقتصاديَّ  "كريم دراز، ٥

  .٦٣ص  ،٢٠١٢أذار  ،٢عدد المالي والإقتصادي، ادسة الصادرة عن معهد باسل فليحان السَّ 
ولي، جاري الدَّ التِّ حدة للقانون ادر عن لجنة الأمم المتَّ راء العمومي، الصَّ المادة العاشرة من قانون الأونسترال النموذجي للشِّ  ٦

  .٢٠١٤نيويورك 
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قيمة مقابل المال، مع الإعتماد على معايير ملحوظة في  أفضلِ  ة المناسبة لتحديدِ المنهجيَّ  تحديد - ج
عتمد اوقد ( ٣.ستخدام تكلفة الحياةاأسعار و عايير أسعار ومعايير غير ستخدام ماو  ٢مستندات المناقصة،

  .)منه ١٨عليها في المادة  راء العام هذه المعايير ونصَّ قانون الشِّ 
  
وازن بين رص على تحقيق التَّ مع الحِ  : ةالبيئيَّ ة و ة والإقتصاديَّ مراعاة معايير الإستدامة الإجتماعيَّ - ٣

لسياسة  ة وأهدافٍ ات وطنيَّ ووضع أولويَّ ٤إنفاق المال العام،لة وتحقيق القيمة الفُضلى من ع المحتمَ المنافِ 
  ٥.ةجتماعيَّ ياسة الإق بالإقتصاد والبيئة والسِّ راء العمومي تتعلَّ الشِّ 
 : ذلك عن طريق ويتمُّ     
 رط عدم الإخلال بمبدأ المساواة .شَ  ،واصفاتمالضع ة عند وَ ة وبيئيَّ ة وإجتماعيَّ قتصاديَّ إ معاييرَ  وضعِ  - أ
قة بهذه المعايير والواردة في القوانين روط المتعلِّ ولة لمختلف الشُّ عاقد مع الدَّ حين للتَّ إحترام المرشَّ  - ب

 ما:ولا سيَّ  ،٤٤٤/٢٠٠٢والأنظمة ومنها القانون رقم 
  ِّة في العمل.ذوي الإحتياجات الخاصَّ  حق 
  َّة.ة والإجتماعيَّ ال وشروط العمل الصحيَّ حقوق العم 
  مشروعة. غيرِ  ستعمال مواردَ اث وعدم البيئة من التلوُّ المحافظة على 
  َّلزيم على أساس الوحداتالت )lots ِّ٦ناً.مكِ ما كان ذلك مُ ف صفقة واحدة كلَّ ) التي تؤل 

 ٧عطى للعروض المتناسبة مع هذه المعايير .ة التي تُ تحديد نسبة الأفضليَّ  - ج
هذا العمل  مكن أن يتمَّ ة بها (ويُ ة وإلزام الإدارات العامَّ د المعايير والمواصفات البيئيَّ إصدار مراسيم تحدِّ  -د

 ة مثلة للمقاييس والمواصفات، وبالإعتماد على المواصفات والمعايير العالميَّ سة اللبنانيَّ عبر المؤسَّ 
ISO 14001 Environmental systems Hand book(. 

 جتماعي والبيئي.عيد الإعلى الصَّ  نفيذموضع التَّ  لبنان م بهالتزِ المُ  اتوضع الإتفاقيَّ  - ه
 قين.جتماعي وقانون العمل وقانون حقوق الأشخاص المعوَّ مان الإتنفيذ قانون الضَّ  ابةد في رقالتشدُّ  - و

                                                                                                                                                                                          
١ .16 p. 9 ” Recommandations du conseil de l’OCDE sur les marchés publics,, 20 
  .١٦ص ،سابقمرجع  "، نةمكِ ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ الخلل في الصَّ  " ،جان العلية ٢
٣ cycle costeny, R 2016, p. 13 . -OECD, Public procurement , life 
راء العام في لبنان، ة ، حول إصلاح منظومة الشِّ ادر عن معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي ووزارة الماليَّ التقرير الصَّ  ٤

  .٢٩ص  ،مرجع سابق
  .٣٦ص  المرجع نفسه، ،جان العلية ٥
غيرة سات الصَّ فقة الواحدة لإفساح المجال أمام المؤسَّ ة صفقات ضمن الصَّ وهو إجراء عدَّ  ،قسيموهو ما يُعرف بالتَّ  ٦

  طة.والمتوسِّ 
  .٤٢ص  ،مرجع سابق ،راء العامادر عن معهد باسل فليحان حول الإطار القانوني للشِّ يُراجع التقرير الصَّ  ٧
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زم لتَ اً، وللمُ ظيف بيئيَّ للإنتاج النَّ  - ةمثل الإعفاءات الضريبيَّ  - ةة وماليَّ قتصاديَّ ازات وضع محفِّ  - ز
  ١نة.ة بنسبة معيَّ مين بهذه المبادئ أفضليَّ دين الملتزِ شة، وإعفاء المتعهِّ ستخدام الفئات المُهمَّ اب

 
خصوصاً  : ٢راء الحكوميفي الشِّ  طةغيرة والمتوسِّ سات الصَّ المؤسَّ تشجيع مشاركة  تطوير إجراءات-٤
  ٣.لةوى العامِ من القِ  %٥١ن سات في لبنان وتتضمَّ من المؤسَّ  %٩٥ل تشكِّ  هذه الأخيرة أنَّ و 

 ذلك من خلال: ويمكن أن يتمَّ     
 ٤سات.رص عمل لهذه المؤسَّ لق فُ ة من خلال تعزيز الإبتكار وخَ ة أكثر ديناميكيَّ ات محليَّ قتصاديَّ ا لقخَ  - أ
 ٥ة.فقات العموميَّ ، وتشجيع دخولهم في الصَّ طةغيرة والمتوسِّ سات الصَّ المؤسَّ ية قوِ تَ ل وضع برامج - ب
طة التي لم يكن بإمكانها غيرة والمتوسِّ سات الصَّ ة للمؤسَّ راء الرئيسيَّ الشِّ نة من عقود تخصيص نسبة معيَّ  - ج

فرص  نافس الحر، بما يساعد على الإبتكار وتشجيع روح المبادرة وخلقالحصول عليها في إطار التَّ 
 قتصاد.فضلاً عن تحريك عجلة الإ ،عمل

يق هذه بمن شأن تط علماً بأنَّ  ٦،شورةدريب والمَ سات، بالإضافة إلى التَّ رة لهذه المؤسَّ نح قروض ميسَّ مَ  -د
 الية:ويعود ذلك إلى العوامل التَّ  .ق عدداً من الأهداف وعلى أكثر من صعيدالإجراءات أن تحقِّ 

زات هي ميِّ و  ،للإبتكار من أجل تأمين البقاء اخلي ودافع البحث عن فرصواصل الدَّ نة والتَّ رِ التركيبة المَ  - 
 ركات الكبيرة.ر في الشَّ لا تتوفَّ 

ة الإبتكارات ما يجعل فاعليَّ  ،طةوالمتوسِّ غيرة سات الصَّ زان المؤسَّ تان تميِّ رأة والإقدام على المخاطرة اللَّ الجُ  - 
 ركات الكبرى.أضعاف على تلك التي في الشَّ  ٣ق بنسبة ة لديها تتفوَّ التقنيَّ 

من الوظائف الجديدة  %٨٠إلى  ٧٠ راسات أنَّ مالة، إذ أظهرت الدِّ في تعزيز العَ  ساتالمؤسَّ هذه ة أهميَّ  - 
ساء ية وعدداً كبيراً من النِّ العاملة ذات الكلفة المتدنِّ  ها تجذب اليدَ ما أنَّ لا سيَّ  ،ساتالمؤسَّ هذه تها لقَ خَ 

 ة.فقات العموميَّ ة للصَّ جتماعيَّ ي إلى تحقيق الأهداف الإما يؤدِّ  ٧شة،والفئات المهمَّ 

                                                            
  .٤٢ص  ،في لبنان، مرجع سابقراء الحكومي ادر عن الإطار القانوني للشِّ التقرير الصَّ  ١
  .٣٤ص  ،مرجع سابق ،نة"مكِ الإصلاحات المُ ة و فقات العموميَّ الخلل في الصَّ ، "جان العلية ٢
اء العام في لبنان، ر حول إصلاح منظومة الشِّ  ةادر عن معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي ووزارة الماليَّ التقرير الصَّ  ٣

  .١٩ص ، مرجع سابق
  .١٩ص  المرجع نفسه،راء العام في لبنان، حول إصلاح منظومة الشِّ  سل فليحان الماليادر عن معهد باالتقرير الصَّ  ٤
  .٣٦ص  نفسه،مرجع الجان العلية،  ٥
ادرة عن معهد باسل ادسة الصَّ في مجلة السَّ  ةمنشور ، "راء العام لتحفيز القطاع الخاص على الإبتكارالشِّ دراسة بعنوان :"  ٦

  .٨٤ص ، ٢٠١٢أذار ، ٢ دفليحان، عد
  .٨٥ص  ،راء العام لتحفيز القطاع الخاص على الإبتكار، مرجع سابقالتقرير بعنوان الشِّ  ٧
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ذاتها، على أن  حدِّ بهنة قائمة راء العمومي كمِ ونعني بذلك الإعتراف بالشِّ  القدرات :مهين وبناء التَّ -٥
تأمين  في يساهم بماو  ١ات،حة واسعة من المعارف والمهارات والمواقف والأخلاقيَّ لون فيها بمروَ ع العامِ يتمتَّ 

  ٢.ستدامتهاراء العام و امن لحسن تنفيذ قانون الشِّ الإطار الضَّ 
  الية:ب القيام بالخطوات التَّ يتطلَّ وهذا ما    
راء وللعاملين في هذا المجال على ة لمسؤولي الشِّ وملامح وظيفيَّ  نموذجيٍّ  وظيفيٍّ  إستحداث توصيفٍ  - أ

نسيق بين مجلس ة وبالتَّ ة للموارد البشريَّ ستراتيجيَّ اة ذلك وفق خطَّ  ة، على أن يتمَّ المستويات التنفيذيَّ 
فين من ذوي ختيار وتعيين الموظَّ اراء العام، من أجل ة بالشِّ المعنيَّ  والهيئات) CSBة (الخدمة المدنيَّ 

 ٣اسة.ات الحسَّ الكفاءات في هذه المسؤوليَّ 
ة ة والإداريَّ لاً المهارات الإستراتيجيَّ نوع من الوظائف، مُفصِّ  إعداد إطار للكفاءات والمهارات لكلِّ  - ب

مثل  ةوالمهارات الشخصيَّ  ،ةة والتقنيَّ المعرفة المهنيَّ ، ةالقانونيَّ ة : المعرف تشمل التي ة المطلوبةيَّ والفن
ة تحضير أدلَّ  ،زاهة وتكنولوجيا المعلوماتاً النَّ ة وأيض، إدارة الموارد البشريَّ فاوض مع إدارة المخاطرالتَّ 

 ٤.اً المقبولة عالميَّ فق مع الممارسات فقات بما يتَّ راء العمومي عن كيفية إعداد مستندات الصَّ في الشِّ لموظَّ 
تطبيقاً لقاعدتي  ،مثل الجدارة والكفاءة والإنصاف ةٍ موضوعيَّ  فين على أساس معاييرَ إختيار الموظَّ  -د

صريح عن ثرواتهم ومتابعة حركة م هؤلاء بالتَّ ص، على أن يلتزِ رَ وتكافؤ الفُ  ٥ةالمساواة أمام الوظيفة العامَّ 
 ٦.راء العامفي الشِّ  للعاملين مناسبةٍ  روات، و تأمين رواتبَ هذه الثَّ 

ة وظيفة ة التي يجب أن تستند إليها أيَّ م الأساسيَّ يَ ة تشمل القِ فقات العموميَّ ات للصَّ خلاقيَّ أوضع شرعة  - ه
لوك الواجب مراعاتها في العلاقة بين الجهات ة، بالإضافة إلى الممارسات الفُضلى وقواعد السُّ عامَّ 
 ٧الواجب تفاديها. زب المصالح والتحيُّ إلى حالات تضارُ  إضافةً ، مي العروضة ومُقدِّ العامَّ 

 ،ةها الحاليَّ جِ راء العام ضمن مناهِ عليم العالي في لبنان على إدخال مواضيع الشِّ سات التَّ تشجيع مؤسَّ  - و
  ٨راء والتوريد.ه نحو إطلاق شهادات ماجستير في الشِّ والتوجُّ 

 

                                                            
  .١١ص  ،مرجع سابق،  ١/٢٠١٤ة، العدد ياسات العامَّ موجز السِّ  ١
راء العام في لبنان، حول إصلاح منظومة الشِّ  ة ادر عن معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي ووزارة الماليَّ التقرير الصَّ  ٢

  .٣٥ص  ،مرجع سابق
  .٦٣ص  ،سابقراء العام الواقع والممارسات، مرجع تقرير معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي عن الشِّ  ٣
  .٥٣ص  ،سابق عمرج "، نةمكِ ة و الإصلاحات المُ فقات العموميَّ الخلل في الصَّ  ،"جان العلية ٤
  حدة لمكافحة الفساد.ة الأمم المتَّ تفاقيَّ اابعة من ة السَّ بناني، والمادَّ ستور اللُّ من الدُّ  ة عشرةالثانية المادَّ  ٥
  .٥٦و  ٥٣ ،٥٢ص  نفسه،مرجع ال ،جان العلية ٦
٧ .is, req No. 390968:” cala-de-Pas-CE, 14 Octobre 2015, SA Applicam et Région Nord 
٨ blics, OP, Cit, p, 11de l’OCDE sur les marchés puRecommadation du conseil . 
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حيث تجري مناقصة ب ،ين أو أكثرراء لحساب إدارتَ ة الشِّ عتماد مركزيَّ امكن إذ يُ  ١ريات :شتَ تجميع المُ  -٦
  .ةالمعلوماتيَّ  طبوعات، المفروشات،أجهزة مَ الة،كة مثل القرطاسيَّ لحاجات المشترَ في ا ، وذلكهاواحدة لحساب
توحيد ، كذلك ةأفضل جودة بأفضل سعر، من خلال خفض المصاريف العامَّ تحقيق  ظامالنِّ هذا ومن مزايا 

واطؤ بين ومكافحة التَّ  كشفدة، و لأشغال في الإدارات المتعدِّ ة للَّوازم والخدمات واروط والمواصفات الفنيَّ الشُّ 
  راء العمومي.لة في الشِّ فاعِ  مشاركةٍ ل طةغيرة والمتوسِّ سات الصَّ المؤسَّ الفرصة أمام  وإتاحة ضين،العارِ 

  
مة بمقتضى أحكام قانون المحاسبة ة ليست ملزَ الإدارات العامَّ ف قديري :عر التَّ ة العمل بالسِّ إلزاميَّ  -٧
ويتيح  ،دة للمال العامما يتعارض مع قواعد الموازنة والإدارة الجيِّ فقات، عر تقديري للصَّ ة بوضع سِ موميَّ الع

 .الواحدة على مدى سنين أصبع اليدتنافسين بما لا يتجاوز ي إلى حصر عدد المُ إمكانية التواطؤ، ويؤدِّ 
 ق نتائج مهمة على صعيد:قديري يحقِّ عر التَّ ضبط السِّ  م، فإنَّ بناء على ما تقدَّ   
 فقات .صص والصَّ م الأسواق والحِ فاق على تقاسُ تِّ هم من الإواطؤ بين العارضين، ومنعِ تخفيف التَّ  - 
 .حافظ على المال العاممقبولة تُ لة و عتدِ مُ  تعاقد الإدارة على أسعارٍ  - 
 ،ةبخس ينعكس سلباً على النوعيَّ  عرٍ عاقد على سِ التَّ  وازم والخدمات، لأنَّ الأشغال واللَّ  ةتحسين نوعيَّ  - 

  ٢ق ضرراً فادحاً بالمال العام.لحِ قابة تُ خارج الرِّ  إضافيةٍ  م بملاحقَ ترجَ وغالباً ما يُ 
  
المعلومات وتكنولوجيا ستعمال تكنولوجيا اه ظام بأنَّ ويُعرف هذا النِّ  وريد الإلكتروني :نظام التَّ  -٨

 ةفقات العموميَّ تسهيل الوصول إلى الصَّ  عبرة يزيد من الفعاليَّ ما ، العموميِّ  راءِ الشِّ صالات في الإتِّ 
 ٣.ويدعم تطوير تقييم الأداء مساءلةً  ة أكثرَ طات العامَّ لما يجعل السُّ  ،ةوتحسين الشفافيَّ 

راء الحكومي، تستفيد ة الشِّ راء الإلكتروني على عمليَّ ة والشِّ إدخال المعلوماتيَّ  راسات أنَّ وقد أثبتت الدِّ     
، وكذلك على إدارة حكوماتهم قابةب مواطنوها بمزيد من الرَّ ل التي تُعاني من الفساد والتي يُطالِ وَ منه الدُّ 

 ،ة الخدماتنوعيَّ م في تحسين تساهِ كما  فراً ق وِ وتحقِّ  ،متساوٍ  فقات بشكلٍ م بالصَّ دين التقدُّ ل على المورِّ تسهِّ 
  .الفساد والغش منف خفِّ ويدر في الوقت ف الهَ ويخفِّ  ،واطنن خدمة أفضل للمما يؤمِّ 

                                                            
١ SIGMA Public procurement training manual , update 2015 module EP. 36.  
انية عشرة، جنيف ورة الثَّ الدَّ  ،ولي المعني بقوانين وسياسات المنافسةنمية، فريق الخبراء الدَّ جارة والتَّ حدة للتِّ مؤتمر الأمم المتَّ  ٢

لاع على كان الإطِّ  اً يتيح لأيٍّ ستحدثت روسيا موقعاً رسميَّ إ ٢٠١١. في عام ١٢-٩ص  -٢٠١٢تموز /١١-٩
نوي لإدارة قرير السَّ التَّ  ، كما يراجع أيضاً  .www.zakupki.gov.ru ة على المستوى المركزيالمشتريات العموميَّ 

  .٥٠ص  ،، مرجع سابق٢٠١٩ام المناقصات للع
٣ -E. Muller, La commande publique, un levier pour l’action publique, Dalloz, 2018, p. 206

207.  
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ف الة تكون بتصرُّ توفير أداة فعَّ صنيف يُساهم في وتحديث نظام التَّ  تطوير علماً بأنَّ  صنيف:التَّ  -٩
 ق:دين بما يُحقِّ راء العام والمورِّ الهيئات المسؤولة عن الشِّ 

 ة.فقات العموميَّ دين في الصَّ دين المُعتمَ ة مشاركة المورِّ وإمكانيَّ  ،صرَ ضمان تكافؤ الفُ  -   
 ١.دين غير الكفوئينطب المورِّ كما وشَ  ،دين وأدائهممراقبة نشاط المورِّ  -   

  
  فقة)لزيم (إرساء الصَّ قييم والتَّ حات المُرتبطة بمرحلة التَّ وصيات والمُقترَ ثانياً : التَّ 

 بما يلي : الخطوات المُقترحة في هذا الخصوصمكن اختصار يُ و     
  راء لجهة:دة في الشِّ ضرورة تطبيق الممارسات الجيِّ  :روض تقييم العُ ب قفي ما يتعلَّ  -١
 ٢)....راء الأخضر، أو الشِّ جحياة المُنتَ عر الأدنى ( مثل كامل السِّ  غيرِ  تقييمٍ  تحديد معاييرِ  -   
 .دةمَ عتَ ة المُ لاءمتها المعايير الدوليَّ ة مُ قييم وكيفيَّ ة التَّ عمليَّ ق إلى تفاصيل التطرُّ  -   
  
فاقات الإتِّ مادي في عقد التَّ  نَّ أمن المعلوم  : عراضي المُقنَّ ريح والتَّ الصَّ راضي التَّ في ما يتعلَّق ب - ٢

 ةفقات العموميَّ الصَّ م بتطبيق مبدأ المنافسة في ملتزِ ال في لبنان الفساد راتد مؤشِّ عتبر أحيُ  ،ةالرضائيَّ 
ة مع أحكام فاقات الرضائيَّ بالإضافة إلى تعارض الإتِّ  ٣،حدة لمكافحة الفساد م المتَّ مَ ة الأُ تفاقيَّ إفي  كعضوٍ 

راء العام موذجي للشَّ ومع قانون الأونسترال النَّ  ٤حدة لمكافحة الفساد،ستور ومع معاهدة الأمم المتَّ الدُّ 
 .٢٠١٤ولي لعام جاري الدَّ حدة للقانون التِّ ادر عن لجنة الأمم المتَّ الصَّ 

  
  ٥باع الخطوات التالية:تِّ اهذه الطريقة الإستثنائية عبر  من  ويمكن الحدُّ     

  
  ريحة:راضي الصَّ فاقات بالتَّ ق بالإتِّ في ما يتعلَّ   -أ

راضي، بأسباب بالتَّ  فاقتِّ افيها عقد  الح، في الحالات التي يتمُّ من المرجع الصَّ  ٦لصدور قرار معلَّ  -١
 قة عليه.راء العام للموافَ عه هيئة الشِّ فاق، يودِ تِّ جوء إلى الإاللُّ 

                                                            
  .٤١ص  ،مرجع سابق ،راء العام الواقع والممارساتالمعهد المالي حول الشِّ  تقرير ١
  .٤٦ص  ،نفسهمرجع ال ،حول الشِّراء العام الواقع والممارساتتقرير المعهد المالي  ٢
٣ ntégrité dans les marchés publics, les bonnes pratiques de A à Z OECD , 2002 P. 49.L’i 
حة :" الإستخدام الإلزامي للمناقصة المقترَ ٣١ص  ،٢٠١٣حدة لمكافحة الفساد ، نيويورك ة الأمم المتَّ قني لإتفاقيَّ ليل التِّ الدَّ  ٤

  باع طريقة أكثر صراحة".تِّ ار دة تبرِّ لم تكن هناك ظروف محدَّ أو الخدمات المعادلة ما 
  وما يليها. ٩٥ص  ،مرجع سابق نة"،مكِ ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ الخلل في الصَّ  راجع جان العلية، " ٥
ستخدمت الجهة المشترية اإذا  راء العمومي، مرجع سابق "موذجي للشِّ نسترال النَّ و من قانون الأ ٢٨ة من المادَّ  ٣الفقرة  ٦

  ".  ريقةستخدام تلك الطَّ استندت إليها في توسيع اروف التي ن الأسباب والظُّ فعليها أن تبيِّ  المناقصة طريقة إشتراء غير
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عدم الإعتداد ، و راء العامونتيجته هيئة الشِّ  ق على إجراءاتهستقصاء أسعار توافِ اضرورة إجراء  -٢
 جة عن سوء تخطيط من الإدارة أو إهمال لواجباتها.لة إذا كانت ناتِ جَ رورة أو العَ بحالة الضَّ 

 .دارةتين، إذا كان فشلها بسبب الإتتاليَ تين مُ سيَّ تين تنافُ بعد فشل صفقَ  إجرائهاة عدم إمكانيَّ  -٣
  

 ١: قةلحَ فاقات المُ ق بالإتِّ في ما يتعلَّ    -ب
نفيذ ا إلى التَّ مَّ إنفيذ في مرحلة التَّ  ثم يعمدفقة، ز بالصَّ عر للفو إلى تخفيض السِّ  يلجأ العارضكثيراً ما     

 في العقد الأساسي. المسموحَ  لَ ها المعدَّ تتجاوز قيمتُ  روع في ملاحقَ ، أو إلى الشُّ بكثير بجودة أدنى
أن  منهاضمن شروط  إلاَّ  ،فاق أساسيلإتَّ  راضي كملحقٍ فاق بالتَّ تِّ اة عقد عدم إمكانيَّ قتراح الك يمكن لذ    

ل جزءاً لزيم وتشكِّ ق التَّ من لواحِ  ربَ تُعتَ أن ، و لزيم الأساسيعها عند إجراء التَّ تكون الأشغال غير ممكن توقُّ 
  نفيذ.لزيم الأساسي لا يزال قيد التَّ أن يكون التَّ و  ماً لهمتمِّ 
  
 روض الأسعار) :(أو طلب عُ  روضستدراجات العُ اق بفي ما يتعلَّ  -ج   

ها لأنَّ  – ةالعليَّ كتور جان حسب تعبير الدُّ  -  ريحةة الصَّ فاقات الرضائيَّ بكثير من الإتِّ  أخطرَ  وهي تُعدُّ 
 ة سلفاً، كمابلوائح مُعدَّ  عةة مقنَّ فاقات رضائيَّ تِّ اسات، فهي والمؤسَّ  ولةقة بالدَّ راً على المنافسة والثِّ ل خطتشكِّ 
ل مخالفة لقانون يشكِّ  ،ى الوزراء وضعهاحصورة يتولَّ وفقاً للائحة مَ  هاإجازة مجلس الوزراء لعقد أنَّ 

  .ستورسة بالدُّ على تشريع جديد يُخالف مبدأ المنافسة المكرَّ  ة وينطويالمحاسبة العموميَّ 
قة وتقليل الإستثناءات المُتعلِّ  ،ة كقاعدةعتماد المناقصة العموميَّ اقتراح ايمكن  وفي هذا الإطار    
عليل، وعلى لائحة راء العام على التَّ الحصول على موافقة هيئة الشِّ و  ،حصورةروض المَ ات العُ ستدراجاب

 ته.فقة وتاريخ الإعلان عنها ومدَّ ة وشروط الصَّ ركات المدعوَّ الشَّ 
  

  حات المرتبطة بمرحلة تنفيذ العقد:وصيات والمقترَ ثالثاً : التَّ 
  : قتراح ما يليايمكن في هذا الإطار و     

(علماً بأن لمجلس  .ر ذلكالتي تبرِّ ة  في الحالات الضروريَّ نفيذ، إلاَّ تَّ د في قبول تمديد مهلة الالتشدُّ  -١
 ٢هذه المسألة). حيال متشدِّدٌ  ولة الفرنسي موقفٌ لدَّ شورى ا

                                                            
  وما يليها. ٩٩ص  ،سابق مرجع نة"،مكِ ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ الخلل في الصَّ  "، جان العلية  ١
٢ Delage, Rec, p. 298, 5/8/1920, Dupey p. 321, 6/11/1912 et sté, C.E. 2/11/1912, 

industrielle de l’Alergie, p. 1009, 9/2/1912 Azanza p. 152. 
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ة إمكانيَّ ، و روطفتر الشُّ عليها د أخير) إذا نصَّ هلة (التَّ د بالمُ د في فرض جزاءات عدم التقيُّ التشدُّ  -٢
ذ بما يتجاوز نفيباطؤ في التَّ اء التَّ حق بها جرَّ رر اللاَّ عويض عن الضَّ م بالتَّ مطالبة الإدارة الملتزِ 

 أخير.تحديد جزاءات التَّ  روط إذا أغفل دفتر الشُّ  ١دةهلة المحدَّ المُ 
  ٢للإدارة. في حال حصول ضررٍ  عويضبالتَّ  هإلزامو  لاً،م ناكِ عتبار الملتزِ اة إمكانيَّ  -٣
ج منهَ المُ  إجراء الكشف، و روط المطلوبةت من توافر الشُّ للتثبُّ وازم نة من اللَّ لعيِّ  دوريٍّ  إجراء فحصٍ  -٤

 ٣.ةبالمواصفات الفنيَّ و  روطبأحكام دفتر الشُّ م لتزِ لتزام المُ اد من للتأكُّ  ،على موقع تنفيذ الأشغال
  

آلية تقديم و  تفعيل تدابير مكافحة الفسادو  دقيققابة والتَّ بالرِّ  رتبطةحات المرَ يات والمُقتوصِ رابعاً : التَّ 
  : زاعاتالنِّ  كاوى وممارسات حلِّ الشَّ 

ة واسعة في ة إلى لامركزيَّ فقات العموميَّ شريعات والمعايير الحديثة، يجب إسناد نظام الصَّ تماشياً مع التَّ     
فتيش المركزي ومراقب ديوان المحاسبة والتَّ من  تفعيل رقابة كلٍّ  عبر ٤قابة،مة في الرَّ ة صارِ نفيذ ومركزيَّ التَّ 

 راء العام).انون الشِّ راء العام بعد بدء نفاذ قأو هيئة الشِّ ( رقابة إدارة المناقصاتإلى  إضافةً  ،فقاتعقد النَّ 
ر مدركات الفساد إلى أشار مؤشِّ  إذاً، نسبيَّ  لفساد في لبنان ضعيفةٌ تدابير مكافحة ا أنَّ ه من المعلوم كما أنَّ 

  ٥.اً عالميَّ  ١٣٧/١٨٠المرتبة  لُّ ن يحتلبنا أنَّ 
  ٦ الية:باع الخطوات التَّ تِّ اوفي هذا الإطار يمكن     

 الفساد.شوة و لمكافحة الرَّ  ةً اميَّ وبنوداً إلز  وإجراءاتٍ  ضمين وثائق وعقود المناقصات قواعدَ تَ  -١
 على بنانياب اللُّ مجلس النوَّ  قالتي صاد ،حدة لمكافحة الفسادالمتَّ تطبيق أحكام معاهدة الأمم  -٢

 .٢٠٠٩الإنضمام إليها في نيسان عام 
 .ين في الإدارةل السياسيِّ خُّ منع تدو  ات،ات وسلوكيَّ خلاقيَّ أشرعة  وضع -٣
ة إرسال وتقديم ق بكيفيَّ ة، يتعلَّ راً للعامَّ حاً ومتوفِّ كاوى، يكون واضِ ال للعقوبات والشَّ وضع نظام فعَّ  -٤

 لها. المناسبَ  والوقتَ  والحلولَ  د العقوباتِ كاوى، ويحدِّ الشَّ 

                                                            
١ 346.-1981 p. 345F.LLorens , contrat d’entreprise et marchés de travaux publics, edit.  
ادرة ة لديوان المحاسبة الصَّ ، مجموعة الآراء الإستشاريَّ ١٢/١٠/١٩٦٠تاريخ  ٢٨الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم  ٢

  .١٧ص  ،١٩٥٩/١٩٦٠خلال الأعوام 
  .٤٧ص  ،راء العام في لبنان، الواقع والممارسات، مرجع سابقتقرير المعهد المالي حول الشِّ  ٣
  .٥ص  ،، مرجع سابق٢٠١٩للعام  مناقصاتنوي لإدارة الالتقرير السَّ  ٤
  .١٨ص  ،نفسهمرجع الراء العام في لبنان، تقرير المعهد المالي حول إصلاح منظومة الشِّ  ٥
 .و ما يليها ٥٩ص ،، مرجع سابق"نةمكِ ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ الخلل في الصَّ " ،يراجع جان العلية ٦
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ة لطة القانونيَّ لديها السُّ و  بالإستقلالتتمتَّع  ١،ظامات لفرض تطبيق النِّ تعيين جهة لديها الصلاحيَّ  -٥
مثل خسارة العقد، تخفيض درجة  قوباتعالة فرض صلاحيَّ  إعطائهافقات، و صَّ اللوقف ورفض 

 .صنيف أو شطبهالتَّ 
 ٢ ة مكتوبة.ة، ووضعها في أدلَّ دة لتدقيق المشتريات العموميَّ عتمَ المعايير المُ و تطوير الإجراءات  -٦

  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
١ de sanctions concrètes et applicables à l’usage des Ibid:” Mettre en place un système 

administrations et des parties priviées au processus de passation de marchés, 
proportionnée au niveau de gravité de l’atteinte aux règles, afin que le dispositive soit 
suffisamment dissuasif mais ne suscite pas de crainte injustifiée des conséquences ni 

d’aversion aux risques chez les aheteurs publics ou chez les fournisseurs”.  
٢ CIT, P11 Recommandation du conseil e L’OCDE sur les marchés publics, OP. .  
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  : الخاتمة
  

نمية ها في تحقيق التَّ ودورَ  هاوأنواع اوالمبادىء التي ترعاه ةفقات العموميَّ ناولنا في هذا البحث الصَّ ت    
  ة.والبيئيَّ  ةة والإقتصاديَّ لاثة الإجتماعيَّ ا الثَّ ستدامة بأبعادهالمُ 
   

راء العام والقوانين التي سبقت والتي وردت في قانون الشِّ  ،قة بهذا الموضوعالأحكام المتعلِّ  كما تناولنا    
  ة.راء العام في لبنان وتأثيرها على الخزينة العامَّ الشِّ  يات التي تواجهالتحدِّ  لقانون، مع أهمِّ صدور هذا ا

  
وأبرز المبادىء  ،راء العامت إلى صدور قانون الشِّ بة التي أدَّ ات والأسباب الموجِ وكذلك تناولنا الحيثيَّ     
راء العام وإنشاء مة الشِّ وكَ ق بحَ خصوصاً في ما يتعلَّ  ،ستحدثهاوالقواعد التي ا رتكز عليها هذا القانونتي اال

  اتها.راء العام وتحديد صلاحيَّ هيئة الشِّ 
  

فقات للصَّ ظام القانوني بمدى فاعليَّة النِّ  قةطروحة المتعلِّ ات المَ كما حاولنا الإجابة على الإشكاليَّ     
ر حاوِ ة على مَ فقات العموميَّ ة الحصول على أفضل مردود للصَّ كيفيَّ املة، و نمية الشَّ ة في تحقيق التَّ العموميَّ 

إلى  إضافةً  ،لة الإقتصادجَ لعَ  كٍ والإجراءات الأفضل لتحقيق المنافسة كمحرِّ  ،ةلاثالثَّ  ستدامةنمية المُ التَّ 
  .رف الإستثنائيهذا الظَّ ة في المشاريع ذات الجدوى الإقتصاديَّ 

  
  ها:حات أهمُّ قترَ وصيات والمُ من التَّ  ات من خلال عددٍ مكن الإجابة على هذه الإشكاليَّ ه يُ ستخلصنا أنَّ وا    
فقة لموضوع الصَّ  لٍ ومفصَّ  دقيقٍ  عبر تحديدٍ  ،راء العمومية من خلال دورة الشِّ تحقيق الكفاءة والفعاليَّ  -   

 ومعاييرها.
راء ق الشِّ رُ ختيار طُ ريق لاد الطَّ ة ويمهِّ بما يتناسب مع مبادىء المنافسة والعلنيَّ  ،ياتشترَ تخطيط المُ  -   

 مقابل المال. الفُضلى فر ويتناسب مع تحقيق القيمةة الإنفاق والوِ ي إلى تحقيق فعاليَّ ويؤدِّ  ،الأفضل
 ةٍ إقتصاديَّ  عن طريق وضع معاييرَ  ،ةة والبيئيَّ ة والإجتماعيَّ مراعاة معايير الإستدامة الإقتصاديَّ  -   

د هذه المعايير بما يتناسب مع عند وضع المواصفات، وإصدار مراسيم تحدِّ  ةٍ وبيئيَّ  ةٍ جتماعيَّ وا
 عر الأدنى.ة، بحيث لا يكون المعيار الوحيد هو السِّ المواصفات والمعايير العالميَّ 

خصوصاً  ،راء العامالحجم في الشِّ  طةِ والمتوسِّ غيرة سات الصَّ تطوير إجراءات تشجيع مشاركة المؤسَّ  -   
وذلك  ،من القوى العاملة %٥١ن سات في لبنان وتتضمَّ من المؤسَّ  %٩٥ل سات تشكِّ هذه المؤسَّ  وأنَّ 

 سات.ة لهذه المؤسَّ راء العام الرئيسيَّ نة من عقود الشِّ عن طريق تخصيص نسبة معيَّ 
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ستحداث توصيف بذاتها، عن طريق ا قائمةٍ  مي كمهنةٍ راء العمو مهين وبناء القدرات والإعتراف بالشِّ التَّ  -   
ة والهيئات نسيق بين مجلس الخدمة المدنيَّ بالتَّ  ،ةد البشريَّ إستراتيجية للموارِ  ةٍ وفق خطَّ  نموذجيٍّ  وظيفيٍّ 
ووضع شرعة  ،نوع من الوظائف للكفاءات والمهارات لكلِّ  وإعداد إطارٍ  ،راء العامة بالشِّ المعنيَّ 
 ة.فقات العموميَّ ات للصَّ أخلاقيَّ 

من الحاجات  ةً وخاصَّ  ،ين أو أكثرراء العام لحساب إدارتَ ة الشِّ عتماد مركزيَّ المشتريات عبر ا تجميع -   
 سعر. جودة بأحسنِ  ق أفضلَ . بما يحقِّ ة، المطبوعات، المفروشات.رطاسيَّ كة مثل القالمشترَ 

ة من خلال تسهيل الوصول إلى الفعاليَّ  بما يحقِّق زيادةً في الإلكتروني،وريد ستحداث نظام التَّ إ -   
راء ة للشِّ ة إلكترونيَّ عن طريق تطوير منصَّ  ،من الفساد ة والحدِّ ة وتحسين الشفافيَّ فقات العموميَّ الصَّ 

 العام وتسهيل وتبسيط الإجراءات.
ل في وَ رات تصنيفات الدُّ ر أحد مؤشِّ عتبَ ع الذي يُ المقنَّ ريح أو راضي الصَّ جوء إلى التَّ خفيف من اللُّ التَّ  -   

ستور وقانون حدة لمكافحة الفساد وأحكام الدُّ ة الأمم المتَّ تفاقيَّ ب مع اتناسَ وبشكل يَ  ،بات الفسادمرتَ 
 موذجي .الأونسترال النَّ 

أو  ،فقاتأو مراقب عقد النَّ  ،سواء رقابة ديوان المحاسبة ،ةفقات العموميَّ قابة على تنفيذ الصَّ يل الرَّ تفع -   
، زاعاتالنِّ  كاوى وممارسة حلِّ ة تقديم الشَّ يل آليَّ وتعزيز تدابير مكافحة الفساد وتفع ،فتيش المركزيالتَّ 

كاوى أمام ة تقديم الشَّ هيئة الإعتراضات وآليَّ عمل م راء العام الذي نظَّ خصوصاً بعد صدور قانون الشِّ 
 هذه الهيئة.

ات ة الصلاحيَّ رص على إعطائها كافَّ والحِ  ،راء العامراء العام التي أنشأها قانون الشِّ شِّ يل هيئة التفع -   
 المنصوص عنها في هذا القانون.

 
بات المواطن وخدمته تأمين متطلِّ في و  ،ساهم في ترشيد الإنفاقة تُ فقات العموميَّ إذا كانت الصَّ أخيراً و     
غيرة سات الصَّ نافس وتأمين مشاركة المؤسَّ لإبتكار والتَّ وفي تحفيز ا ،ضلىبالجودة الفُ و نة مكِ كلفة مُ  بأقلِّ 

 تحقيق النموِّ وصولاً إلى  ،لاثةها الثَّ ستدامة بأبعادِ نمية المُ دورها كرافعة للتَّ إضافةً إلى  ،طةوالمتوسِّ 
  .ستدامالمُ 
  
  العام. راءالشِّ  ترعى التي والمبادىء الأحكام يقتطب سنبحُ  نوطاً مَ  ذلك تحقيق كان إذاو      
  

 لبنان في العام راءالشِّ  نظومةمَ  يتدنِّ  ظلِّ  في جاء قد هبيانُ  تمَّ  لما وفقاً  العام، راءالشِّ  قانون إقرار كان وإذا     

 ظلِّ  وفي نافسية،والتَّ  والمساءلة ةالشفافيَّ  باتلمتطلِّ  مواءمته وعدم ،شريعيالتَّ  الإطار روتبعثُ  متقادُ  نتيجة

 ةالحكوميَّ  المعاملات من %٥٧ وأن خصوصاً  ،ةالإقتصاديَّ  ةالتنافسيَّ  من يةً متدنِّ  مرتبةً  لبنان تسجيل
 المالي ينالوضعَ  صعوبة إلى بالإضافة العام، راءالشِّ  بمنظومة بآخر أو بشكلٍ  مرتبطة للفساد ضةالمعرَّ 
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 ستمراروا الحقيقي النموِّ  ةعمليَّ  وتباطؤ ،ليالإجما يالمحلِّ  اتجالنَّ  من العام ينالدَّ  نسبة رتفاعوا والإقتصادي

  الهيكلي. العجز
  

 للمبادىء ليمسَّ ال طبيقتَّ ال طريق عن سةوالمنافَ  ةالفعاليَّ   تأمين هي القانون هذا إقرار من الغاية كانت وإذا     

 العام راءالشِّ  هيئة إنشاء عبر ،العام راءالشِّ  ةومهنيَّ  والمساءلة زاهةوالنَّ  ةالشفافيَّ  وتأمين العام راءالشِّ  ترعى التي

  . نميةالتَّ  في الإستدامة إلى وصولاً  عتراضات،الإ ولجنة
  

 ةسياسيَّ  ةنيَّ  رتوفُّ  هاأهمُّ  لعواملا من بالعديد مرهوناً  ، ةمرجوَّ ال للأهداف تحقيقهو  قانون أيُّ  تطبيق كان وإذا     
 صانعي لدى الوعي درجة رفع إلى إضافةً  ستدام،المُ  العام راءالشِّ  اعتماد على مةعازِ و  واضحة ةإداريَّ  و

 راء،الشِّ  لهذا الإستراتيجي ورلدَّ ا ظهرتُ  محفِّزة بيئة خلق و العام، راءللشِّ  ةالإستراتيجيَّ  ةالأهميَّ  حول ياساتالسِّ 

 مع تتماشى ةإصلاحيَّ  رؤية وجودو  الوعي، ثقافة إلى للإنتقال قةلَ طالمُ  ةالشفافيَّ  اعتمادو  عتيمالتَّ  ةهنيَّ ذِ  سركَ و 

  ة.الدوليَّ  المبادئ
  

  : هاأهمُّ   المَشروعة ساؤلاتالتَّ  من عددٍ  طرح المنطقيِّ  منَ  يكون م،تقدَّ  ما كلِّ  على بناءً  هفإنَّ      
  

 ةوالإقتصاديَّ  ةالإجتماعيَّ  هاوأبعادَ  ستدامةالمُ  نميةالتَّ  معايير لبنان في ةالعموميَّ  فقاتالصَّ  راعيتُ  هل       
   ة؟والبيئيَّ 

  
 غير تجربة  وجود ظلِّ  في خصوصاً   ؟٢٤٤/٢٠٢١ رقمم العام راءالشِّ  قانون  أحكام تطبيق سيتمُّ  هلو      

 لجنة وجود إلى الإشارة (مع .قطبَّ مُ  غير قانوناً  ٧٢ من أكثر وجود في لتتمثَّ  ،الخصوص هذا في  عةمشجِّ 

  القوانين). تنفيذ لمتابعة ةنيابيَّ 
  

  ذلك؟ إلى بيلالسَّ  وكيف منه؟ ةالمرجوَّ  الأهداف قسيحقِّ  فهل القانون، هذا تطبيق تمَّ  حال وفي    
  

 أن عسىو  ،القانون هذا تطبيق على مينلقيِّ وا ينالمعنيِّ  برسم هاونضعُ  ومشروعة ةمنطقيَّ  دهانجِ  تساؤلات    

  ....امسالدَّ  لامالظَّ  هذا ضيءتُ  وشمعةً  ،جاهالإتِّ  هذا في يةً جدَّ  محاولةً  عالمتواضِ  نابحثُ  يكون
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  ع البحثمراجِ 
  ة :غة العربيَّ باللُّ 

  فات:أولاً: المؤلَّ 
ة، طبعة ، منشورات الحلبي الحقوقيَّ نةقة دراسة مقارِ رقابة ديوان المحاسبة المسبَ أبو سعد، وسيم،  - 

٢٠١٠. 
 .٢٠٠٥ ،دار العلوم، عنابة الجزائر، ةالعقود الإداريَّ بعلي، محمد الصغير،  - 
 .٢٠٠٤الثة، بعة الثَّ ، منشورات عكاظ الرباط، الطَّ نميةصفقات الأشغال ودورها في التَّ حداد، عبد االله،  - 
راسات العليا والبحوث، جامعة القاهرة، ، مركز تطوير الدِّ ستدامةنمية المُ البيئة والتَّ حسن، أحمد فرغلي،  - 

٢٠٠٨. 
، دار الكتب ة)ث (دراسة تحليليَّ ولي لحماية البيئة من التلوُّ نظيم القانوني الدَّ التَّ  بكه، داود، محمد سه - 

 .٢٠١٢ات، مصر، شر والبرمجيَّ ة، شتات للنَّ القانونيَّ 
 غل الجديدة مع تحليل لأهمِّ نة الشُّ مدوَّ رقاوي محمد، العتقي عبد العزيز، اليوسفي محمد القوري، الشَّ  - 

 .٢٠٠٥مطبعة سجلماسة، مكناس، ، اتستجدَّ المُ 
جاح ، مطبعة النَّ ٢٠٠٤، طبعة غل الجديدةنة الشُّ غل الفردي وفق مدوَّ عقد الشُّ شنضيض، المصطفى،  - 

 ار البيضاء.الجديدة، الدَّ 
ة، ، دار المطبوعات الجامعيَّ ةة والخاصَّ ولة العامَّ الوسيط في أموال الدَّ شيحا، ابراهيم عبد العزيز،  - 

 .١٩٩٥ة، الإسكندريَّ 
راسات ة للدِّ سة الجامعيَّ ، المؤسَّ نمية : أزمة دولة وثقافةقضايا البيئة والتَّ اف، عامر محمود، طرَّ  - 

 بعة الأولى.شر، بيروت، الطَّ والنَّ 
 .٢٠٠٢انية، بعة الثَّ جاح الجديدة، القاهرة، الطَّ ، مطبعة النَّ نميةمفهوم التَّ عارف، ناصر،  - 
 .١٩٥٩ ،بعة الأولى، الطَّ وسائل تعاقد الإدارةعبد العال، حسين درويش،  - 
  سة الحديثة للكتاب، لبنان، ، المؤسَّ نةمكِ ة والإصلاحات المُ فقات العموميَّ الخلل في الصَّ ة، جان، العليَّ  - 

 .٢٠١٩بعة الأولى، الطَّ 
 .نةة دراسة مقارِ فقات العموميَّ الصَّ  ة في مجالالمعايير البيئيَّ قاصدي، فايزة،  - 
ة، طبعة ، منشورات الحلبي الحقوقيَّ جتهاداً اة تشريعاً وفقهاً و فقات العموميَّ الصَّ قطيش، عبد اللطيف،  - 

٢٠١٣. 
دار الإرشاد، الطبعة الأولى،  اً وشروحات)،ة (نصَّ قانون المحاسبة العموميَّ قطيش، عبد اللطيف،  - 

٢٠٠٧. 
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 نعكاساتها على قوانيناالفيديك و  ة لعقودة والقضائيَّ الموسوعة التشريعيَّ اح، مطر، عصام عبد الفتَّ  - 
 .٢٠١٠، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، ةل العربيَّ وَ المناقصات والمزايدات في الدُّ 

، ستدامةنمية المُ ة لحماية البيئة من أخطار التَّ ة الدوليَّ ات القانونيَّ الآليَّ الهيتي، سهير ابراهيم حاجم،  - 
 .٢٠١٤بعة الأولى، بيروت، لبنان، الطَّ ة، منشورات الحلبي الحقوقيَّ 

  
  لاتراسات والمقاات والدِّ ثانياً : الدوريَّ 

فاع ة الدِّ ، مجلَّ ةة والبيئيَّ ة والإقتصاديَّ ستدامة وأبعادها الإجتماعيَّ نمية المُ التَّ أبو جودة، العقيد الياس،  - 
 .٢٠١١ ،، تشرين الأول٧٨الوطني، العدد 

 ة ة القانونيَّ ، المجلَّ ةفقات العموميَّ محاضرات الصَّ ص ملخَّ أطريف، اسماعيل،  - 
)www.Magjuridique.comMag.juridique (  

، مجلة مسالك، العدد ةة المحليَّ قتصاديَّ نعاش الحياة الإإة في فقات العموميَّ دور الصَّ أوصلو، يونس،  - 
 .٢٠١٦سنة ، الدار البيضاء، ١٦- ١٥

م لملتقى إستراتيجية ، بحث مقدَّ بات تحقيقهاستدامة ومتطلِّ نمية المُ التَّ الحسن، عبد الرحمن محمد،  - 
 .٢٠١١ستدامة، جامعة المسيلة، نمية المُّ الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التَّ 

، ةجربة الفرنسيَّ الحكومي: التَّ ر ممارسات الشراء غيِّ ة تُ دراسة أصول الجدوى الإقتصاديَّ دراز، كريم،  - 
 .٢٠١٢أذار  ،٢قتصادي، عدد ادرة عن معهد باسل فليحان المالي والإادسة الصَّ منشورة في مجلة السَّ 

يكوفاين، إ، موقع ةنمية المحليَّ ة ودورها في التَّ فقات العموميَّ الصَّ زغني، نجية، وتحيريشي، جمانة،  - 
 .ار، الجزائرري محمد بشَّ جامعة طاه

ة راسات الإستراتيجيِّ يمقراطي العربي للدِّ ، المركز الدِّ نميةعة للتَّ ة كرافِ فقات العموميَّ الصَّ  ،ابشعسعادو، بو  - 
 .٢٠١٧ ،ة، برلين، ألمانياة والإقتصاديِّ والسياسيِّ 

، ١٤٠٠٠ ة وفقاً لمعايير الإيزواملة البيئيَّ إدارة الجودة الشَّ شوكال، عبد القادر، طارق راشي،  -  
اهر سة، جامعة الطَّ املة وتنمية أداء المؤسَّ ل حول إدارة الجودة الشَّ لتقى الوطني الأوَّ داخلة ضمن المُ مُ 

 .٢٠١٠ي، الجزائر، ديسمبر مولا
 .٢٠٢٠، صيغة شباط راء العامإقتراح قانون الشِّ ة، جان، العليَّ  - 
، مقال منشور في جريدة افةشفَّ فقات خطوة أولى نحو موازنة نوي للصَّ البرنامج السَّ ة، جان، العليَّ  - 

 .١٨/٢/٢٠١٩الجمهورية بتاريخ 
معهد باسل  عنادرة ة الصَّ ، مقالة في المجلَّ ربعثر والتعثُّ راء العام بين التَّ الشِّ المبيض البساط، لمياء،  - 

 .٢٠٢٠، شباط ٤١٦صادي، عدد فليحان المالي والإقت
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ل، معهد الحقوق، ، مجلة الإجتهاد، العدد الأوَّ البيئةة لحماية ياسات الإقتصاديَّ السِّ محمد، مسعودي،  - 
 .٢٠١٢لتمنغاست، الجزائر،  المركز الجامعي

ادسة، ، مجلة السَّ ة: الإطار القانوني والمبادىء الأساسيَّ  ة في لبنانفقات العامَّ الصَّ يلي، إمعلوف،  - 
 .٢٠١٢آذار  ،٢العدد 

لقيت بموجب أُ ، ث البيئيعلى التلوُّ  ١٤٠٠٠لأيزو تطبيق اآثار لهام، ورقة بحثية بعنوان : إيحياوي، - 
 .٢٠١٠عي الجيلالي بونعاته، قر، المركز الجامولي حول حماية البيئة ومحاربة الفَ الملتقى الدَّ 

  
  سائل :ثالثاً : الأطروحات والرَّ 

، رسالة ةوالإجتماعيَّ  ةنمية الإقتصاديَّ ة في التَّ فقات العموميَّ دور الصَّ أتراس، مهدي ورضوان، المنتفع، - 
-٢٠١٧العام الدراسي  باط،دبير الإداري والمالي جامعة محمد الخامس، الرَّ لنيل الماستر في التَّ 

٢٠١٨. 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ة في توجيه الإقتصاد الوطنيفقات العموميَّ دور الصَّ أشهبار، عزيزة، - 

 . ٢٠٠٣ -  ٢٠٠٢ة نة الجامعيَّ ، السَّ باطد الخامس، الرَّ قة في القانون العام، جامعة محمالمعمَّ 
، رسالة لنيل شهادة ة لحماية البيئة في الجزائرة الإداريَّ الوسائل القانونيَّ بن أحمد، عبد المنعم،  -

 . 2009 - ٢٠٠٨عنكون، الجزائر، ة الحقوق بن الدكتوراه في القانون العام، كليَّ 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ةفقات العموميَّ برام الصَّ إق رُ طُ جهيدي، عماد،  -

-١٩٨١سويسي، الرباط ة، الة والإجتماعيَّ ة والإقتصاديَّ ة العلوم القانونيَّ جامعة محمد الخامس، كليَّ 
١٩٨٢. 

 ةالحضريَّ نمية ات التَّ مكين كأداة فاعلة في عمليَّ التَّ  –تنمية المجتمعات الجديدة ريحان، محمد، - 
 .٢٠٠٢هندسة، جامعة القاهرة، ة ال، رسالة دكتوراه، كليَّ ستدامةالمُ 

، رسالة لنيل دبلوم ة في المغربنمية المحليَّ نعكاساتها على التَّ اة و فقات الجماعيَّ الصَّ قبلش، رشيد، - 
 ٢٠٠٤ة نة الجامعيَّ السَّ ، ار البيضاءقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، الدَّ راسات العليا المعمَّ الدِّ 
 - ٢٠٠٥ . 

قة عمَّ ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المُ ةنمية المحليَّ ة في التَّ فقات العموميَّ دور الصَّ وحي، محمد، النُّ  -
 .١٩٩٩ -١٩٩٨ نة الجامعية في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، السَّ 

 

  قارير :رابعاً : التَّ 
نمية ستراتيجي للتَّ ا: سلاح  )فقات في لبنانراء العام (الصَّ الشِّ ي، المالي والإقتصاد فليحانمعهد باسل  - 

  .٢٠١٤ ،ةياسات العامَّ تقرير موجز السِّ  ،ستدامةالمُ 
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 .ة)راء الحكوميَّ ة (عقود الشِّ فقات العموميَّ ليل الخاص بالصَّ الدَّ  ،فليحان المالي والإقتصادي معهد باسل - 
 .٢٠٠٢ة، جنيف، ة العالميَّ لصحَّ اتقرير منظمة  - 
 .٢٠٠٦تشرين الأول  ٢٤،   WWFnبيعةندوق العالمي لحماية الطَّ تقرير الصُّ  - 
، موجز أيلول في لبنان راء العامتحديث منظومة الشِّ ة، بحث بعنوان: ادر عن وزارة الماليَّ قرير الصَّ التَّ  - 

٢٠١٩. 
 راء الحكوميلقانوني للشِّ الإطار ا : المالي والإقتصادي بعنوانادر عن معهد باسل فليحان قرير الصَّ التَّ  - 

 .٢٠١٢ ،UNDPحدة للبيئة عاون مع برنامج الأمم المتَّ بالتَّ  ،في لبنان
 راء العام فيالشِّ  : ادر عن معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي تحت عنواننوي الصَّ قرير السَّ التَّ  - 

 .٢٠١٤، " ة لتعزيز القدراتوطنيَّ ة إستراتيجيَّ  ،الواقع والممارساتة) فقات العموميَّ لبنان (الصَّ 
 .٢٠١٩لإدارة المناقصات لعام نوي قرير السَّ التَّ  - 
 .٢٠١٣افحة الفساد، نيويورك حدة لمكة الأمم المتَّ قني لإتفاقيَّ ليل التِّ الدَّ  - 

 

  :خامساً : الأحكام والقرارات القضائية
حتى  ١٩٥٩( - ١٩٥٩الأعوام  ادرة خلالة والإجتهادات الصَّ الإستشاريَّ  مجموعة آراء ديوان المحاسبة - 

١٩٧٥- ١٩٧٤- ١٩٧٣- ١٩٧٢-١٩٧١- ١٩٧٠- ١٩٦٩- ١٩٦٨-١٩٦٧- ١٩٦٦- ١٩٦٤- )١٩٦٥ -
٢٠١١- ٢٠٠٤- ٢٠٠١- ٢٠٠٠-١٩٩٨- ١٩٩٤- ١٩٩٢- ١٩٩١-١٩٩٠- ١٩٨١. 

 جتهادات القضاء الإداري في لبنان).القضاء الإداري في لبنان (مجموعة ة امجلَّ  - 
 

  سادساً : النصوص القانونية :
 . ٢١/٩/١٩٩٠ادر في وتعديله الصَّ  ٢٣/٥/١٩٢٦ادر في ستور اللبناني الصَّ الدَّ  - 
 .٢٦/١٢/٢٠٠٢تاريخ  ٩٣٣٣المرسوم رقم  - 
 .١٠/١٢/١٩٤٨ادر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصَّ  - 
 . ٣٠/١٢/١٩٦٣تاريخ  ١٤٩٦٩ادر بالمرسوم رقم ة اللبناني الصَّ قانون المحاسبة العموميَّ  - 
قة للعام الملحَ  الموازناتو ة وتعديلاته ازنة العامَّ (قانون المو  ٢٣/٤/٢٠٠٤تاريخ  ٥٨٣القانون رقم  - 

٢٠٠٤.( 
تاريخ  ٤٠٥ق بالمرسوم رقم ة المصدَّ ة العائدة للأشغال العموميَّ روط العامَّ دفتر الأحكام والشُّ  - 

٢١/٣/١٩٤٢. 
 .١٦/٦/١٩٨٣تاريخ  ٩٠ادر بالمرسوم الإشتراعي رقم ة الصَّ المدنيَّ قانون أصول المحاكمات  - 
 (نظام المناقصات). ١٦/١٢/١٩٥٩تاريخ  ٢٦٨٨المرسوم رقم  - 
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 وتعديلاته. ٢٣/٩/١٩٤٦ادر في بناني الصَّ قانون العمل اللُّ  - 
ولي، جاري الدُّ للقانون التِّ حدة ادر عن لجنة الأمم المتَّ راء العمومي الصَّ موذجي للشِّ ونسترال النَّ قانون الأ - 

 .٢٠١٤نيويورك، 
 .٢٠١٤حدة لمكافحة الفساد، نيويورك، ة الأمم المتَّ إتفاقيَّ  - 
 .٢٠١٣حدة لمكافحة الفساد، نيويورك ة الأمم المتَّ قني لإتفاقيَّ ليل التِّ الدَّ  - 
 ٢٦/٩/١٩٦٣تاريخ  ١٣٩٥٥نفيذ بموجب المرسوم ع التَّ جتماعي الموضوع موضِ مان الإقانون الضَّ  - 

 وتعديلاته. ٣/٩/١٩٦٣تاريخ  ٧٨ة في ملحق العدد والمنشور في الجريدة الرسميَّ 
 ٣٠ة العدد المنشور في الجريدة الرسميَّ  ١٩/٧/٢٠٢١راء العام في لبنان) تاريخ (الشِّ  ٢٤٤قانون رقم ال - 

  .٢٩/٧/٢٠٢١تاريخ 
  

  ة :ع الإلكترونيَّ سابعاً : المواقِ 
- www.oecd.org>grangrowth. 
- www.oca.org.lb 
- http//elmizaine.com/2020//blog-post-html. 
- www.Magjuridique.com 
- Almaany.com 
- www.research,net. 
- ebook.unieyes.com 
- www.un.org 
- https//www.edarabia.com/ar/ 
- www.study.com 
- www.thebalancesnb.com 
- www.scholarworks,rit.edu 
- http://www.marchés-public.fr/textes/directives/manuel-marchés-

écologiques europa.eu.int 
- http://www.defra.gov.uk 
- Sotor.com:social sustainability and inclusion .worldbank 
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 ة:غة الأجنبيَّ باللُّ  عالمراجِ 
  ة:غة الفرنسيَّ باللُّ - ١

- BEAT, Burgmeir : Economic du dévelopment durable, Bruselles Paris, 
De Bock 2004. 

- BEREUGUER Benjamin, L’argument environmental en droit du marchés, 
thèse pour obtenir le grade de docteur, université de Montpelier, France. 
11/9/2015. 

- BERNACONI Chustelle, L’écolabel outil au service de l’environnement 
ou arm économique? Thèse de doctorat on droit de l’environment et de  
l’urbanisme linoges, France, 1996. 

- BIZAGUET et autres : Les marchés publics et leurs finanancement, 
Dalloz Paris 1962. 

- Conseil d’état français. 
- Code de la commande publique Française . 
- Contrats de la commande publique et autres contrats, dirèction des 

affaires juridique (DAJ). 
- Clauses et conditions générales exposeés aux entrepreneurs des 

travaux publics. 
- Commission Europeénne, Acheter vert un manuel sur les marchés 

publics écologiques, Luxembourg office des Publications Officielles des 
communautés europeénnes 2005.  

- DELAUBADERE,André: Traité théoique et pratique des contrats 
abministratifs, 1956 tome1. 

-  DELAUBADERE, André: traité fe contrats administratifs tome 1 /2ème 
édition. L.G.D.J.1983. 

- DELVOLVE, P. : droit public de l’économie, DALLOZ 1998 no. 86 . 
- Decisions du conseil constitutionnel françis. 
- DALLOZ- Reglementation et pratique des marchés publics. 
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- Guide D’orientations à destinations des praticiens, commission 
européenne, 2018. 

- HEYMANN ARLETTE Doat : libertés publiques et droits de l’homme, 
5ème édition LGDJ Paris, France 1998. 

- JULIEN , F. : Guide pratique et juridique du contentieux des marchés 
publics, puits fleuris, 2ème édition , 2018. 

- LINOTTE, D. : Le droit public de la concurrence, Actualité juridique de 
droit abministratif, 1984. 

- LLORENS F: contrats d’entreprise et marchés de travaux publics, edit. 
1981. 

- MICHALET, Charles Albert : Qu’est ce que la mondialisation Edition la 
décourete Paris 2002. 

- PREBISSY-SCHNALL, Catherine: Pénalisation du droit des marchés 
publics LGDJ, France 2002. 

- Revue de l’organisation de coopérations et de développements 
économiques: Marchés publics et Environment, France 2000. 

- SAMB, Seynabou Le droit de la commande publique en afrique Noire 
Francophone, thèse presenteé pour obtiner le grade de docteur de 
l’université de Bordaux. 

  : ةغة الإنكليزيَّ باللُّ  -٢
- ADORANTI, F.: the managers guide to understanding tenders, Amazon , 

2006. 
- Development dictionary .org 
- EVANS Marni: what is Environmental sustainability . 2020. 
- INGHAM, Barbara : Economics du development , 1995. 
- KRUEGER Anne Osborn: Trade policy and economic development how 

to learn, American Economic Review, National Bureau. 
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- OECD World Bank, ADAC reference document, Harmonizing Donor for 
effective AID Delivery, Volume 3: strengthening procurement practices in 
developing countries 2005. 

- OECD, Public procurement, life-cycle costeny R. 2016. 
- PRASARD, Fowke Rand: Sustainable development, cities and local 

government –Australian planner 1996. 
- SIGMA public procurement training manual, 2015. 
- SEN. A. : Development: Which way now! Economic journal vol 93 

essie. 
- WEKE. N. , Innocent Obinna: Thèories of social development (SOCI 
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  ختصرات لائحة بالمُ                               
  

- AJDA: Actualité juridique de droit administrative. 
- C.C.G : Cahier des clauses et conditions générales. 
- C.P.S. : Cahier des préscriptions spéciales. 
- CE.: Conseil d’état français . 
- DEFRA : Department for environment, food and Rural affairs. 
- Ed. : édition. 
- FAO : Food and agriculture organization. 
- GDP : Gross domestic product. 
- IBID: Au même endroit. 
- IDEM : LA  même chose. 
- IUCN : International union for conversation of nature. 
- ISO : International organization for standardization. 
- JORF: Journal officiel de la république Française. 
- KPI : Key performance indicator. 
- LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence. 
- OECD : Organisation Europeénne de coopération et de développement. 
- OP. CIT : Ouvrage déjà cité. (opus citation). 
- P. : Page. 
- PNUE : Programme de nations Unies pour l’économic. 
- REC : Recueil Lebon. 
- S. : Suivants. 
- UNDP : United nations development program. 
- UNEP: United nations Environment Program. 
- WCED: World commission on environment and development. 
- WWFN: World Wide Fund for nature. 
- 3E : Efficacité – Efficiente – Economie. 
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  الفــــــــــــــهــرس
  

  ٢ ..................................................................................................................إهداء
  ٣  ...سالة..............................................................................................لرِّ ملخَّص تصميم ا

  ٤  ..................................................................................................................مةمقدِّ 
  ٨  .............................................................................................راء العام: الشِّ ل  القسم الأوَّ 
  ٩  ..و المبادئ المرتبطة به..................................................................... راء العامالشِّ  : لالفصل الأوَّ 
  ١٠  .....المفاهيم المرتبطة به............................................................و  راء العامالشِّ مفهوم ل : المبحث الأوَّ 

  ١٠  .....راء العام............................................................................مفهوم دورة الشِّ الفقرة الأولى   : 
  ١١  ................................................ةالماليَّ  ةالعامَّ  ياسةالسِّ  أدواتن م ةرئيسيَّ  العام كأداة راءالشِّ :    انيةالثَّ الفقرة 
  ١٢  .....................................................................وقانوناً  لغةً  ةالعموميَّ  فقاتالصَّ  مفهوم:   الثالثة الفقرة

  ١٢  .ة لغةً..................................................................................العموميَّ  فقاتالصَّ :  النبذة الأولى
  ١٣  ..................................................................................قانوناً  ةالعموميَّ  فقاتالصَّ : انية النبذة الثَّ 

  ١٤  ..........................................................................................................العقدأولاً  :   
  ١٥  ......................................................................................فقات ة للصَّ يغة الشكليَّ ثانياً : الصِّ   
  ١٥  ..................................................................................................خص العامالشَّ ثالثاً :   

  ١٦  ...................................................................ةالعموميَّ  فقاتالصَّ  ترعى التي المبادئ: اني المبحث الثَّ 
  ١٦  .....................................................................ةفقات العموميَّ ة للصَّ ة الأولى : القواعد الإقتصاديَّ الفقر 
  ١٧  ..............................................................................................ةالعلنيَّ  مبدأ:   انيةالثَّ  ةالفقر 

  ١٧  ..........................................................................................ق: الإعلان المسبَ  النبذة الأولى
  ١٧  ..............................................................................................الغاية من الإعلانأولاً :   
  ١٨  ...........................................................................................البرنامج السنوي العامثانياً :   
  ١٩  ........................................................................احتساب مهلتهمناقصة و ثالثاً : الإعلان عن كل   
  ٢٠  .........................................................................نتائج عدم الإلتزام بهرابعاً : مضمون الإعلان و   
  ٢١  ................................................................................المناقصةمفاعيل الإعلان عن خامساً :   

  ٢٢  ..................................................................................ة إجراءات المناقصةعلنيَّ : انية النبذة الثَّ 
  ٢٢  ...........................................................................قالإعلان المسبَ ة مع تكامل هذه العلنيَّ أولاً :   
  ٢٢  .........................................................................................ة الإجراءات قانوناً علنيَّ ثانياً :   
  ٢٣  ....................................................ةاقشات لجنة المناقصات مع مبدأ العلنيَّ ة منض سريَّ مدى تعارُ ثالثاً :   

  ٢٣  .............................................................................................المنافسة مبدأ:  الثةة الثَّ الفقر 
  ٢٣  ................................................................................مبدأ دستوريالمنافسة مبدأ : النبذة الأولى 

  ٢٤  ......ة..............................................................ناقصات العموميَّ الم في الإشتراك ةحريَّ : انية النبذة الثَّ 
  ٢٥  .....مبدأ المنافسة............................................................................ الثة : القيود علىالنبذة الثَّ 

  ٢٥  أولاً : القيود النَّاجمة عن بعض الشُّروط المفروضة على المتعهِّدين......................................................  
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فقات العامَّة...............................................     ٢٩  ثانياً : القيود النَّاجمة عن الإقصاء عن الإشتراك في تنفيذ الصَّ
  ...........................................................................د.اح: مبدأ المنافسة والعارض الو ابعة النبذة الرَّ 

  ..........................القانوني....................................................... أولاً : العارض الواحد بالنصِّ   
  .................................د العروض من عارض واحد...............................................ثانياً : تعدُّ   

٣٠  
٣٠  
٣١  

  ٣٢  ............................................................................................: مبدأ المساواة ابعةالرَّ  الفقرة
  ٣٣  ..............................................................................المساواة مبدأ دستوري.مبدأ : النبذة الأولى 

  ٣٣  ..................................................................................... : مفهوم مبدأ المساواة انيةلثَّ النبذة ا
  ٣٤  ............................................................................:  نتائج الإخلال بمبدأ المساواة.الثة النبذة الثَّ 
  ٣٦  .................................................................ق إجرائها.رُ ة وطُ فقات العموميَّ : أنواع الصَّ  انيالثَّ  الفصل

  ٣٧  .......................................................ة بحسب طبيعة الأعمال.فقات العموميَّ : أنواع الصَّ   لالمبحث الأوَّ 
  ٣٧  ..........................................................................................الأولى : صفقات اللوازم.ة الفقر 
  ٣٨  .........................................................................................انية : صفقات الأشغال.ة الثَّ الفقر 
  ٤٠  ........................................................................................الثة : صفقات الخدمات.ة الثَّ الفقر 
  ٤١  ....................................................غير المنقولةولة المنقولة و بيع أموال الدَّ ابعة : تلزيم الإيرادات و ة الرَّ الفقر 

  ٤١  .................................................................................... : تلزيم جباية الإيراداتالنبذة الأولى 
  ٤٢  ............................................................ غير المنقولةولة المنقولة و انية : تأجير وبيع أموال الدَّ النبذة الثَّ 

  ٤٢  ...............................................................................ولة المنقولةاستثمار أموال الدَّ أولاً : بيع و   
  ٤٣  ........................................................................................  معاملات بيع العقاراتثانياً :   

  ٤٣  ........................................................ فقات الثلاثة الخامسة : الحالات التي تختلط فيها أنواع الصَّ الفقر 
  ٤٤  ......................................................................... ةفقات العموميَّ ق إجراء الصَّ رُ : طُ  انيالمبحث الثَّ 

  ٤٥  ........................................................ ة) وحالاتهاة (المناقصة العموميَّ نفيذ العاديَّ ق التَّ رُ ة الأولى : طُ الفقر 
  ٤٧  .........................................................................ة وحالاتها.نفيذ غير العاديَّ ق التَّ رُ انية : طُ ة الثَّ الفقر 

  ٤٧  ............................................................................: المناقصة المحصورة وحالاتها.النبذة الأولى 
  ٤٩  ................................................................................ : إستدراج العروض وحالاتهانية النبذة الثَّ 
  ٥٢  ................................................................................راضي وحالاته.فاق بالتَّ : الإتِّ الثة النبذة الثَّ 
  ٥٦  ........................................................................ة وحالاتها.: صفقات الخدمات التقنيَّ ابعة النبذة الرَّ 

  ٥٧  ..............................................................فقات بموجب بيان أو فاتورة وحالاتها.: الصَّ  النبذة الخامسة 
  ٥٩  .........................................................................لب وحالاتها.الطَّ  بُّ فقات غِ : الصَّ  ادسةالنبذة السَّ 

  ٦٢  ........................................................................................الثة  : الأشغال بالأمانة.ة الثَّ الفقر 
  ٦٥  ......................................................................................ستدامةنمية المُ اني  : التَّ القسم الثَّ 

  ٦٦  ...........................................................................................: مفاهيم التَّنمية لالفصل الأوَّ 
  ٦٧  ................................................................................نمية: الإطار المفاهيمي للتَّ  لالمبحث الأوَّ 

  ٦٧  ............................................................................اصطلاحاً.نمية لغةً و لى : مفهوم التَّ الفقرة الأو 
  67  ........................................................................................نمية لغةً النبذة الأولى : مفهوم التَّ 

  ٦٧  ..................................................................................نمية إصطلاحاً انية : مفهوم التَّ النبذة الثَّ 
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  ٦٨  ............................................................................................نميةة : أهداف التَّ الثلثَّ النبذة ا
  ٦٩  ..................................................................................ستدامةنمية المُ ة : مفهوم التَّ ابعالنبذة الرَّ 

  ٦٩  ........................................................................................ستدامةنمية المُ أولاً : تعريف التَّ   
  ٧٠  ......................................................................................ستدامةنمية المُ رات التَّ ثانياً : مؤشِّ   

  ٧١  .......................................إمكانية تحقيقهايات التي تواجه تنفيذها و ستدامة والتحدِّ نمية المُ س التَّ سُ : أُ  انيةالفقرة الثَّ 
  ٧١  ...................................................................................ستدامةنمية المُ س التَّ سُ النبذة الأولى : أُ 

  ٧٢  ...................................................ستدامةنمية المُ قات التي تواجه تحقيق التَّ المعوِّ يات و انية : التحدِّ النبذة الثَّ 
  ٧٣  ...........................................................................ستدامةنمية المُ ة تحقيق التَّ الثة : إمكانيَّ النبذة الثَّ 

  ٧٣  ...........................................................................ستدامةنمية المُ التَّ  تحقيق أولاً : دور الفرد في  
  ٧٤  ........................................................................ستدامةنمية المُ التَّ  ثانياً : دور الأسرة في تحقيق  
  ٧٤  .....ستدامة.................................................................نمية المُ في تحقيق التَّ  ثالثاً : دور المجتمع  
  ٧٤  ......ستدامة.........................................................نمية المُ في تحقيق التَّ  رابعاً : دور القطاع الخاص  
  ٧٤  ......ستدامة............................................................نمية المُ في تحقيق التَّ  ور الحكوميخامساً : الدُّ   
  ٧٥  ............................................................تدعيمهاستدامة و نمية المُ سادساً : دور القانون في حماية التَّ   

  ٧٥  .................................................................................ستدامة.نمية المُ اني : أبعاد التَّ المبحث الثَّ 
  ٧٦  ........................................................................ستدامة.نمية المُ جتماعي للتَّ عد الإ: البُ الفقرة الأولى 
  ٧٦  ......................................................................عناصرهاو  ةجتماعيَّ نمية الإالتَّ  : تعريفالنبذة الأولى 

  ٧٦  ....................ة...................................................................نمية الإجتماعيَّ التَّ  أولاً : تعريف  
  ٧٧  .....................................................................................ةنمية الإجتماعيَّ ثانياً : عناصر التَّ   

  ٧٧  .................................................................................ةالاجتماعيَّ  نمية: أهداف التَّ انية النبذة الثَّ 
  ٧٧  ........................................................................ستدامة.نمية المُ قتصادي للتَّ : البُعد الإالفقرة الثَّانية 

  ٧٨  ......................................................................عناصرهاو  ةقتصاديَّ نمية الإالتَّ : تعريف نبذة الأولى ال
  ٧٨  .......................................................................................ةنمية الإقتصاديَّ أولاً : تعريف التَّ   
  ٧٨  .....................................................................................ةنمية الإقتصاديَّ ثانياً : عناصر التَّ   

  ٧٨  .................................................................................ةنمية الإقتصاديَّ انية : أهداف التَّ النبذة الثَّ 
  ٨٠  ..................................................................................ةلإقتصاديَّ نمية ا: تمويل التَّ ة الثالنبذة الثَّ 

  ٨٠  ..............................................................................................ة.خرات الوطنيَّ أولاً : المدَّ   
  ٨١  ..................................................................................ة المباشرة.ثانياً : الإستثمارات الأجنبيَّ   
  ٨٢  .......................................................................................................رصديثالثاً : التَّ   
  ٨٣  .....................................................................................................رابعاً : الإقتراض.  
  ٨٤  ...............................................................................................خامساً : المنح والهبات.  

  ٨٥  .............................................................................ستدامة.نمية المُ الثة : البُعد البيئي للتَّ الفقرة الثَّ 
  ٨٦  ..................................................................ستدامة).ة (البيئة المُ نمية البيئيَّ النبذة الأولى : تعريف التَّ 

  ٨٧  ....................................................................ستدامةة المُ نمية البيئيَّ مبادئ التَّ انية : أهداف و النبذة الثَّ 
  ٨٨  ................................................................ستدامةة المُ نمية البيئيَّ رة في التَّ : العوامل المؤثِّ الثة النبذة الثَّ 
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  ٩٠  ...................................................ستدامة.لى تحقيق تنمية مُ راء العام الآيلة إ: إجراءات الشِّ  انيالفصل الثَّ 
  ٩١  .....................................................................ة.فقات العموميَّ ة للصَّ ل : الأدوار التنمويَّ المبحث الأوَّ 

  ٩١  ..................................................................ة.فقات العموميَّ ة للصَّ الفقرة الأولى : الوظائف الإجتماعيَّ 
  ٩١  ...........................................(مكافحة البطالة) اليد العاملةة في تشغيل فقات العموميَّ النبذة الأولى : دور الصَّ 

  ٩٢  .........................................................ة في تحسين ظروف العمل.فقات العموميَّ انية : دور الصَّ النبذة الثَّ 
  ٩٣  .................................................................راءجَ ة في حماية حقوق الأُ فقات العموميَّ أولاً : دور الصَّ   

  ٩٣  ..............................................................الأجر......................................... -١
  ٩٣  ............................................................................................الإجازاتة العمل و مدَّ  -٢    
  ٩٤  .........................................................................................المسموح به للعمل السنُّ  -٣    
  ٩٤  .............................................................................................مان الإجتماعيالضَّ  -٤    
  ٩٥  ...................................................................ة لنظام طوارئ العملفقات العموميَّ ثانياً : تطوير الصَّ   

  ٩٥  ...................................................................ة.فقات العموميَّ ة للصَّ قتصاديَّ انية : الوظائف الإالفقرة الثَّ 
  ٩٦  ......................................................................................النبذة الأولى : فتح مجال المنافسة.

  ٩٦  ...........................ة..................................والوطنيَّ  طةوالمتوسِّ  غيرةالمقاولات الصَّ انية : تشجيع الثَّ النبذة 
  ٩٧  ........................................................................................................فضيليظام التَّ النِّ 
  ٩٧  ...............................................................................ة قاولات الوطنيَّ لفائدة الم ةأولاً : الأفضليَّ   
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